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ینة العقل والصحة ، نعم علي بنعمة الحیاة ، وزینھا بزأبسم الله مالك الكون والعباد ،الذي 

  :لى إتمام ھذا العمل ، أھدي ثمرة مجھودي وأعانني على إ

 الذي بدلھ في مساعدتي ، ور بودفع علي ، شاكرة لھ على مجھودهتالمشرف الدك الأستاذ

  .شرافھ على صقل ھذا العمل إو

كیفاجي ،  والدكتور كاملي مراد ، على نصائحھما التي أفادتني  الأستاذكما أشكر كذلك 

  .في بحثي 

و بمجرد نجاز ھذا العمل ، ولإن بعید ، في وأخیرا أشكر كل من ساعدني من قریب أو م

  .رأي 

 

.من الله وان أخطأت فمن نفسي فن وفقت إ  

  شكر و تقدیر



 

 

 

 

تمام إبسم العلي الحنان المنان ، الوھاب فاتح كل الأبواب ، بسم الله الذي أعانني على 

:                             الى النور، أھدي ثمرة جھدي وسھر اللیالي ل  عملي  لیخرج

                                                     

لى أبي وأميإمن تسببا في وجودي ، وعانیا لأجلي ، وتعبا لفرحتي   

لى أختي كریمة التي تسیر على خطاي ودربي ، أتمنى لھا النجاح في مشوارھا إ

.الدراسي   

.بدرالدین ، مھدي ، وائل ، وأسامة : خوتي إلى سندي في الحیاة إ  

لى إسمھا وإتي كل واحدة بلى عماإلى جدتي أطال الله في عمرھا ، إ: لى ھرم أقاربي إ

.سمھ إلى أخوالي كل واحد بإلى خالتي وبناتھا ، إأبنائھم ،   

.لى روح جداي وجدتي ، وخالاي وعمي ، رحمھم الله وأسكنھم فسیح جنانھ إ  

بتسام ، وحیدة ، إلى من تحلو الحیاة بوجودھن  صدیقاتي ، مریم ، وسیلة ، حفیظة ، إ

.سمیحة   

.سمھ إمدرسة الدكتوراه ، التخصصات الثلاثة ، كل واحد ب لى زمیلاتي وزملائي فيإ  

.الذین أشرفوا على تدریسي خلال العام النظري في أم البواقي  أساتذتيلى إ  

.كرھم ذل ل من أحبھم ولایسعني المقامالى ك  

ھداءاتي ، وأتمنى أن یكون ھذا العمل ، بدایة مشوار حافل إوبھذا أكون قد أنھیت سلسلة 

.نحو تحقیق أحلامي  نطلاقللإوحجر الأساس بالنجاح ،   
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 لتحقیق الغایة التي أرادھا من إیجاده أو خلقھ 

فالمجتمع لا لتناسل ، الذي یكون أساسھ الزواج ، 

یكون صالحا  ، إلا إذا كان تكوینھ من أسر سلیمة صالحة ، و أساس الأسرة الصالحة ھو الزواج ، إذ 

، بلغوا، حتى ی  ن على رعایة أبنائھم

  حفظ النوع الإنسانيبدورھم ، فمقصده الأصلي ھو 

في فطرة الإنسان ، فكل عاقل یمیل بالفطرة إلى الولد ، ویرجو 

، یبادلھ العطف والمحبة ، ویكون لھ عونا على نوائب الدھر ، وعلیھ ولھذه الوشیجة 

لأبناء ، فقد رتبت الشریعة الإسلامیة ، وكذلك قانون الأسرة الجزائري ، لھؤلاء 

  .  

لھ قیمة ، أو یكون مستحقا لھا  تثبت

وطبیعتھا ،  متیاز في مواجھة الغیر، یتحدد مداھا ،

ن الأسرة ھي المكان تجاه أبائھم ، فإ

حتمالا ، لضمان إتجاه أبنائھم ، كما أنھا الوضع الأكثر 

رفاھیة الأبناء وتمتعھم بحقوقھم ، التي تتفرع إلى نوعین ، حقوق مادیة ، وتشمل النفقة ، والرضاع ، 

والعلاج ، وغیر ذلك من الإحتیاجات المادیة الضروریة ، وأخرى معنویة ، والتي تحدد إشكالیة ھذا 

، ، مند ولادة أبنائھم  الآباء، تقع على عاتق 

،  حتیاجات الأبناء العاطفیة

  17: م ، ص 2010الجزائر ، 

 أ 

 : ةمقدم  

لتحقیق الغایة التي أرادھا من إیجاده أو خلقھ  ،النوع الإنساني ، وقدر لھ أن یستمرخلق الله تعالى 

لتناسل ، الذي یكون أساسھ الزواج ، ، إلا بایستمر ویتكاثریمكن للنوع الإنساني أن 

یكون صالحا  ، إلا إذا كان تكوینھ من أسر سلیمة صالحة ، و أساس الأسرة الصالحة ھو الزواج ، إذ 

ن على رعایة أبنائھمابھ تحفظ الأنساب ، ویعرف الأبناء آباءھم ، وفیھ یتعھد الأبو

بدورھم ، فمقصده الأصلي ھو   ستقلال بأنفسھم ، وتكوین أسر

في فطرة الإنسان ، فكل عاقل یمیل بالفطرة إلى الولد ، ویرجو المقصد الله ھذا  وجد

، یبادلھ العطف والمحبة ، ویكون لھ عونا على نوائب الدھر ، وعلیھ ولھذه الوشیجة 

لأبناء ، فقد رتبت الشریعة الإسلامیة ، وكذلك قانون الأسرة الجزائري ، لھؤلاء الخاصة بین الآباء وا

.  في ذمة أبائھم ، تقوي ھذه الرابطة ، وتعمق أواصرھا 

تثبتلطة یعترف بھا القانون لشخص ، س" عبارة عن 

متیاز في مواجھة الغیر، یتحدد مداھا ،على سبیل الإ ،غیر مباشر

  .)1("   نوع الحق جتماعیة المعبر عنھا ، أوبحسب نوع العلاقة الإ

تجاه أبائھم ، فإإالحق في ھذه العلاقة ، ھم الأبناء  اولھذا فلما كان طرف

تجاه أبنائھم ، كما أنھا الوضع الأكثر واجباتھم إن الذي یمارس فیھ الأبو

رفاھیة الأبناء وتمتعھم بحقوقھم ، التي تتفرع إلى نوعین ، حقوق مادیة ، وتشمل النفقة ، والرضاع ، 

والعلاج ، وغیر ذلك من الإحتیاجات المادیة الضروریة ، وأخرى معنویة ، والتي تحدد إشكالیة ھذا 

، تقع على عاتق  لتزاماتإفالحقوق المعنویة للأبناء، ھي عبارة عن 

حتیاجات الأبناء العاطفیةإ، تلبي  ، وقانونیة ، عرفیة إلى البلوغ والرشد، فھي حقوق تلقائیة

  . ،  والأخلاقیة

 
الجزائر ، : عبد المجید زعلاني ، المدخل لدراسة القانون النظریة العامة للحق ؛ دار ھومة 

خلق الله تعالى 

یمكن للنوع الإنساني أن  ولا

یكون صالحا  ، إلا إذا كان تكوینھ من أسر سلیمة صالحة ، و أساس الأسرة الصالحة ھو الزواج ، إذ 

بھ تحفظ الأنساب ، ویعرف الأبناء آباءھم ، وفیھ یتعھد الأبو

ستقلال بأنفسھم ، وتكوین أسرویصبحوا أھلا للإ

  

وجدولذلك فقد أ       

، یبادلھ العطف والمحبة ، ویكون لھ عونا على نوائب الدھر ، وعلیھ ولھذه الوشیجة  اأن یكون لھ خلف

الخاصة بین الآباء وا

في ذمة أبائھم ، تقوي ھذه الرابطة ، وتعمق أواصرھا  االأبناء حقوق

عبارة عن ھوفالحق        

غیر مباشر ق مباشر أوبطری

بحسب نوع العلاقة الإ

ولھذا فلما كان طرف    

لذي یمارس فیھ الأبوالطبیعي  ، ا

رفاھیة الأبناء وتمتعھم بحقوقھم ، التي تتفرع إلى نوعین ، حقوق مادیة ، وتشمل النفقة ، والرضاع ، 

والعلاج ، وغیر ذلك من الإحتیاجات المادیة الضروریة ، وأخرى معنویة ، والتي تحدد إشكالیة ھذا 

  .البحث 

فالحقوق المعنویة للأبناء، ھي عبارة عن     

إلى البلوغ والرشد، فھي حقوق تلقائیة

،  والأخلاقیة والتربویة

 

عبد المجید زعلاني ، المدخل لدراسة القانون النظریة العامة للحق ؛ دار ھومة  )1(

  



 ب  

  الأبناء ؟ ھؤلاءالحقوق التي تلبي ھذه الإحتیاجات له ھذ یا ترى فما ھي -

  ما ھي أحكامھا ؟ و -

                              ما ھي الجزاءات المترتبة على إخلال الأبوین بھا ؟                     و -

ھل عالجت الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري ھذه الحقوق بالشكل الكافي ، و -

  أم أنھا تحتاج إلى إضافة ؟

  : أھمیة الموضوع

، وذلك لما لھ من أثر فعال ، على  للأبناء ، یكتسي أھمیة بالغة موضوع الحقوق المعنویة إن -       

البناء النفسي للأبناء ، فتمتعھم بھذه الحقوق في ظل أسرة مستقرة ، سیضمن لھم نشأة متوازنة ، 

  .تعطیھم حصانة من أي تشوه ، قد یعرض لشخصیتھم ، أو یھدد مستقبلھم 

معرفة مشتملات من إن البحث والدراسة في ھذا الموضوع ، سیتیح الفرصة لكل معني ،  -      

، في حق ھؤلاء  وأحكام ھذه الحقوق بدقة ، وبالتالي تجنب الأخطاء ، التي یمكن أن یرتكبھا الآباء

 . تأثیرا خطیرا ، على نموھم الصحیح  من شأنھا أن تؤثرالأبناء ، والتي 

ھة أخرى ، عتبارھم ثمرة للعلاقة الزوجیة من جھة ، ولكونھم جیل المستقبل من جإإن الأبناء ب -     

یوضح حكمة التشریع ، من شأنھ أن والبیانمعالجة حقوقھم المعنویة بالشرح والتفسیر، التعرض لن إف

سمیتھم ، ھو الذي ، فنسب الأبناء وتویحافظ على الروابط والعلاقات الأسریة واستقرارھا ،  الأسري

، إلى أن  یصبحوا قادرین على  أما حضانتھم وتربیتھم ، فھو الوعاء الذي سیحصنھم نتماءھمإیحدد 

  .                                                                                                     عتماد على أنفسھم الإ

  :ختیار الموضوع إأسباب 

  :ھذا الموضوع ، بین دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة  تنوعت دوافع إختیار    

  :تي الدافع الذا*

كما في قولھ الذین ھم زینة الحیاة الدنیا ،  ،الذاتي ، في حبي الشدید للأبناء والبنات  یتمثل الدافع -  

، وھو الأمر الذي جعلني أبحث في حقوقھم  46الكھف ...) ن زینة الحیاة الدنیاالمال والبنو: (تعالى 



 ج  

مشاعر الأولیاء ، وتوضیح في أن أساھم ولو بقسط بسیط ، في ملامسة رغبة مني المعنویة ، 

 .الصورة أمامھم 

  

  :  الدوافع الموضوعیة*

سرة ، لأنھ یمس واقع الأ ، یحتاج إلى البحث لأبناء موضوع فقھي وقانونينویة لالحقوق المع -   

  .واستقرارھا وسلامتھا 

، بسبب الجھل وإھمال  بعض الأوساطفي ،  الصغارالأبناء بعض عیشھا الوضعیة الصعبة التي ی -

طفولة الالمعنویة ، وھذا ما تترجمھ الإحصاءات المسجلة سنویا ، فیما یخص  ولاسیم حقوقھم 

المسعفة  ، بسبب قلة العنایة بالنسب ، وكذلك جنوح الأحداث ، بسبب عدم قیام الآباء بدورھم في 

                                                                                              .بالأبناء ، والرعایة، والعنایةوالتربیة ،الحضانة

 .                                      لأبناء بصورة تفصیلیة، تناولت الحقوق المعنویة ل سابقة عدم وجود دراسات -   

  :أھداف البحث 

  :                                                                         إن الغرض من ھذه الدراسة ھو

، بقصد تحدیدھا وبیان أحكامھا بصفة مفصلة ، للأبناء تسلیط الضوء على الحقوق المعنویة  -   

لب الكثیر من الجھد یتط  لكفإن ذ ، فالإحساس بالأمومة والأبوة إحساس جمیل ، لكن في المقابل

  .وإمتاعھم بكامل الحقوق،  العنایة الوعي ، بغیة إحاطة الأبناء بكلو

حصول أبنائھم على حقوقھم المعنویة كاملة ، وذلك لتصحیح بعض  ضرورةتوعیة الآباء ب -   

ما  أن المستلزمات المادیة ، ھي أھمب،  والأمھات الآباءمعظم المعتقدات التي أصبحت سائدة عند 

عتداد بالجانب المعنوي ، الذي یعتبر أشد تأثیر وخطورة على حیاتھم جب توفیره للأبناء ، دون الإی

  .المستقبلیة 

لھذا  الجزائري،، وكذلك قانون الأسرة  ، التي أولتھا كل من الشریعة الإسلامیة الأھمیةإبراز  -   

  .النوع من الحقوق 



 د  

  :الدراسات السابقة 

ة ومفصلة ، لكن ھناك من لأبناء ، لم یسبق دراستھ بصفة شاملإن موضوع الحقوق المعنویة ل      

من تناول أحكام ھذه الحقوق ، كمواضیع مستقلة ، كل حسب وجھة نظره ، والزاویة التي  الباحثین،

حكامھا ، نظر منھا إلى الموضوع ، فھناك من تناول النسب وأحكامھ ، وھناك من تناول الحضانة  وأ

وھناك من تناول التربیة وأسالیبھا ، ولكن  الزوجیة ، في حالة وجود أبناء ، كأثر من أثار فك الرابطة

  .تجاه أبائھم إلم یتم تناولھا مجتمعة ، كحقوق معنویة للأبناء 

  : ومن بین الدراسات التي تطرقت إلى جانب فقط من ھذه الحقوق

  : رسائل ما جستیر*  

                        ي وقضاء الأحوال الشخصیة والفقھ الإسلامي،رالحضانة في قانون الأسرة الجزائحسیني عزیزة،  -

  .م  2001

  .م    2002محمد علي ناصري، الحضانة بین الشریعة والقانون، عمان  -

  م 1969النسب في الشریعة الإسلامیة ، الجزائر ،  إثباتمحمد الصالح خفار ،  -

  :المراجع* 

مكتبة : ط ، القاھرة.د.،تحفة المودود بأحكام المولود شمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة  -

  .ت .القرآن ، د

  م 2008 -ه  1429دار السلام ،: صر،م 42ط .عبد الله ناصح علوان ، تربیة الأولاد في الإسلام  -

  :المنھج المتبع في الدراسة 

  :المنھج التحلیلي *

ستعملت المنھج التحلیلي الإستنتاجي ، بغرض تحلیل بعض المواد القانونیة ، الوارد النص لقد إ     

علیھا في قانون الأسرة الجزائري بالدرجة الأولى ، والمتعلقة على الخصوص ، بتعریف الزواج ، 

نون ، الحضانة وأحكامھا ، والمواد الوارد النص علیھا في القا وإثباتھومقاصده ، وأثاره ، النسب 



 ه  

المدني ، المتعلقة    بالتسمیة وأحكامھا ، والمواد المنصوص علیھا في قانون الحالة المدنیة ، المتعلقة 

بالتسجیل وإجراءاتھ ، والمواد الوارد النص علیھا في قانون العقوبات ، والمتعلقة بالجرائم المترتبة 

  .جع لقدرتھ التحلیلیة والتفسیریة ستعمالي لھذا المنھج راإعلى الإخلال بھذه الحقوق المعنویة ، ف

   المنھج المقارن*    

ستعملت المنھج المقارن ، بغرض المقارنة ، بین ما نص علیھ المشرع في قانون الأسرة إ    

الجزائري ، وما أقرتھ الشریعة الإسلامیة ، فیما یخص حقوق الأبناء المعنویة ، بھدف بیان نقاط 

                                                                                                                             .فالإتفاق بینھما ، ونقاط الإختلا

  :صعوبات البحث 

  :                      ، التي واجھتني أثناء مسیرة بحثي، فتتمثل فیما یلي اقیل، والعر بالنسبة للصعوبات

رتباطھما الوثیق  إصعوبة التمییز والفصل ، بین الحقوق المعنویة ، والحقوق المادیة ، بسبب  -

   .وتداخلھما 

المعمول بھا على صعوبة الحصول على المصادر الفقھیة ، والقیام بتصویرھا  ، بسبب الإجراءات  -

ستعمالھا على مستوى مكتبة الجامعة ، إمستوى المكتبات الجامعیة ، فھي وبالنظر لقیمتھا ، یسمح ب

ولا یسمح بإخراجھا وتصویرھا ، مما یجعل المھمة شاقة ، بسبب بعد المسافة مما یتعذر معھ الإنتقال 

  .المكتبة من أجل الإطلاع على مصدر من المصادر  إلىكل مرة 

عدم وجود مراجع متخصصة ، تناولت حقوق الأبناء ، وخاصة حقوقھم المعنویة ، بشكل كامل  - 

  .ومفصل ، یمكن الإعتماد علیھا ، والإستعانة بھا 

، بصورة مفصلة  ستعراض الحقوق المعنویةإ، یتم من خلالھا  ، وخطة مناسبة صعوبة إیجاد تقسیم -

  .ومنھجیة

  . موضوعاتلجزائري ، وعدم تعرضھا لمثل ھذه القلة المراجع في قانون الأسرة ا -

  :              وعلیھ وللإجابة على التساؤلات، التي تقدم طرحھا، قسمت بحثي كالأتي     



 و  

واج وآثاره ، في كل من خصصت فصلا كاملا كتمھید للموضوع ، حیث تطرقت فیھ للز       

الصحیح للتناسل ، أن الزواج ھو الطریق  عتباروقانون الأسرة الجزائري ، بإ ةلامیالإس الشریعة

للتمتع بالحقوق ، حیث تناولت فیھ ثلاثة مباحث ، المبحث الأول تحت عنوان  يوالإطار الطبیع

 لمبحث الثالث  ، فقد تناولت فیھومقاصده ، والمبحث الثاني لأثار عقد الزواج ، أما ا تعریف الزواج 

 على ولادتھ ، وذلك في كل من الشریعةسابق  احق عتبارهإختیار أبویھ ، بإحق الابن في حسن 

.                                                                                                  الأسرة الجزائري  ، وقانون ةالإسلامی

 في الشریعة نویة المرتبطة بالھویة ،أما الفصل الأول ، فتطرقت فیھ إلى الحقوق المع         

تھ لحق ثلاثة مباحث ، المبحث الأول خصصفیھ ، وقانون الأسرة الجزائري ، حیث تناولت  ةالإسلامی

المترتب على للجزاء ، و المبحث الثاني لحقھ في التسمیة الحسنة ، والمبحث الثالث  الإبن في النسب

  .الإخلال بحقوق الأبناء المعنویة المرتبطة بالھویة 

 ویة المرتبطة بالرعایة ، في الشریعةفصل الثاني ، فقد تطرقت فیھ إلى الحقوق المعنأما ال       

ثلاثة مباحث ، خصصت الأول لحق الإبن فیھ ، وقانون الأسرة الجزائري ، وقد تناولت  ةالإسلامی

د خصصتھ والثاني لحقھ في التربیة الحسنة بكل جوانبھا ، أما الثالث والأخیر ، فق ،في الحضانة 

  .  بالرعایة  ةالمعنویة المرتبطخلال بحقوق الأبناء على الإ زاء المترتبجلل

  :                                                              ك وفق الخطة التفصیلیة التالیة لوذا

  وقانون الأسرة الجزائري   ةالإسلامی الزواج وأثاره في الشریعة :التمھیديالفصل 

  وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی تعریف الزواج ومقاصده في الشریعة: المبحث الأول

  تعریف الزواج ودلیل مشروعیتھ                                                             :المطلب الأول

                  تعریف الزواج                                                              :الفرع الأول 

  دلیل مشروعیة الزواج                                                                    :الفرع الثاني 

  وقانون الأسرة الجزائري                            ةالإسلامی مقاصد الزواج في الشریعة :المطلب الثاني 

  وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی الشریعةأثار عقد الزواج في  :المبحث الثاني 

  وقانون الأسرة الجزائري               ةالإسلامی حقوق الزوج على زوجتھ في الشریعة :المطلب الأول 

  وقانون الأسرة الجزائري                      ةسلامیالإ الحق في الطاعة في الشریعة :ول الفرع الأ

وقانون الأسرة  ةالإسلامی ار في بیت الزوجیة في الشریعةالقرالحق في  :الفرع الثاني 

  الجزائري            

  يالجزائروقانون الأسرة  ةالإسلامی حق التأدیب في الشریعة :الفرع الثالث 



 ز  

  وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی في الشریعة القیام على شؤون البیت : الفرع الرابع

  وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی حقوق الزوجة على زوجھا في الشریعة : المطلب الثاني

  وقانون الأسرة الجزائري                      ةالإسلامی الحق في المھر في الشریعة :الفرع الأول 

  وقانون الأسرة الجزائري                       ةالإسلامی الحق في النفقة في الشریعة :الفرع الثاني 

وقانون الأسرة  ةالإسلامی دل والإحسان في المعاملة في الشریعةالع :الفرع الثالث 

  الجزائري      

وقانون الأسرة  ةالإسلامی وق المشتركة بین الزوجین في الشریعةالحق :المطلب الثالث 

  الجزائري

                                   ةالإسلامی الزوجین في الشریعةالحقوق المشتركة بین :  الفرع الأول

  الحقوق المشتركة بین الزوجین في قانون الأسرة الجزائري  :الفرع الثاني 

  وقانون الأسرة الجزائري   ةالإسلامی ختیار أبویھ في الشریعةحق الإبن في حسن إ:  المبحث الثالث

وقانون الأسرة  ةالإسلامی في الشریعة المشتركة بین الزوجین ضوابط الإختیار :المطلب الأول 

  الجزائري 

وقانون الأسرة  ةالإسلامی ر على أساس الدین والخلق في الشریعةالإختیا:الفرع الأول 

  الجزائري 

وقانون الأسرة  ةالإسلامی ر على أساس الأصل والشرف في الشریعةالإختیا:الفرع الثاني 

  الجزائري 

  وقانون الأسرة الجزائري             ةالإسلامی راب في الزواج في الشریعةالإغت:الفرع الثالث 

  وقانون الأسرة الجزائري  ةالإسلامی في الشریعةالكفاءة في الزواج :  الفرع الرابع

                                                           وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامیالخلو من الأمراض في الشریعة :  الفرع الخامس

   ن الأسرة الجزائريوقانو ةالإسلامی في الشریعة ةإختیار الزوجضوابط  :المطلب الثاني 

  الأبكار ذواتأن تكون الزوجة من  :الفرع الأول 

  أن تكون الزوجة ودودا ولودا :الفرع الثاني 

  وقانون الأسرة الجزائري             ةالإسلامی معنویة المرتبطة بالھویة في الشریعةالحقوق ال: الفصل الأول 

  وقانون الأسرة الجزائري ةمیالإسلا الشریعةفي  النسب حق الإبن في:  المبحث الأول

  تعریف النسب وعنایة الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة بھ                           :المطلب الأول 

  تعریف النسب                                                                                :الفرع الأول 

  عنایة الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري بالنسب  :الفرع الثاني 

       وقانون الأسرة الجزائري   ةالإسلامی في الشریعةنسب الابن  إثباتطرق  :المطلب الثاني 



 ح  

وقانون الأسرة  ةالإسلامی بن لأبیھ بفراش الزوجیة في الشریعةالإإثبات نسب  :الفرع الأول 

  الجزائري

وقانون الأسرة  ةالإسلامی بالإقرار في الشریعةنسب الابن   ثباتإ :  الفرع الثاني 

  الجزائري

  وقانون الأسرة الجزائري   ةالإسلامی بالبینة في الشریعة إثبات نسب الابن :  الفرع الثالث

  حق الإبن في النسب الطرق العلمیة ودورھا في حفظ  : المطلب الثالث

  ثباث حق الإبن في النسب                إماھیة الطرق العلمیة ومشروعیتھا في :  الفرع الأول

    ونفیھ    الإبن نسب ثباثإمیة من الطرق الشرعیة في مرتبة الطرق العل :الفرع الثاني 

  حق الإبن في أن یسجل في سجلات الحالة المدنیة                                         : المطلب الرابع

  مھلة التصریح بالولادة                                                                      :  الفرع الأول

  الأشخاص المكلفون بالتصریح بالولادة                                                   :الفرع الثاني 

  تسجیل الأبناء الناتجین عن الزواج الفاسد والباطل                                     :الفرع الثالث 

  لأسرة الجزائريوقانون ا ةالإسلامی الإبن في التسمیة الحسنة في الشریعةحق :المبحث الثاني 

                                                       ةالإسلامی أحكام تسمیة المولود في الشریعة :ب الأولالمط

  أحكام تتعلق بطبیعة الإسم :الفرع الأول 

  أحكام تتعلق بصاحب الحق في التسمیة ووقتھا                                         :الفرع الثاني 

  أحكام تسمیة المولود في القانون الجزائري                                                 :المطلب الثاني 

  أحكام تسمیة المولود في قانون الأسرة                                                  :  الفرع الأول

  ي                                                أحكام تسمیة المولود في القانون المدن :الفرع الثاني 

  أحكام تسمیة المولود في قانون الحالة المدنیة                                           :الفرع الثالث 

  على الإخلال بحقوق الأبناء المعنویة المرتبطة بالھویةزاء المترتب الج:المبحث الثالث 

  )                     خفاء نسب طفل حيإ( طمس ھویة المولود الجدید عمدا جریمة  :المطلب الأول 

  جریمة طمس ھویة المولود الجدید عمدا                               صور:  الفرع الأول

  والعقوبة المقررة لھا                     عمدا أركان جریمة طمس ھویة المولود الجدید  :الفرع الثاني 

  جریمة عدم التصریح بولادة المولود                                                        :ب الثانيالمطل

                                                      بولادة المولود أركان جریمة عدم التصریح:  الفرع الأول

     بولادة المولود جریمة عدم التصریحعقوبة :  الفرع الثاني

  

                                       



 ط  

وقانون الأسرة  ةالإسلامی عنویة المرتبطة بالرعایة في الشریعةالحقوق الم: الفصل الثاني 

  الجزائري 

  وقانون الأسرة الجزائري                     ةالإسلامی حق الإبن في الحضانة في الشریعة:  المبحث الأول

  وقانون الأسرة الجزائري     ةالإسلامی في الشریعةتعریف الحضانة وشروطھا  : المطلب الأول

  تعریف الحضانة ودلیل مشروعیتھا                                                       :  الفرع الأول

  وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی في الشریعة شروط الحاضن :الفرع الثاني 

 نة وترتیب المستحقین لھا في الشریعةستیفاء مدة الحضاإحق المحضون في : المطلب الثاني

  وقانون الأسرة الجزائري                                                                                   ةالإسلامی

ون وقان ةالإسلامی ستیفاء مدة الحضانة في الشریعةإحق المحضون في  :الفرع الأول 

  الأسرة الجزائري 

وقانون الأسرة  ةالإسلامی في الشریعةحضون في ترتیب الحاضنین حق الم :الفرع الثاني 

  الجزائري

 ةالإسلامی غیر بلده في الشریعة إلىبالمحضون والسفر حضانة المسقطات  :المطلب الثالث

  .                                                                             وقانون الأسرة الجزائري 

  وقانون الأسرة الجزائري         ةالإسلامی في الشریعة حضانة المسقطات  : الفرع الأول

لأسرة وقانون ا ةالإسلامی في الشریعة غیر بلده إلى السفر بالمحضون :الفرع الثاني 

  الجزائري        

  وقانون الأسرة الجزائري                ةالإسلامی في الشریعةرؤیة أبویھ حق المحضون في  :الرابعالمطلب 

  وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی الإبن في التربیة الحسنة في الشریعةحق  : المبحث الثاني

  تعریف التربیة ووسائلھا الناجحة  : المطلب الأول

  تعریف التربیة  : الفرع الأول

  وسائل التربیة الناجحة  : الفرع الثاني

   التربیة الحسنةأنواع  : المطلب الثاني

  التربیة الدینیة والخلقیة الأبناء : الفرع الأول

  یة للأبناءالتربیة الإجتماعیة والنفس : ثانيالفرع ال

  في التعلیم والنظافة  اءبنحق الأ : الفرع الثالث

  على الإخلال بحقوق الأبناء المعنویة المرتبطة بالرعایة الجزاء المترتب : الثالث المبحث

  جریمة الإھمال العائلي للأبناء : طلب الأولالم

  جریمة ترك مقر الأسرة                                                                   :الفرع الأول 



 ي  

للأبناء                                                                                                   جریمة الإھمال المعنوي :ع الثاني الفر

  جریمة ترك الأبناء وتعریضھم للخطر  :المطلب الثاني 

  أركان جریمة ترك الأبناء وتعریضھم للخطر  :الفرع الأول 

  یمة ترك الأبناء وتعریضھم للخطر جرعقوبة  :الفرع الثاني 

  خاتمة ال

  

  

  

 



  

  :الفصل التمھیدي

  
 الزواج و آثاره في الشریعة

و قانون الأسرة  ةالإسلامی

  .الجزائري
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 : تمھید

، لھ مقاصد عدیدة ومتنوعة ، تعكس على الوجھ الشرعي  ، مرأةاوالزواج عقد یتم بین رجل 

وقع على الوجھ الشرعي ، ترتبت علیھ أثاره ،  إذاأھمیتھ وعظمتھ ، في حیاة الفرد والمجتمع ، 

ن لھم إم غایة الزواج ومقصده الأصلي ، فووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجیة ، ولما كان الأبناء ، ھ

في أن یحسن كل واحد من  ، تسبق حتى وجودھم ، وھي حقھم ھمأبائحقوقا ، تقع على عاتق  

 .ختیار الأخر إالأبوین 

ولھذا سأتناول في ھذا الفصل ، تعریف الزواج ومقاصده ، ثم أستعرض أثاره ، ثم أبین حق 

فقھاء لى ولادتھ ، على ضوء ما قال بھ عتباره حقا سابقا عإختیار أبویھ ، بإفي حسن  بنالإ

ثلاثة  إلىعلیھ المشرع في قانون الأسرة الجزائري ، وذلك من خلال تقسیمھ ، وما نص الشریعة

  :مباحث 

 :المبحث الأول 

  وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی شریعةتعریف الزواج ومقاصده في ال

 :المبحث الثاني 

  وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی شریعةأثار عقد الزواج في ال

 :المبحث الثالث 

 وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی شریعةختیار أبویھ في الإفي حسن  بنالإحق 
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و قانون  ةالإسلامی تعریف الزواج و مقاصده في الشریعة: المبحث الأول

  :الأسرة الجزائري

سي و الروحي، النف ، و فیھ الإستقرار بھ تحفظ الأنساب ، جتماعیةإمصلحة الزواج فطرة و

، و فیھ یتعاون الزوجان على بناء  الخلقي و من الأمراض الفتاكةنحلال یحمي المجتمع من الإ

  .الأسرة الصالحة، و تربیة الأولاد تربیة حسنة

، و تحدید  و قانون الأسرة الجزائري على تعریفھ ، الإسلامي لذلك فقد عكف كل من التشریع

المبحث، من خلال تقسیمھ ، التي یرجى تحقیقھا من ورائھ، و ھذا ما سأتناولھ في ھذا  أھم مقاصده

 ةالإسلامی ، مقاصد الزواج في الشریعة تعریف الزواج و دلیل مشروعیتھ مطلب أول:  إلى مطلبین

  .و قانون الأسرة الجزائري مطلب ثاني

  :تعریف الزواج و دلیل مشروعیتھ: المطلب الأول

فسأتعرض في ھذا المطلب إلى  ، واضحة، لھ حقیقة او قانونی اشرعی الما كان الزواج تصرف

دلیل  أول،تعریف الزواج فرع  : فرعینو ذلك من خلال تقسیمھ إلى  ، مشروعیتھتعریفھ و بیان 

  .مشروعیة الزواج فرع ثاني

  :تعریف الزواج: الفرع الأول

  .صطلاحالإ سأتناول في ھذا الفرع، تعریف الزواج في اللغة و في

  : تعریف الزواج لغة: أولا

ي فرْدٌ، و یقال ھما مشتق من الفعل زَوَجََ◌، و الزَوْجُ ھو خلاف الفرد، و یقال زَوْجٌ أالزواج 

المرأة بعلھا، و زَوْجٌ  ثنین، و ھما زَوْجٌ، و الزَوْجُ ھو الفرد الذي لھ قرین، و زَوْجٌ زَوْجَان للإ

  .تھو زوج ھي زوجھ، و رجل زوج المرأة، و ال مرأتھإ: الرجل

مرأة تزوج بعضھم بعضا، و إ: نكح فیھم، و تزََاوج القوم و إزدوجوا: نتزَوَجَ في بني فلاو 

و في التنزیل، و زَوَجْناَھم  ، قرََنھَُ :  كثیرة التزوج، و زَوَجَ الشيء بالشيء، و زَوَجَھُ إلیھ:  مِزْوَاجٌ 

  .بین شیئین  ، فالزواج یطلق لغة على الإقتران والإرتباط )1(بحور عین ، أي قرناھم  

 

                     .و ما بعدھا  291: ، ص  2بیروت ، مجلد : أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور ، لسان العرب ؛ دار صادر (1)   



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

یمنع من نكاحھا مانع التي لم  بالمرأة،

من المتعاقدین بالأخر، على الوجھ 

 .)2(" ملك المتعة قصدا 

ستمتاع أساس الزواج، و مقصده 

  .)3(الأصلي، مع أن مقاصده كثیرة، و أكثر أھمیة و قیمة من ھذا الأخیر 

عقد : "  بأنھ، فعرفوه  منھیكشف حقیقتھ و المقصود 

و ما علیھ من  ،و تحدید ما لكلیھما من حقوق

واج ھو عقد رضائي یتم بین رجل و 

 وإحصاندافھ تكوین أسرة أساسھا المودة  والرحمة والتعاون 

-ھـ 1418،  الإسكندریة:  ة الجدیدةیدار الجامع
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  :صطلاحاتعریف الزواج إ: 

 :تعریف الزواج في الفقھ الإسلامي 

  :للزواج منھا لقد وجدت عدة تعاریف فقھیة

بالمرأة،ستمتاع الرجل عقد یفید قصدا ملك إ" الزواج ھو 

 .)1( "ستمتاع المرأة بالرجل شرعي، و حل إ

من المتعاقدین بالأخر، على الوجھ  ستمتاع كلعقد یفید حل إ" ضا بأنھ كما یعرف أی

ملك المتعة قصدا المشروع، و یعرفھ صاحب الكنز بأنھ عقد یرد على 

ستمتاع أساس الزواج، و مقصده ن التعریفین، أنھما یجعلان من الإذ على ھذیأنھ یؤخ

الأصلي، مع أن مقاصده كثیرة، و أكثر أھمیة و قیمة من ھذا الأخیر 

یكشف حقیقتھ و المقصود  وضع الفقھاء تعریفا جامعا للزواج 

و تحدید ما لكلیھما من حقوق ، یفید حل العشرة بین الرجل و المرأة، و تعاونھما

  

 :تعریف الزواج في قانون الأسرة الجزائري 

واج ھو عقد رضائي یتم بین رجل و الز ': أ بقولھ .ق 4عرف المشرع الجزائري الزواج في المادة 

دافھ تكوین أسرة أساسھا المودة  والرحمة والتعاون أھمرأة على الوجھ الشرعي، من 

  .'الزوجین و المحافظة على الأنساب 

  
دار الجامعال ؛ مام، الزواج في الفقھ الإسلامي دراسة تشریعیة و فقھیةمحمد كمال الذین إ

 .25: م، ص

 .19: ت، ص.مصر، د:  دار الفكر العربي ؛ الشخصیةمحمد أبو زھرة، الأحوال 

 .26: ص.  مرجع سابق ، مامكمال الذین إ

 .19: ص.  مرجع سابق

:                                                                      الفصل التمھیدي  

: ثانیا

1- 

لقد وجدت عدة تعاریف فقھیة

الزواج ھو  -

شرعي، و حل إ

كما یعرف أی -

المشروع، و یعرفھ صاحب الكنز بأنھ عقد یرد على 

أنھ یؤخغیر

الأصلي، مع أن مقاصده كثیرة، و أكثر أھمیة و قیمة من ھذا الأخیر 

وضع الفقھاء تعریفا جامعا للزواج   لذلك

یفید حل العشرة بین الرجل و المرأة، و تعاونھما

  .)4(" واجبات 

2- 

عرف المشرع الجزائري الزواج في المادة 

مرأة على الوجھ الشرعي، من إ

الزوجین و المحافظة على الأنساب 

 

  

  

  

محمد كمال الذین إ )1(

م، ص1998

محمد أبو زھرة، الأحوال  )2(

كمال الذین إ )3(

مرجع سابق أبو زھرة ، )4(
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یلاحظ على ھذا التعریف القانوني للزواج، أن المشرع قد صرح بطرفي عقد الزواج، و ھما 

الشرعیة فیھ،  الشروط حترامرح بعنصر الرضا، و نص على ضرورة إ

و التعاون،  ، و الرحمة، المتمثلة في تكوین أسرة أساسھا المودة 

و ، الزوجین، و المحافظة على الأنساب، لكنھ أغفل الحدیث عن موضوع عقد الزواج 

أن  ،الخشیة من أن یعتقد و یظن، ھو 

، فعذل عن ذلك إلى ذكر  ستمتاع و اللذة

  .و إجماع المسلمین

تعدلوا  كم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم أن لا

مائكم إن یكونوا فقراء منكم و الصالحین من عبادكم و إ

، مع  و ثلاث و أربع نانبنكاح الطیبات من النساء، إث

یة الثانیة فقد حث على تزویج من لا زوجة 

دیوان ؛  5الوصیة ط –المیراث –الطلاق –الزواج

 .النساءستعمالھ في 

 ).17، 16(: م ، ص  1997،  الإسكندریة : الجامعیة
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یلاحظ على ھذا التعریف القانوني للزواج، أن المشرع قد صرح بطرفي عقد الزواج، و ھما 

رح بعنصر الرضا، و نص على ضرورة إالرجل و المرأة، كما ص

المتمثلة في تكوین أسرة أساسھا المودة ، و للغایة المقصودة منھ

الزوجین، و المحافظة على الأنساب، لكنھ أغفل الحدیث عن موضوع عقد الزواج 

، ھو  الآثار القانونیة المترتبة علیھ، و لعل عذر المشرع في ذلك

ستمتاع و اللذة، لمجرد الإ عقد الزواج موضوع في الشریعة الإسلامیة

  :دلیل مشروعیة الزواج: الفرع الثاني

و إجماع المسلمین ، و سنة نبیھ ، دل على شرعیة الزواج كتاب الله

 : من القرآن الكریم

كم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم أن لافانكحوا ما طاب ل: ( 

  .3النساء ) لا تعولواأ ذلك أدنىما ملكت أیمانكم 

منكم و الصالحین من عبادكم و إ )2(و انكحوا الأیامى: ( و قولھ تعالى

  .32النور ) واسع علیمیغنیھم الله من فضلھ و الله 

بنكاح الطیبات من النساء، إث ،ففي الآیة الأولى أمر الله تعالى الرجال

یة الثانیة فقد حث على تزویج من لا زوجة خشیة عدم العدل بینھن، أما في الآكتفاء بواحدة، عند 

  . )3(لھ من الرجال، و من لا زوج لھا من النساء 

  
الزواج – لخطبةا –بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري مقدمة 

 .31 :، ص1، جزءم  2007الجزائر،  - بن عكنون:  المطبوعات الجامعیة

ستعمالھ في إو إن كان أكثر  ، جمع أیم، و ھو من لا زوج لھ من النساء و الرجال

الجامعیةدار المطبوعات  ؛الإسلامیةأحمد فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة 

:                                                                      الفصل التمھیدي  

یلاحظ على ھذا التعریف القانوني للزواج، أن المشرع قد صرح بطرفي عقد الزواج، و ھما 

الرجل و المرأة، كما ص

للغایة المقصودة منھ مع ذكره

الزوجین، و المحافظة على الأنساب، لكنھ أغفل الحدیث عن موضوع عقد الزواج  إحصانو 

الآثار القانونیة المترتبة علیھ، و لعل عذر المشرع في ذلك

عقد الزواج موضوع في الشریعة الإسلامیة

  .)1(الغایة منھ 

الفرع الثاني

دل على شرعیة الزواج كتاب الله

من القرآن الكریم:أولا 

: ( لھ تعالىقو

ما ملكت أیمانكم  فواحدة أو

و قولھ تعالى

یغنیھم الله من فضلھ و الله 

ففي الآیة الأولى أمر الله تعالى الرجال

كتفاء بواحدة، عند الإ

لھ من الرجال، و من لا زوج لھا من النساء 

 

 

  

  

  

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري مقدمة  )1(

المطبوعات الجامعیة

جمع أیم، و ھو من لا زوج لھ من النساء و الرجال: الأیامي )2(

أحمد فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة  )3(

  

  



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

قال رسول الله :  بن مسعود قالعن عبد الله

ستطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر، و 

، فالباءة )1( رواه البخاري ومسلم 

الزواج، و بیان فضل  القادر على

على أن الزواج مباح مشروع، فتزوجوا و زوجوا، و كان 

قد تزوج النساء، و زوج ، ف من المتزوجین و المزوجین أیضا

 و قانون الأسرة ةالإسلامی

عتبره ذلك، لھذا إأسمى من  ھ، بل الغرض من

فالزواج لھ مقاصد )). و إن من سنتنا النكاح

و قانون الأسرة الجزائري  ، ةالإسلامی

المحافظة على النوع الإنساني، و السلالة البشریة، وعدم إختلاطھا، فبالزواج یستمر بقاء 

من خلق  النسل الإنساني، و یتكاثر إلى أن یرث الله الأرض و ما علیھا، فلما كان الغرض

الإنسان، ھو جعلھ خلیفة � في أرضھ ، لتعمر الأرض، فإن العمارة لا تتحقق بفرد واحد 

 مھما طال عمره، و أوتي من قوة، فكان لا بد من التوالد لتكثیر النوع ، فشرع الزواج طریقا 

رة الجزائري حسب آخر تعدیل لھ قانون الأس، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق في الفقھ الإسلامي و 

،  م2009 الجزائر، - قسنطینة:  دار بھاء الذین
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 : من السنة الشریفة

عن عبد الله: " ھناك أحادیث كثیرة دلت على شرعیة الزواج منھا

ستطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر، و یا معشر الشباب من إ((  -صلى الله علیھ وسلم

 ))"علیھ بالصوم، فإنھ لھ وجاءأحصن للفرج، و من لم یستطع ف

القادر علىتحریض للشباب  یقصد بھا مؤن الزواج و تكالیفھ، فالحدیث فیھ

  .الزواج و سمو مكانتھ

 :من الإجماع

على أن الزواج مباح مشروع، فتزوجوا و زوجوا، و كان ، الإسلاملقد أجمع المسلمون مند بدء 

من المتزوجین و المزوجین أیضا - صلى الله علیھ وسلم

  .)2( مرھم بذلك

الإسلامی مقاصد الزواج في الشریعة: لب الثاني

  

، بل الغرض من لیس قضاء الشھوة فقط ،إن الغرض من الزواج 

و إن من سنتنا النكاح: (( سنة الإسلام فقال -صلى الله علیھ وسلم

الإسلامی ت لھا كل من الشریعة، تعرض نفسیة و دینیة

  :یمكن إجمالھا فیما یلي 

المحافظة على النوع الإنساني، و السلالة البشریة، وعدم إختلاطھا، فبالزواج یستمر بقاء 

النسل الإنساني، و یتكاثر إلى أن یرث الله الأرض و ما علیھا، فلما كان الغرض

الإنسان، ھو جعلھ خلیفة � في أرضھ ، لتعمر الأرض، فإن العمارة لا تتحقق بفرد واحد 

مھما طال عمره، و أوتي من قوة، فكان لا بد من التوالد لتكثیر النوع ، فشرع الزواج طریقا 

 
، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق في الفقھ الإسلامي و  عبد القادر بن حرز الله

 .27: ، ص م2007الجزائر،  - القبة القدیمة:  دار الخلدونیة

دار بھاء الذین ؛ 1مقارنة بین الفقھ و القانون طمحمد باوني، عقد الزواج و آثاره دراسة 

:                                                                      الفصل التمھیدي  

من السنة الشریفة: ثانیا 

ھناك أحادیث كثیرة دلت على شرعیة الزواج منھا

صلى الله علیھ وسلم -

أحصن للفرج، و من لم یستطع ف

یقصد بھا مؤن الزواج و تكالیفھ، فالحدیث فیھ

الزواج و سمو مكانتھ

من الإجماع: ثالثا 

لقد أجمع المسلمون مند بدء 

صلى الله علیھ وسلم -النبي 

مرھم بذلكأصحابھ و أ

لب الثانيالمط

  :الجزائري

إن الغرض من الزواج 

صلى الله علیھ وسلم -النبي 

نفسیة و دینیةجتماعیة و إ

یمكن إجمالھا فیما یلي 

المحافظة على النوع الإنساني، و السلالة البشریة، وعدم إختلاطھا، فبالزواج یستمر بقاء  -1

النسل الإنساني، و یتكاثر إلى أن یرث الله الأرض و ما علیھا، فلما كان الغرض

الإنسان، ھو جعلھ خلیفة � في أرضھ ، لتعمر الأرض، فإن العمارة لا تتحقق بفرد واحد 

مھما طال عمره، و أوتي من قوة، فكان لا بد من التوالد لتكثیر النوع ، فشرع الزواج طریقا 

 

عبد القادر بن حرز الله )1(

دار الخلدونیة ؛1ط

محمد باوني، عقد الزواج و آثاره دراسة  )2(

 .12: ص

 

  



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

( . 

الجنسیة  قضاء الحاجة، ب غض البصر، و حفظ الفرج

رتكاب الفواحش و ، ستجر إلى إمع القدرة على الزواج 

، لأن المتزوج كلما تاقت نفسھ للنساء، 

، و حمایة الأنساب من الضیاع، و حفظ النسل 

 نتسابھم لآبائھم،یفتخر الأبناء بإ ، 

جتماعي، ، ویقضى على التشرد الإ

بالزواج، لسادت الفوضى بین الناس، 

و ... ': أ، بقولھ .ق 4و ھذا المقصد قد نص علیھ المشرع الجزائري صراحة في المادة 

سلامة المجتمع من الأمراض الفتاكة التي تنتشر بین أفراده، نتیجة للزنا، و شیوع الفاحشة 

كالزھري و غیره من الأمراض الخطیرة، التي تقضي على النسل، و توھن الجسد، و تفتك 

المودة و التعاطف و الرحمة بین الزوجین، و تعاونھما في بناء الأسرة و تربیة الأولاد، و 

قسمة متاعب الحیاة، بعمل الرجل و كده ، و مسؤولیتھ عن أھل بیتھ ضمن إختصاصھ، و 

حسب ما یتفق مع طبیعتھ و رجولتھ، و قرار المرأة في بیت الزوجیة، و قیامھا بمسؤولیاتھا 

دار  ؛ 2ة و المذھب الجعفري و القانون طالمذاھب السنی

 :32. 

 القانون؛سنیة و المذھب الجعفري و الزواج و الطلاق في الإسلام فقھ مقارن بین المذاھب الأربعة ال

 ).28، 27: (، ص1مجلد م ،2008 -ھـ 1429
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)1(ختلاط بني الإنسان، حتى یكون بقاؤھم على أكمل وجھ 

غض البصر، و حفظ الفرجصین النفس، و كسر قیود الشھوة، و

مع القدرة على الزواج ، لأن الشھوة عن طریق مشروع 

، لأن المتزوج كلما تاقت نفسھ للنساء،  ةیحرمات، فالزواج عاصم للنفس من شرور البھیم

 .  )2(وجد السبیل المباح لقضاء حاجتھ 

، و حمایة الأنساب من الضیاع، و حفظ النسل  جتماعیةفظ الأسر من المضار و المفاسد الإ

 زواج الذي شرعھ اللهالو الدریة من الھلاك و الإھمال، فب

، ویقضى على التشرد الإ الإنسانیة ھم النفسي، و تحفظ كرامتھمستقرارفیتحقق إ

بالزواج، لسادت الفوضى بین الناس،  داس لطبائعھم و شھواتھم دون التقیذلك أنھ لو ترك الن

 .)3(عج المجتمع بأولاد لا أنساب لھم 

و ھذا المقصد قد نص علیھ المشرع الجزائري صراحة في المادة 

  .'المحافظة على الأنساب

سلامة المجتمع من الأمراض الفتاكة التي تنتشر بین أفراده، نتیجة للزنا، و شیوع الفاحشة 

كالزھري و غیره من الأمراض الخطیرة، التي تقضي على النسل، و توھن الجسد، و تفتك 

 .)4(بصحة الأولاد 

المودة و التعاطف و الرحمة بین الزوجین، و تعاونھما في بناء الأسرة و تربیة الأولاد، و 

قسمة متاعب الحیاة، بعمل الرجل و كده ، و مسؤولیتھ عن أھل بیتھ ضمن إختصاصھ، و 

حسب ما یتفق مع طبیعتھ و رجولتھ، و قرار المرأة في بیت الزوجیة، و قیامھا بمسؤولیاتھا 

 .)5(أولادھا ، و الإشراف على إدارة بیتھا من حیث تربیة 

  
المذاھب السنی فقھ ، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بینمحمد مصطفى شلبي

 .39: ، ص م1977 -ھـ 1397بیروت، : ة النھضة العربی

: ص.  مرجع سابق.  الزواج و الطلاقعبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام 

الزواج و الطلاق في الإسلام فقھ مقارن بین المذاھب الأربعة ال ،بدرانبدران أبو العینین 

 .12: ، ص ت.، د الإسكندریة:  مؤسسة الشباب الجامعیة

1429مصر، :  دار السلام ؛ 42، تربیة الأولاد في الإسلام ط عبد الله ناصح علوان

 . 9: ص . مرجع سابق . محمد باوني ، آثار عقد الزواج 

:                                                                      الفصل التمھیدي  

ختلاط بني الإنسان، حتى یكون بقاؤھم على أكمل وجھ لإ

صین النفس، و كسر قیود الشھوة، وتح -2

عن طریق مشروع 

حرمات، فالزواج عاصم للنفس من شرور البھیممال

وجد السبیل المباح لقضاء حاجتھ 

فظ الأسر من المضار و المفاسد الإح -3

و الدریة من الھلاك و الإھمال، فب

ستقرارفیتحقق إ

ذلك أنھ لو ترك الن

عج المجتمع بأولاد لا أنساب لھم لو 

و ھذا المقصد قد نص علیھ المشرع الجزائري صراحة في المادة 

المحافظة على الأنساب

سلامة المجتمع من الأمراض الفتاكة التي تنتشر بین أفراده، نتیجة للزنا، و شیوع الفاحشة  -4

كالزھري و غیره من الأمراض الخطیرة، التي تقضي على النسل، و توھن الجسد، و تفتك 

بصحة الأولاد 

المودة و التعاطف و الرحمة بین الزوجین، و تعاونھما في بناء الأسرة و تربیة الأولاد، و  -5

قسمة متاعب الحیاة، بعمل الرجل و كده ، و مسؤولیتھ عن أھل بیتھ ضمن إختصاصھ، و 

حسب ما یتفق مع طبیعتھ و رجولتھ، و قرار المرأة في بیت الزوجیة، و قیامھا بمسؤولیاتھا 

من حیث تربیة 

  

  

  

  

محمد مصطفى شلبي )1(

النھضة العربی

عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام  )2(

بدران أبو العینین  )3(

مؤسسة الشباب الجامعیة

عبد الله ناصح علوان )4(

محمد باوني ، آثار عقد الزواج  )5(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

و من أھدافھ تكوین ...  ':  أ بقولھ.

  .'...الزوجین

الأمومة في نفس الأبوین، حتى تفیض الأحاسیس و المشاعر النبیلة من 

 .)2(و یوفران حیاة مستقرة و ھانئة لھم 

أن و ، صحیةو جتماعیة،إ و نفسیة،

                                                                      :

8 

. ق 4و لقد أشار المشرع الجزائري لھذا المقصد في المادة 

الزوجین إحصانأسرة أساسھا المودة و الرحمة و التعاون و 

الأمومة في نفس الأبوین، حتى تفیض الأحاسیس و المشاعر النبیلة من تأجیج عاطفة الأبوة و

و یوفران حیاة مستقرة و ھانئة لھم  أولادھم،فیحسنا تربیة 

نفسیة،و ، دینیةمما سبق، أن للزواج مقاصد فأخلص 

  .الرغبة الجنسیة إشباعالغرض منھ، لا یقتصر على 

 
 ).29، 28: ( ص.  مرجع سابق .ناصح علوان ، تربیة الأولاد في الإسلام 

:                                                                      الفصل التمھیدي  

و لقد أشار المشرع الجزائري لھذا المقصد في المادة 

أسرة أساسھا المودة و الرحمة و التعاون و 

تأجیج عاطفة الأبوة و -6

فیحسنا تربیة  قلبیھما،

فأخلص  و علیھ

الغرض منھ، لا یقتصر على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ناصح علوان ، تربیة الأولاد في الإسلام   )1(
 



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

 و قانون الأسرة ةالإسلامی

الزوجیة، و قد وجبت بمقتضاه الحقوق 

) و لھن مثل الذي علیھن بالمعروف

  .)1(مثل ما للرجال على النساء من واجبات 

ریعة، و ما نص و علیھ فسأتناول في ھذا المبحث الحقوق الزوجیة، في ظل ما قال بھ فقھاء الش

حقوق الزوج على زوجتھ في : ب

 شریعةو قانون الأسرة الجزائري مطلب أول، حقوق الزوجة على زوجھا في ال

 في الشریعةوق المشتركة بین الزوجین 

و قانون  ةالإسلامی حقوق الزوج على زوجتھ في الشریعة

للزوج على زوجتھ حقوق یجب علیھا مراعاتھا، و العمل على حفظھا، سأسلط علیھا الضوء في 

، و ما جاء بھ المشرع في قانون الأسرة، و ذلك 

الحق في الطاعة فرع أول، الحق في القرار في بیت الزوجیة 

  .فرع ثاني، الحق في التأدیب فرع ثالث، القیام على شؤون البیت فرع رابع

  :و قانون الأسرة الجزائري 

زوجتھ أن تطیعھ، و تمتثل لأوامره، و أن 

تحفظھ في نفسھا و مالھ، حال حضرتھ و غیابھ، و أن تمتنع عن القیام بأي شيء یضیق بھ زوجھا، 

      ، لأن الرجل ؤونھفلا تعبس في وجھھ، فالزوج ھو رئیس البیت، یدیر أمره، و یتصرف في ش

 ما یمكنھ من الكفاح في الحیاة، و العمل خارج 

 :175. 

                                                                      :
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الإسلامی آثار عقد الزواج في الشریعة: الثاني

  

وجبت بمقتضاه الحقوق ه، وعلیھ آثار تإذا وقع عقد الزواج صحیحا نافدا، ترتب

و لھن مثل الذي علیھن بالمعروف: ( أشار القرآن الكریم إلى ثبوت ھذه الحقوق في قولھ تعالى

مثل ما للرجال على النساء من واجبات  ،، أي للنساء من الحقوق على الرجال

و علیھ فسأتناول في ھذا المبحث الحقوق الزوجیة، في ظل ما قال بھ فقھاء الش

بعلیھ المشرع الجزائري، و ذلك من خلال تقسیمھ إلى ثلاثة مطال

و قانون الأسرة الجزائري مطلب أول، حقوق الزوجة على زوجھا في ال ةالإسلامی

وق المشتركة بین الزوجین و قانون الأسرة الجزائري مطلب ثاني، الحق

  .و قانون الأسرة الجزائري مطلب ثالث

حقوق الزوج على زوجتھ في الشریعة: لالمطلب الأو

  :الأسرة الجزائري

للزوج على زوجتھ حقوق یجب علیھا مراعاتھا، و العمل على حفظھا، سأسلط علیھا الضوء في 

، و ما جاء بھ المشرع في قانون الأسرة، و ذلك الشریعة  فقھاءھذا المطلب، على ضوء ما قال بھ 

الحق في الطاعة فرع أول، الحق في القرار في بیت الزوجیة :  من خلال تقسیمھ إلى أربعة فروع

فرع ثاني، الحق في التأدیب فرع ثالث، القیام على شؤون البیت فرع رابع

 ةالإسلامی الحق في الطاعة في الشریعة: ع الأول

زوجتھ أن تطیعھ، و تمتثل لأوامره، و أن إلى أنھ من حق الزوج على ،ذھب فقھاء الشریعة 

تحفظھ في نفسھا و مالھ، حال حضرتھ و غیابھ، و أن تمتنع عن القیام بأي شيء یضیق بھ زوجھا، 

فلا تعبس في وجھھ، فالزوج ھو رئیس البیت، یدیر أمره، و یتصرف في ش

ما یمكنھ من الكفاح في الحیاة، و العمل خارج  قدرة على الكد و العمل، و ھبھ الله من قوة البدن، و ال

 
: ص . سابق مرجع . الطلاقعبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج و 

:                                                                      الفصل التمھیدي  

الثانيالمبحث 

  :الجزائري

إذا وقع عقد الزواج صحیحا نافدا، ترتب

أشار القرآن الكریم إلى ثبوت ھذه الحقوق في قولھ تعالى

، أي للنساء من الحقوق على الرجال228البقرة 

و علیھ فسأتناول في ھذا المبحث الحقوق الزوجیة، في ظل ما قال بھ فقھاء الش

علیھ المشرع الجزائري، و ذلك من خلال تقسیمھ إلى ثلاثة مطال

الإسلامی الشریعة

و قانون الأسرة الجزائري مطلب ثاني، الحق ةالإسلامی

و قانون الأسرة الجزائري مطلب ثالث ةالإسلامی

المطلب الأو

الأسرة الجزائري

للزوج على زوجتھ حقوق یجب علیھا مراعاتھا، و العمل على حفظھا، سأسلط علیھا الضوء في 

ھذا المطلب، على ضوء ما قال بھ 

من خلال تقسیمھ إلى أربعة فروع

فرع ثاني، الحق في التأدیب فرع ثالث، القیام على شؤون البیت فرع رابع

ع الأولالفر

ذھب فقھاء الشریعة 

تحفظھ في نفسھا و مالھ، حال حضرتھ و غیابھ، و أن تمتنع عن القیام بأي شيء یضیق بھ زوجھا، 

فلا تعبس في وجھھ، فالزوج ھو رئیس البیت، یدیر أمره، و یتصرف في ش

و ھبھ الله من قوة البدن، و ال

  

 

عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج و  )1(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

 تربیة أولادھا، لذلك كانت طاعة زوجھا

و لھن مثل ( : لھ القوامة علیھا، قولھ تعالى

الرجال قوامون : ( ، و كذلك قولھ تعالى

فقد دلت الآیة . 34النساء ) بعض و بما أنفقوا من أموالھم

ھي لأزواج علیھن درجة  ، والأولى أن للزوجات من الحقوق مثل ما علیھن من الواجبات، و أن ل

و القوامة على شؤون الزوجة، و ما یلزم لرعایة الأبناء، أما الآیة الثانیة فقد دلت على 

قتضتھا الطبیعة البشریة، و التكوین 

تطیع زوجھا فیما لا فلا یجب على الزوجة أن 

  .)3(نھ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، و حق الله مقدم على حق زوجھا 

عتباره رئیس لى حق الزوج في أن تطیعھ زوجتھ بإ

، أما بعد تعدیل قانون الأسرة، 11

، فقد قام المشرع بإلغاء ھذا الحق، و أقر مبدأ التشاور بین الزوجین في 

و قانون  ةالإسلامی زوجیة في الشریعة

منھ إلا  من حق الزوج على زوجتھ من الناحیة الفقھیة، أن تستقر في بیت الزوجیة، و لا تخرج

بإذنھ، متى كان المسكن لائقا، و كان الزوج قد قدم لھا ما یجب علیھ، لأن الزوجة ھي القائمة 

كزیارة أحد أما إذا كان خروجھا لمسوغ شرعي،

، الذي لا یحق لھ منعھا،  إذن الزوج

 .)4(ة شرعا  رلما في ھذا المنع من قطع لصلة الرحم، متى كان خروجھا إلیھم في المواعید المقر

دار  سنیة و المذھب الجعفري و القانون؛بدران أبو العینین بدران، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاھب الأربعة ال

 .250: ، ص 2 ، مجلد م1997

                                                                      :
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تربیة أولادھا، لذلك كانت طاعة زوجھاالبیت، بخلاف المرأة التي أعدت للعنایة بشؤون البیت و 

. 

لھ القوامة علیھا، قولھ تعالى لزوجھا، لأنفي وجوب طاعة الزوجة 

، و كذلك قولھ تعالى228البقرة ) و للرجال علیھن درجة الذي علیھن بالمعروف

بعض و بما أنفقوا من أموالھم على النساء بما فضل الله بعضھم على

الأولى أن للزوجات من الحقوق مثل ما علیھن من الواجبات، و أن ل

و القوامة على شؤون الزوجة، و ما یلزم لرعایة الأبناء، أما الآیة الثانیة فقد دلت على 

قتضتھا الطبیعة البشریة، و التكوین أنیطت بالرجال، إنما ھي مسؤولیة إ أن ھذه القوامة، التي

  .)2(الخلقي لكل من الرجل و المرأة 

فلا یجب على الزوجة أن  ، بالمعروفغیر أن حق الطاعة ھذا، مقید 

نھ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، و حق الله مقدم على حق زوجھا یرضي ربھا، لأ

لى حق الزوج في أن تطیعھ زوجتھ بإأما المشرع الجزائري، فقد كان ینص ع

11-84الفقرة الأولى من قانون الأسرة  39في المادة 

، فقد قام المشرع بإلغاء ھذا الحق، و أقر مبدأ التشاور بین الزوجین في 05-02

  .أ .ق 36مورھم العائلیة في نص المادة 

زوجیة في الشریعةالحق في القرار في بیت ال: الفرع الثاني

  :الأسرة الجزائري

من حق الزوج على زوجتھ من الناحیة الفقھیة، أن تستقر في بیت الزوجیة، و لا تخرج

بإذنھ، متى كان المسكن لائقا، و كان الزوج قد قدم لھا ما یجب علیھ، لأن الزوجة ھي القائمة 

أما إذا كان خروجھا لمسوغ شرعي، ، و المحافظة على كل ما فیھ 

إذن الزوج شتراطإدون  لھا ذلكأبویھا، أو لصلة ذي رحم محرم منھا، ف

لما في ھذا المنع من قطع لصلة الرحم، متى كان خروجھا إلیھم في المواعید المقر

 
بدران أبو العینین بدران، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاھب الأربعة ال

 .270: ، ص1جزءت، .بیروت، د:  النھضة العربیة

 .281: ص.  مرجع سابق. فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة

1997-ھـ 1417،  القاھرة:  دار الفتح للإعلام العربي ؛13السید سابق، فقھ السنة ط

 .164: ص.  مرجع سابق.  ، الأحوال الشخصیة

:                                                                      الفصل التمھیدي  

البیت، بخلاف المرأة التي أعدت للعنایة بشؤون البیت و 

.)1( واجبة علیھا

في وجوب طاعة الزوجة  و الأصل

الذي علیھن بالمعروف

على النساء بما فضل الله بعضھم على

الأولى أن للزوجات من الحقوق مثل ما علیھن من الواجبات، و أن ل

و القوامة على شؤون الزوجة، و ما یلزم لرعایة الأبناء، أما الآیة الثانیة فقد دلت على  سةالرأدرجة 

أن ھذه القوامة، التي

الخلقي لكل من الرجل و المرأة 

غیر أن حق الطاعة ھذا، مقید 

یرضي ربھا، لأ

أما المشرع الجزائري، فقد كان ینص ع

في المادة  ، العائلة

05بموجب الأمر 

مورھم العائلیة في نص المادة أ

الفرع الثاني

الأسرة الجزائري

من حق الزوج على زوجتھ من الناحیة الفقھیة، أن تستقر في بیت الزوجیة، و لا تخرج

بإذنھ، متى كان المسكن لائقا، و كان الزوج قد قدم لھا ما یجب علیھ، لأن الزوجة ھي القائمة 

 البیت،بشؤون 

أبویھا، أو لصلة ذي رحم محرم منھا، ف

لما في ھذا المنع من قطع لصلة الرحم، متى كان خروجھا إلیھم في المواعید المقر

  

بدران أبو العینین بدران، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاھب الأربعة ال )1(

النھضة العربیة

فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة  )2(

السید سابق، فقھ السنة ط )3(

، الأحوال الشخصیة أبو زھرة  )4(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

ھذا الحق، و بالتالي یرجع فیھ لأحكام الشریعة 

كل ما لم یرد النص علیھ في ھذا القانون 

  :و قانون الأسرة الجزائري

زوجتھ، إذا خرجت عن طاعتھ، و خالفتھ فیما یجب علیھا، عملا بقولھ 

اللاتي تخافون نشوزھن فعظوھن و 

  .34النساء ) سبیلا أھجروھن في المضاجع و أضربوھن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیھن

إلى منطوق الآیة، یتبین أنھا فرقت بین نوعین من الزوجات، فالزوجة 

، أما الزوجة التي یخاف الصالحة التي تقوم بواجباتھا، و تمتثل لأوامر زوجھا، لا سبیل لتأدیبھا

سیؤدي إلى شقاء  نحرافھاإ، لأن تركھا على 

، ستمرارھاإ، فكان من حق زوجھا أن یؤدبھا، بما یحفظ للزوجیة 

زوجھا، ثم بھجرھا في المضجع، إذا 

 لھجر منتجا، لكن لیس لھ أن یضربھا

، و بالتالي یرجع في  أما المشرع في قانون الأسرة، فلم ینص على حق الزوج في تأدیب زوجتھ

و قانون الأسرة  ةالإسلامی القیام على شؤون البیت في الشریعة

غیرھا من كنس وو،  تنظیفو  ، 

 حق جرى بھ العرف في كل ، فھو

العصور، و جاءت بھ السنة النبویة، و قال بھ أبو ثور من فقھاء الشافعیة، و البعض من فقھاء 

. 

                                                                      :
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ھذا الحق، و بالتالي یرجع فیھ لأحكام الشریعة أما المشرع في قانون الأسرة، فلم ینص على 

كل ما لم یرد النص علیھ في ھذا القانون ' :أ التي جاء فیھا  ق 222الإسلامیة، عملا بمقتضى المادة 

  .' یرجع فیھ إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی حق التأدیب في الشریعة: لفرع الثالث

زوجتھ، إذا خرجت عن طاعتھ، و خالفتھ فیما یجب علیھا، عملا بقولھ  یؤدبمن حق الزوج أن 

اللاتي تخافون نشوزھن فعظوھن و و انتات حافظات للغیب بما حفظ اللهفالصالحات ق

أھجروھن في المضاجع و أضربوھن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیھن

إلى منطوق الآیة، یتبین أنھا فرقت بین نوعین من الزوجات، فالزوجة و علیھ و بالإستناد 

الصالحة التي تقوم بواجباتھا، و تمتثل لأوامر زوجھا، لا سبیل لتأدیبھا

، لأن تركھا على  تمردھا، فلزوجھا علیھا ولایة التأدیب

، فكان من حق زوجھا أن یؤدبھا، بما یحفظ للزوجیة  ستحالة الحیاة الزوجیة

زوجھا، ثم بھجرھا في المضجع، إذا  تجاهإبما أوجب الله علیھا  تذكیرھاو  بادئا بالموعظة الحسنة،

لھجر منتجا، لكن لیس لھ أن یضربھا، ثم بالضرب غیر المبرح، إذا لم یكن ا لم تفلح الموعظة

  .)1(ضربا مبرحا لأي سبب كان 

أما المشرع في قانون الأسرة، فلم ینص على حق الزوج في تأدیب زوجتھ

  .أ .ق 222، عملا بأحكام المادة  ذلك للشریعة الإسلامیة

القیام على شؤون البیت في الشریعة: الفرع الرابع

 من طھي ، ، أن تقوم بأعمال البیت من حق الزوج على زوجتھ

، فھویسرو عسربما یلیق بھ حال زوجھا من  الأعمال المنزلیة،

العصور، و جاءت بھ السنة النبویة، و قال بھ أبو ثور من فقھاء الشافعیة، و البعض من فقھاء 

 
 .332: ص.  مرجع سابق.  ، أحكام الأسرة في الإسلام مصطفى شلبي

.281: ص.  مرجع سابق.  ، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیةبدران أبو العینین 

:                                                                      الفصل التمھیدي  

أما المشرع في قانون الأسرة، فلم ینص على 

الإسلامیة، عملا بمقتضى المادة 

یرجع فیھ إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

لفرع الثالثا

من حق الزوج أن 

فالصالحات ق: ( تعالى

أھجروھن في المضاجع و أضربوھن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیھن

و علیھ و بالإستناد 

الصالحة التي تقوم بواجباتھا، و تمتثل لأوامر زوجھا، لا سبیل لتأدیبھا

تمردھا، فلزوجھا علیھا ولایة التأدیبنشوزھا و

ستحالة الحیاة الزوجیةالأسرة و إ

بادئا بالموعظة الحسنة،

لم تفلح الموعظة

ضربا مبرحا لأي سبب كان 

أما المشرع في قانون الأسرة، فلم ینص على حق الزوج في تأدیب زوجتھ

ذلك للشریعة الإسلامیة

الفرع الرابع

  :الجزائري

من حق الزوج على زوجتھ

الأعمال المنزلیة،

العصور، و جاءت بھ السنة النبویة، و قال بھ أبو ثور من فقھاء الشافعیة، و البعض من فقھاء 

  .)2(السلف 

  

 

مصطفى شلبي  )1(

بدران أبو العینین   )2(
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فلم ینص على ھذا الحق، و بالتالي یرجع فیھ للشریعة، عملا بمقتضى أما المشرع الجزائري 

 .أ. ق 222المادة 

و  ةالإسلامی شریعةحقوق الزوجة على زوجھا في ال: المطلب الثاني

 :الجزائري الأسرة قانون

للزوجة على زوجھا حقوق مالیة و أخرى غیر مالیة ، یجب علیھ مراعاتھا ، و الإلتزام بأدائھا ، 

، و ما جاء بھ المشرع الجزائري، و الشریعة  فقھاءھذا المطلب، على ضوء ما قال بھ  سأتناولھا في

الحق في المھر فرع أول، الحق في النفقة فرع ثاني، الحق : ذلك من خلال تقسیمھ إلى ثلاثة فروع

  .في العدل و الإحسان في المعاملة فرع ثالث

  :و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی شریعةالحق في المھر في ال: رع الأولالف

ھو أول حق مالي، یثبت للزوجة على زوجھا، فھو ملك خاص لھا، تتصرف فیھ كما (1) المھر

إختیارھا، الأصل في وجوبھ  تشاء ولیس لأبیھا و لا أحد أقاربھا، أن یأخذ منھ شيء ، إلا برضاھا و

) لكم عن شيء منھ نفسا فكلوه ھنیئا مریئاو آتوا النساء صدوقا تھن نحلھ فإن طبن : (قولھ تعالى

  .4النساء

  :وقانون الأسرة الجزائري  ةالإسلامی شریعةشروط المھر في ال:  أولا      

 :  ةالإسلامی شریعةشروط المھر في ال -1

، أن یكون متمولا شرعا ، من عرض أو حیوان أو عقار ، وأن یكون طاھرا  ریشترط في المھ

یكون  نلا نجسا ، إذ لا یقع بالنجس تقویم شرعا ، كالخمر والخنزیر وغیره من النجاسات ، وأ

 )2(.منتفعا بھ شرعا ، وأن یكون معلوما قدرا وصنفا وأجلا ، ومقدورا على تسلیمھ 

       

و . أعطاھا مھرًا: أو مَھَرَھَا. جعل لھا مھرا:مَھَرَھا، كَمَنعََ وَ نصََرَ، و أمَْھَرَھَا . الصداق، و الجمع مُھوُر "المھر لغة ھو)     1( 

مجد الدین محمد بن : أنظر .  "الحاذق بكل عمل: الحرة الغالیة المھر، و المَاھِرُ : و المَھِیرَة. زوجھا من غیره على مھر: أمْھَرَھَا

  .  615: م ، ص 1996 –ه 1417بیروت ، : ؛ مؤسسة الرسالة  5ادي ، القاموس المحیط طیعقوب الفیروز أب
المقابل المقدم للمرأة في عقد زواجھا، سواء كان ھذا المقابل مالا، أو منافع مالیة و غیر مالیة، من كل : " فھو أما اصطلاحا

ما یجعل للزوجة في نظیر  : "كما یعرف أیضا بأنھ ،  " ما ھو مباح شرعا ، یعد ملكا خاصا للمرأة تتصرف فیھ كما تشاء

، سیدي أحمد الدردیر ، الشرح الصغیر ؛  92: ص . جع سابق رم. محمد باوني ، عقد الزواج وأثاره : أنظر " الإستمتاع بھا 

 . 119: ، ص  2م ، الجزء 1992 –ه 1413الجزائر ، : مؤسسة العصى 

الصداق ھو ما یدفع نحلة للزوجة ، من نقود أو ' : أ بقولھ .ق 14في المادة أما المشرع الجزائري ، فقد عرف الصداق 

   'غیرھا ، من كل ما ھو مباح شرعا ، وھو ملك لھا تتصرف فیھ كما تشاء 

  . 119: المصدر نفسھ ، ص )   2( 
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 :شروط المھر في قانون الأسرة الجزائري  -2

إشترط في المھر أو الصداق شرطین  أ، ألاحظ أن المشرع قد. ق 14بالرجوع إلى نص المادة 

أن یكون مبلغا نقدیا، أو شیئا متقوما لھ قیمة مالیة، و أن یكون من الأشیاء المباحة التي یجوز : ھما

 .إلتزامھا شرعا، أما غیر ذلك، فلا یصح أن یكون مھرا

 :  وقانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی شریعةمور المؤكدة لوجوب المھر في الالأ: ثانیا 

  :  ةالإسلامی شریعةمور المؤكدة لوجوب المھر في الالأ -1

إتفق الفقھاء ، على أن المھر یجب في العقد الفاسد ، بالدخول مع وجود الشبھة ، وإذا ثبت یثبت 

مؤكدا لایقبل السقوط ، أما العقد الصحیح فإن سبب الوجوب فیھ ھو العقد المجرد ، غیر أن وجوب 

ا ذلیس ثابثا على وجھ الدوام ، بل یكون قابلا للسقوط كلھ أو بعضھ ، إفي الزواج الصحیح ، المھر 

، وھي الدخول الحقیقي ، أو موت أحد الزوجین ، أو حصول الخلوة  )1( لم یوجد مؤكد من مؤكداتھ

 )2( الصحیحة بینھما

  : الأمور المؤكدة لوجوب المھر في قانون الأسرة الجزائري  -2

تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة '  : أ بقولھ .ق 16نص علیھا المشرع في المادة 

 'الزوج ، وتستحق نصفھ عند الطلاق قبل الدخول 

أ أعلاه ، ألاحظ أن المشرع قد فرق بین حالتین ، ھما .ق 16وعلیھ وبالرجوع إلى نص المادة 

خلوة صحیحة ، بعد ا وقع الدخول بھا ، أو إختلى بھا زوجھا ذإستحقاق الزوجة كامل الصداق ، إ

  ا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ ذإبرام العقد ، لأن الخلوة تقوم مقام الدخول ، وھ

 

).187،  186: (ص. مرجع سابق . أبو زھرة ، الأحوال الشخصیة )   1(  

: إتفق الفقھاء، على أن مؤكدات الصداق في العقد الصحیح ثلاثة ھي )  2(   

دخل الزوج بزوجتھ دخولا حقیقیا ، یتأكد وجوب المھر ، ویتقرر حق الزوجة في أخده كاملا ، أما  فإذاول الحقیقي ، الدخ - 

.إذا طلق الزوج زوجتھ قبل الدخول بھا ، فتستحق نصف المھر ، ویسقط النصف الأخر   

.     جة المھر كاملا موت أحد الزوجین ، ، فإدا توفي أحد الزوجین بعد العقد الصحیح ، فتستحق الزو -  

الخلوة الصحیحة بین الزوجین ، فھي تؤكد وجوب المھر للزوجة ، والمقصود بھا ، إجتماع الزوجین بعد العقد الصحیح في  - 

مكان أمن ، یتمكنان فیھ من التمتع الكامل ، بحیث یأمنان فیھ من دخول أحد علیھما ، ولیس بأحدھما مانع طبیعي ، كوجود 

أنظر . حسي ، كأن یكون أحدھما مریضا بمرض یمنعھ من الوطء ، أو شرعي ، كأن یكون أحدھما صائما  شخص ثاث ، أو

: ؛ دار إحیاء التراث العربي  1أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ط:

عبد القادر بن حرز الله ، الخلاصة في أحكام الزواج ، ) 25،  24: (، ص 2م ، جزء 1996 –ه  1416لبنان ،  –بیروت 

. 142: ص. مرجع سابق . والطلاق   
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أو توفي أحد الزوجین ، سواء كانت الوفاة قبل  ،) 1( 55116، ملف رقم  1998 -10 - 02   

، ملف  1987مارس 9الدخول أو بعده، وھدا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

ا طلقھا زوجھا قبل الدخول بھا ، ذ، بینما تستحق الزوجة نصف صداقھا ، إ) 2( 453501رقم 

،  34046، ملف رقم  1984 -11 -19ر بتاریخ ا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادذوھ

) .3( 1990المجلة القضائیة الأولى ، سنة   

  :و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی شریعةمقدار المھر في ال :  ثالثا

 :ةالإسلامی شریعةمقدار المھر في ال -1

لم تجعل الشریعة الإسلامیة حدا لقلتھ و لا لكثرتھ، لأن الناس یتفاوتون في الغنى و الفقر، و في 

السعة و الضیق، كما أن لكل جھة عاداتھا و تقالیدھا، فتركت تحدید المھر، لیعطي كل واحد على 

 .)4(قدر إستطاعتھ و حسب حالتھ 

نقص عنھ، و لا یسمى ما دونھ، فقال أبو غیر أن بعض الفقھاء، قد جعلوا للمھر حد أدنى، لا ی

أقلھ ربع دینار : دراھم ، و قیل خمسة دراھم، و قیل أربعون درھما، أما مالك فقال 10حنیفة أقلھ 

من الذھب، أو ثلاثة دراھم كیلا من الفضة، أو ما یساوي الدراھم الثلاثة، أما الشافعي و أحمد و 

كل ما جاز أن یكون ثمنا و قیمة لشيء، جاز أن یكون  إسحاق و أبو ثور، فقالوا لیس لأقلھ حد، و

 .)5(أما أكثر المھر فلیس لھ حد بإتفاق الفقھاء . صداقا

  

 

  

  

  

من المقرر شرعا، أن إنتقال الزوجة إلى بیت الزوجیة، و إختلاء الزوج بھا، و غلق بابھ علیھا ، وھو ما         :[ حیث جاء فیھ   )1(

الستور، أو خلوة الإھتداء ، یعتبر دخولا فعلیا، یرتب علیھ الآثار الشرعیة ، و تنال الزوجة كامل  یعبر عنھ شرعا بإرخاء 

  . 51: م ، ص 2006الجزائر ،  –عین ملیلة : نبیل صقر ، قانون الأسرة نصا وفقھا وتطبیقا ؛ دار الھدى : أنظر ] . صداقھا

لزوجة تستحق كامل الصداق، إذا توفي الزوج قبل الدخول، و لم یحكم بفسخ من المقرر قانونا و شرعا ، أن ا[ :حیث جاء فیھ )  2( 

  . 52: المرجع نفسھ ، ص: أنظر  ....] العقد أو الطلاق

من المقرر شرعا أن الزوجة المطلقة بعد الدخول بھا تستحق كامل صداقھا، أما إذا لم یقع الدخول بھا ، فلا    [ :حیث جاء فیھ)  3( 

  . 51: المرجع نفسھ ، ص : أنظر  . ]تستحق إلا نصفھ

  . 218: ص. مرجع سابق . السید سابق ، فقھ السنة )  4(   

  . 20: ص. مصدر سابق . إبن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد )  5( 
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 :مقدار المھر في قانون الأسرة الجزائري  -2

صداقا ،  یقوم مقامھ، یصلحغ نقدي، أو ما لم یحدد المشرع حد أقصى ، ولا أدنى للصداق، فكل مبل

كما أنھ لم یحدد الأشیاء التي تمھر بھا المرأة، بل أطلق جنسھا و نوعھا، و إشترط فیھا فقط الإباحة، 

   اعاملات، یصلح أن یكون صداقفكل ما یصلح إلتزامھ شرعا، مما یتفق مع نظام العقود و الم

 .)1(قانونا 

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 105: ص . مرجع سابق . العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج )  1(  
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  :و قانون الأسرة الجزائري

النفقة ھي ثاني حق مالي یثبت للزوجة على زوجھا، فھي من حقوق عقد الزواج الصحیح، 

حتباس، غنیة كانت الزوجة أو فقیرة، مسلمة أو غیر 

  .مسلمة، أما إذا كان عقد الزواج فاسد، فلا تجب نفقة الزوجة على زوجھا

على المولود لھ رزقھن و كسوتھن 

نفَقََ ، ومات : الفرس و الدابة و سائر البھائم ینَْفقُُ نفُوُقاً

دید من النفاق ، و المُنْفقَُ بالتش غلت و رغب فیھا

: فاَقاً، و نفَقَِ كلاھماقتَ سوقھم، و نفَقََ مالھ و درھمھ نفٍْقاً و نَ 

  .، و النفقة ما أنُْفقَِ و الجمع نفِاَق

سْتنُْفقِتَْ على أما أنُْفقِتَ و:  ، و النفقة

و  وكسوة، طعام،یھ الزوجة في معیشتھا، من 

(.  

كتفى ببیان أحكامھا، و بالتالي یرجع في 

  :و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی

   ، ورد النص علیھا في الشریعة 

                                                                      :

16 

و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی الحق في النفقة في الشریعة :الفرع الثاني

النفقة ھي ثاني حق مالي یثبت للزوجة على زوجھا، فھي من حقوق عقد الزواج الصحیح، 

حتباس، غنیة كانت الزوجة أو فقیرة، مسلمة أو غیر الإ، لكن بشرط وجود فتجب بمقتضى العقد

مسلمة، أما إذا كان عقد الزواج فاسد، فلا تجب نفقة الزوجة على زوجھا

على المولود لھ رزقھن و كسوتھن و: ( ولھ تعالىأدلة وجوب نفقة الزوجیة عدیدة، منھا ق

  .233البقرة 

  :تعریف النفقة: 

 : تعریف النفقة لغة 

الفرس و الدابة و سائر البھائم ینَْفقُُ نفُوُقاً فقََ نَ : ، یقالالنفقة مشتقة من الفعل نفَقََ 

غلت و رغب فیھا:  راج، و نفَقَتَ السلعة تنَْفقُُ نفاَقا بالفتح

قتَ سوقھم، و نفَقََ مالھ و درھمھ نفٍْقاً و نَ نفََ :  و ھو ضد الكساد، و أنَْفقََ القوم

، و النفقة ما أنُْفقَِ و الجمع نفِاَقأذھبھ :  سْتنَْفقَھَُ إقل، و أنْفقََ المال صرفھ، و 

، و النفقة أي كثیر النفقة: و نفَقِ الزاد ینَْفقَُ نفَْقاَ أي نفد، و رجل مِنْفاَقُ 

  .)1(العیال و على نفسك 

 :صطلاحاتعریف النفقة إ 

یھ الزوجة في معیشتھا، من ما تحتاج إل" صطلاح الفقھاء ھي 

)2(" مسكن، و خدمة، و كل ما یلزم لھا حسبما تعارف علیھ الناس 

كتفى ببیان أحكامھا، و بالتالي یرجع في یعرف النفقة و إنما إالأسرة، فلم أما المشرع في قانون 

  .أ .ق 222ذلك لأحكام الشریعة، عملا بمقتضى المادة 

الإسلامی ستحقاق النفقة الزوجیة في الشریعةإشروط 

، ورد النص علیھا في الشریعة  الشروطالزوجة للنفقة، توفر جملة من  ستحقاق

 
 ).358، 357( : ص . سابق  صدرم.  10مجلد  ، بن منظور، لسان العرب

 .417: ص.  مرجع سابق.  ، أحكام الأسرة في الإسلاممصطفى شلبي

:                                                                      الفصل التمھیدي  

الفرع الثاني

النفقة ھي ثاني حق مالي یثبت للزوجة على زوجھا، فھي من حقوق عقد الزواج الصحیح، 

فتجب بمقتضى العقد

مسلمة، أما إذا كان عقد الزواج فاسد، فلا تجب نفقة الزوجة على زوجھا

أدلة وجوب نفقة الزوجیة عدیدة، منھا ق

البقرة ) بالمعروف

: أولا

1- 

النفقة مشتقة من الفعل نفَقََ 

راج، و نفَقَتَ السلعة تنَْفقُُ نفاَقا بالفتح: البیع نفاقا

و ھو ضد الكساد، و أنَْفقََ القوم

قل، و أنْفقََ المال صرفھ، و ص ونق

و نفَقِ الزاد ینَْفقَُ نفَْقاَ أي نفد، و رجل مِنْفاَقُ 

العیال و على نفسك 

2- 

صطلاح الفقھاء ھي النفقة في إ

مسكن، و خدمة، و كل ما یلزم لھا حسبما تعارف علیھ الناس 

أما المشرع في قانون 

ذلك لأحكام الشریعة، عملا بمقتضى المادة 

شروط : ثانیا

ستحقاقیشترط لإ

  

بن منظور، لسان العربإ )1(

مصطفى شلبي )2(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

  : فیما یلي

 : ةالإسلامی

  : إلى رأیین في شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجھا

 : )الحنفیة، الشافعیة، الحنابلة

  

فاسدًا أو باطلاً، فلا أن یجمع بین الزوجین عقد زواج صحیح شرعا، أما إذا كان زواجھما 

، و ذلك  أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجیة، و تحقیق أغراض الزواج و واجباتھ

 .بأن تكون كبیرة، أو صغیرة یمكن الدخول بھا، أما إذا كانت لا تحتمل الوطء، فلا نفقة لھا

حتباس الزوجة، دون مسوغ شرعي، أو بسبب لیس من جھتھ، 

نتقال إلى بیت الزوجیة، لكونھ متنعت الزوجة عن الإ

 .مشغولا بسكنى الغیر، أو لعدم قبضھا معجل صداقھا، فتجب لھا النفقة

ستعدادھا لتسلیم بإظھار إ ا، إما بتسلیم نفسھا، أو

دعتھ الزوجة أو ولیھا للدخول، أو لم 

جة بھا، فالزو المد خولبھا، و غیر 

 )3(: توفر الشروط التالیة

 .أن یكون الزوج بالغا، فإن كان صغیرا و لم یدخل بھا، فلا نفقة لھا

 :383. 
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فیما یلي إجمالھاو التي یمكن  الجزائري،قانون الأسرة 

الإسلامی في الشریعة الزوجیة ستحقاق النفقةشروط إ 

في شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجھا الشریعة فقھاء

الحنفیة، الشافعیة، الحنابلة(جمھور الفقھاء   - أ

  )1(:  حتى تستحق الزوجة النفقة لا بد من توفر الشروط التالیة

أن یجمع بین الزوجین عقد زواج صحیح شرعا، أما إذا كان زواجھما 

 .فتراقالإ حینئذزوجة النفقة، لأن الواجب تستحق ال

أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجیة، و تحقیق أغراض الزواج و واجباتھ

بأن تكون كبیرة، أو صغیرة یمكن الدخول بھا، أما إذا كانت لا تحتمل الوطء، فلا نفقة لھا

حتباس الزوجة، دون مسوغ شرعي، أو بسبب لیس من جھتھ، إأن لا یفوت حق الزوج في 

متنعت الزوجة عن الإرعي، كما لو إفإن فات حقھ لمسوغ ش

مشغولا بسكنى الغیر، أو لعدم قبضھا معجل صداقھا، فتجب لھا النفقة

ا، إما بتسلیم نفسھا، أوأن تمكن المرأة نفسھا لزوجھا تمكینا تام

دعتھ الزوجة أو ولیھا للدخول، أو لم نفسھا للزوج، سواء دخل بھا فعلا، أم لم یدخل بھا، 

 .)2(تدعھ لذلك 

 : المالكیة  - ب

بھا، و غیر  المد خولفرق فقھاء المالكیة في وجوب النفقة للزوجة بین 

توفر الشروط التالیة ، ستحقاقھا للنفقةمدخول بھا، فیشترط لإ

أن یكون الزوج بالغا، فإن كان صغیرا و لم یدخل بھا، فلا نفقة لھا

 
 .235: ص.  مرجع سابق. ، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیةبدران أبو العینین

: ص.  مرجع سابق.  عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق

 . 210: ص.  سابقمصدر . أحمد الدردیر، الشرح الصغیر

:                                                                      الفصل التمھیدي  

قانون الأسرة والإسلامیة ، 

1- 

فقھاءختلف إ

حتى تستحق الزوجة النفقة لا بد من توفر الشروط التالیة

  أن یجمع بین الزوجین عقد زواج صحیح شرعا، أما إذا كان زواجھما

تستحق ال

 أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجیة، و تحقیق أغراض الزواج و واجباتھ

بأن تكون كبیرة، أو صغیرة یمكن الدخول بھا، أما إذا كانت لا تحتمل الوطء، فلا نفقة لھا

  أن لا یفوت حق الزوج في

فإن فات حقھ لمسوغ ش

مشغولا بسكنى الغیر، أو لعدم قبضھا معجل صداقھا، فتجب لھا النفقة

 أن تمكن المرأة نفسھا لزوجھا تمكینا تام

نفسھا للزوج، سواء دخل بھا فعلا، أم لم یدخل بھا، 

تدعھ لذلك 

فرق فقھاء المالكیة في وجوب النفقة للزوجة بین 

مدخول بھا، فیشترط لإغیرإذا كانت 

 أن یكون الزوج بالغا، فإن كان صغیرا و لم یدخل بھا، فلا نفقة لھا

 

 

بدران أبو العینین )1(

عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق )2(

أحمد الدردیر، الشرح الصغیر )3(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

أن تدعوا الزوجة زوجھا للدخول بھا، أو یدعوه و لیھا المجبر أو وكیلھا للدخول بھا، أما إذا 

فلا أن لا یكون أحد الزوجین مشرفا على الموت عند الدعاء للدخول، فإن كان أحدھما كذلك، 

 .أن تكون الزوجة مطیقة للوطء، فإن كانت صغیرة، لا تصلح للدخول، فلا نفقة لھا

  .)1(عتبار لھذه الشروط إشتراط أو 

 : ستحقاق النفقة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري

 الشروط،مستوفي لكل الأركان و 

فلا  باطل،أ، أما المعقود علیھا بعقد فاسد أو 

بلوغ  المرأة،الجزائري في  لذلك یشترط المشرع

 .أ .ق

أو دعوة الزوجة زوجھا الدخول بھا، بشرط أن تقیم البینة على صحة 

تجب نفقة الزوجة على  ':  أ بقولھ

من ھذا  80، 79، 78مع مراعاة أحكام المواد 

  :و قانون الأسرة الجزائري

 و ذلك على  ، المقتاتةھو ما یؤكل من خبز أو غیره، من قمح أو من باقي الحبوب 

172. 
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أن تدعوا الزوجة زوجھا للدخول بھا، أو یدعوه و لیھا المجبر أو وكیلھا للدخول بھا، أما إذا 

 .منعت نفسھا عنھ، فلا تجب لھا النفقة

أن لا یكون أحد الزوجین مشرفا على الموت عند الدعاء للدخول، فإن كان أحدھما كذلك، 

 .ستمتاع، لعدم القدرة على الإ نفقة للزوجة

أن تكون الزوجة مطیقة للوطء، فإن كانت صغیرة، لا تصلح للدخول، فلا نفقة لھا

شتراط أو إ، من غیر  أما الزوجة المدخول بھا، فتجب لھا النفقة

ستحقاق النفقة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائريشروط إ 

  : الزوجة للنفقة الشروط التالیة ستحقاق

مستوفي لكل الأركان و  صحیح،أن یكون الزوجین متزوجین بمقتضى عقد زواج 

أ، أما المعقود علیھا بعقد فاسد أو  .مكرر ق 9و  9الوارد النص علیھا في المادتین 

2(. 

لذلك یشترط المشرع الزوجیة، للمعاشرةأن تكون المرأة صالحة 

ق 7طبقا لما نصت علیھ المادة  سنة، 19أھلیة الزواج و ھي 

أو دعوة الزوجة زوجھا الدخول بھا، بشرط أن تقیم البینة على صحة  بالزوجة،

أ بقولھ .ق 74دعواھا، و ھذا ما نص علیھ المشرع في المادة 

مع مراعاة أحكام المواد  ببینة،ھا إلیھ أو دعوت بھا،زوجھا بالدخول 

 

و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی مشتملات النفقة في الشریعة: 

 : ةالإسلامی مشتملات النفقة في الشریعة 

  : یلزم الزوج لزوجتھ الأمور التالیة

ھو ما یؤكل من خبز أو غیره، من قمح أو من باقي الحبوب 

 
 .210:  ص . سابق مصدر . الصغیر ، الشرحالدر دیر

172: ص . سابقمرجع .  بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري

:                                                                      الفصل التمھیدي  

  أن تدعوا الزوجة زوجھا للدخول بھا، أو یدعوه و لیھا المجبر أو وكیلھا للدخول بھا، أما إذا

منعت نفسھا عنھ، فلا تجب لھا النفقة

  ،أن لا یكون أحد الزوجین مشرفا على الموت عند الدعاء للدخول، فإن كان أحدھما كذلك

نفقة للزوجة

 أن تكون الزوجة مطیقة للوطء، فإن كانت صغیرة، لا تصلح للدخول، فلا نفقة لھا

أما الزوجة المدخول بھا، فتجب لھا النفقة

2- 

ستحقاقیشترط لإ

أن یكون الزوجین متزوجین بمقتضى عقد زواج   -أ 

الوارد النص علیھا في المادتین 

2(نفقة لھا 

أن تكون المرأة صالحة   -ب 

أھلیة الزواج و ھي 

بالزوجة،الدخول   -ج 

دعواھا، و ھذا ما نص علیھ المشرع في المادة 

زوجھا بالدخول 

 .'القانون

: ثالثا

1- 

یلزم الزوج لزوجتھ الأمور التالیة

 ھو ما یؤكل من خبز أو غیره، من قمح أو من باقي الحبوب و :القوت

الدر دیرأحمد  )1(

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري )2(

 



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

 وقیدھا، و الحطب للطبخ، و الخل و الملح

  

الولد، و الزینة التي ستتضرر الزوجة 

 .)4(الكسوة و الغطاء مرتین في السنة، مرة في الشتاء و مرة في الصیف 

، و  المسكن الشرعي بحسب العادة، بأن یكون مشتملا على كل ما یلزم للسكن من أثاث

 .)6( تفاق الفقھاءو ھذا بإ یخدمون،

  

الذي یتمثل في الطعام و الشراب و مستلزماتھما، اللباس و الكسوة، العلاج بالقدر 

الزوج، الضروریات في  المعروف عند المرض، المسكن المناسب أو أجرتھ، على حسب یسار

إلى ما تقدم، یمكن القول أن المشرع الجزائري، قد أحسن صنعا عندما نص 

في إطار المستوى على أنھ یدخل في النفقة الزوجیة، ما یعتبر من الضروریات في العرف و العادة، 

و إذا كان نص . و لا تقصیر إسراف

فإنھ یجب على قاضي الموضوع، في حالة النزاع 

  إعتبارهو أن یدخلھا كلھا في  

لبنان،  - بیروت:  دار الكتب العلمیة ؛ 1ي على مختصر سیدي خلیل ط
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  .)1(مجرى عادة أھل المحل 

وقیدھا، و الحطب للطبخ، و الخل و الملح وغسلھا، و الزیت لأكلھا والماء لشربھا ووضوئھا 

  .)2(عتاده المرة بعد المرة لأنھ مصلح للطعام، و اللحم لمن إ

الولد، و الزینة التي ستتضرر الزوجة  الحصیر لفراشھا، و أجرة القابلة لأنھا من تعلقات

 .)3(بتركھا، كالكحل، و الدھن، و الحناء، بحسب العادة 

الكسوة و الغطاء مرتین في السنة، مرة في الشتاء و مرة في الصیف 

المسكن الشرعي بحسب العادة، بأن یكون مشتملا على كل ما یلزم للسكن من أثاث

 . )5(أواني، و نحوه مما تحتاج إلیھ الأسرة أفرشة، و

یخدمون، نأجرة الخادم، إذا كان الزوج موسرا، و الزوجة مم

 :مشتملات النفقة في قانون الأسرة الجزائري 

  : أ، و ھي تتمثل فیما یلي.ق 78نص علیھا المشرع في المادة 

الذي یتمثل في الطعام و الشراب و مستلزماتھما، اللباس و الكسوة، العلاج بالقدر 

المعروف عند المرض، المسكن المناسب أو أجرتھ، على حسب یسار

.  

إلى ما تقدم، یمكن القول أن المشرع الجزائري، قد أحسن صنعا عندما نص  ستنادو علیھ و بالإ

على أنھ یدخل في النفقة الزوجیة، ما یعتبر من الضروریات في العرف و العادة، 

إسرافو طاقتھ، بلا جتماعیة، و في حدود وسع الزوج 

فإنھ یجب على قاضي الموضوع، في حالة النزاع  تحلیل،أ، لا یحتاج لشرح أو 

 ، مجتمعةأن یراعي كل ھذه العناصر  ، الزوجیةبخصوص النفقة 

  
 .210 :ص.  سابقمصدر  .الصغیر شرحال، الدر دیر

ي على مختصر سیدي خلیل ط، حاشیة الخرشي المالكيمحمد بن عبد الله بن علي الخرش

 ).193، 192: (، ص 5، جزء م1997

 .211: ص . سابق مصدر ،الدر دیر

 .200: ص.  سابق ، مصدر  يعبد الله بن علي الخرش

 .435: ص.  مرجع سابق.  الأسرة في الإسلام، أحكام مصطفى شلبي

  .242: ص.  مرجع سابق.  ، الأحوال الشخصیة

:                                                                      الفصل التمھیدي  

مجرى عادة أھل المحل 

  الماء لشربھا ووضوئھا

لأنھ مصلح للطعام، و اللحم لمن إ

 الحصیر لفراشھا، و أجرة القابلة لأنھا من تعلقات

بتركھا، كالكحل، و الدھن، و الحناء، بحسب العادة 

  الكسوة و الغطاء مرتین في السنة، مرة في الشتاء و مرة في الصیف

 المسكن الشرعي بحسب العادة، بأن یكون مشتملا على كل ما یلزم للسكن من أثاث

أفرشة، و

 أجرة الخادم، إذا كان الزوج موسرا، و الزوجة مم

2- 

نص علیھا المشرع في المادة 

الذي یتمثل في الطعام و الشراب و مستلزماتھما، اللباس و الكسوة، العلاج بالقدر  ، الغداء

المعروف عند المرض، المسكن المناسب أو أجرتھ، على حسب یسار

.العرف و العادة

و علیھ و بالإ

على أنھ یدخل في النفقة الزوجیة، ما یعتبر من الضروریات في العرف و العادة، 

جتماعیة، و في حدود وسع الزوج العام للحیاة الا

أ، لا یحتاج لشرح أو  .ق 78المادة 

بخصوص النفقة 

  

الدر دیرأحمد  )1(

محمد بن عبد الله بن علي الخرش )2(

1997-ھـ 1417

الدر دیرأحمد  )3(

عبد الله بن علي الخرش )4(

مصطفى شلبي )5(

، الأحوال الشخصیة أبو زھرة )6(
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  :و قانون الأسرة الجزائري

و أن  ،فذھب مالك إلى أنھا غیر مقدرة بالشرع

و لا ھو  ،فلا تجاب ھي لأكثر من لائق بھا

 ،و بھ قال أبو حنیفة ،ختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأحوال

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین و ظروف 

بل أخضعھ  ، یتبین أن المشرع لم یحدد مقدار معین للنفقة

حال  ،الذي یجب علیھ أن یراعى عند تقدیره للنفقة

 عن النفقةبشرط أن لا تقل  ، الأسعار في الأسواق

سواء  ،ن دعوى إعادة النظر في تقدیرھا

 79و ھذا ما أكدتھ المادة  ،سنة كاملة على الحكم بھا

و یجوز للقاضي أن  ،فعھا للدعوى

و ھذا  ،ة على ذلكینمتى أقامت الزوجة الب

173.  
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  .)1( عندما یحكم بالمبلغ المناسب للنفقة

و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی الشریعة مقدار النفقة في: 

  :ةالإسلامی مقدار النفقة في الشریعة 

فذھب مالك إلى أنھا غیر مقدرة بالشرع ،في مقدار النفقة الشریعة الإسلامیة  فقھاء

فلا تجاب ھي لأكثر من لائق بھا ،و حال الزوجة ،ذلك راجع لما یقتضیھ حال الزوج

ختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأحوالإو أن ذلك یختلف بحسب 

  .)2( بحال الزوج مقدرة أما الشافعي فذھب إلى أنھا

 : مقدار النفقة في قانون الأسرة الجزائري 

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین و ظروف  ' :قانون الأسرة على 79تنص المادة 

  .' و لا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم

یتبین أن المشرع لم یحدد مقدار معین للنفقة أعلاه ، 79في نص المادة 

الذي یجب علیھ أن یراعى عند تقدیره للنفقة ،للسلطة التقدیریة للقاضي المختص بالدعوى

الأسعار في الأسواق لباتو تق ،و ظروف المعیشة ،الطرفین المالیة

  .)3(الزوج  مھما كان وضع ، الحاجات الضروریة للزوجة

ن دعوى إعادة النظر في تقدیرھاإف ،و في حالة ما إذا تم تقدیر النفقة من قبل القاضي

سنة كاملة على الحكم بھا مضي إلا بعد علا تسم ،النقصان

فعھا للدعوىركون من تاریخ تف ،ستحقاق الزوجة للنفقةإأما بالنسبة لوقت 

متى أقامت الزوجة الب ،ستحقاقھا لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى

  .أ .ق 80

  
173: ص. مرجع سابق. بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري

 .54 :ص . سابقمصدر  . المقتصدبن رشد، بدایة المجتھد و نھایة 

  .174: ص.  مرجع سابق ، بلحاج العربي

:                                                                      الفصل التمھیدي  

عندما یحكم بالمبلغ المناسب للنفقة 

: رابعا

1- 

فقھاءختلف إ

ذلك راجع لما یقتضیھ حال الزوج

و أن ذلك یختلف بحسب  ،لأنقص منھ

أما الشافعي فذھب إلى أنھا

2- 

تنص المادة 

و لا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم ،المعاش

في نص المادة  بالتمعن

للسلطة التقدیریة للقاضي المختص بالدعوى

،الطرفین المالیة

الحاجات الضروریة للزوجة

و في حالة ما إذا تم تقدیر النفقة من قبل القاضي    

النقصانبالزیادة أو 

  .أعلاه

أما بالنسبة لوقت 

ستحقاقھا لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوىإیحكم ب

80ما أكدتھ المادة 

  

  

  

  

  

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري )1(

بن رشد، بدایة المجتھد و نھایة إ )2(

بلحاج العربي )3(

  



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

و  ةالإسلامی ل و الإحسان في المعاملة في الشریعة

و تحمل  ،و معاملتھا بالمعروف ،و حسن معاشرتھا

و حفظھا من كل ما یخدش شرفھا و یعرض 

فلا  ،ھا قولا أو فعلابعدم الإضرار 

  .)1(مشروع 

 قدرتھیدخل تحت و فیما یستطیعھ ،

  .3 ن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة﴾ النساء

المبیت و أن یسوي بینھن في  ،أن یحسن الزوج معاملة زوجاتھ

و لا یدخل تحت قدرتھ من  ،ما العدل الذي لا یستطیعھ الزوج

  .)3(لأنھ لا تكلف نفس إلا وسعھا

 ذلك كنھ قید، ل 8جات في المادة 

علم الزوجة السابقة و و ، نیة العدل

یھ أن یسوي الذي یجب عل ،ھو حق للزوجة على زوجھا

غیرھا من الأمور كالمبیت و النفقة و

لأنھ حالة  ،فلا یجب التسویة فیھ

 و ةالإسلامی وق المشتركة بین الزوجین في الشریعة

 ن عقد الزواج یرتبإف ،و حقوق الزوجة على زوجھا

  طمئنانالإحتى یوفر كل منھما أسباب 

 ،267.( 

279.( 

162 ،163.(  
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ل و الإحسان في المعاملة في الشریعةالحق في العد: الفرع الثالث

  :الأسرة الجزائري

و حسن معاشرتھا ،لقد أوجب الفقھاء على الزوج إكرام زوجتھ

و حفظھا من كل ما یخدش شرفھا و یعرض  ،فضلا عن صیانتھا ،و الصبر علیھا ،

عدم الإضرار  ،و یدخل في حسن معاملة الزوج لزوجتھ ،سمعتھا لقالة السوء

مشروع  و لا یضر بھا دون سبب ،و لا یحط من منزلتھا ،

،وجب علیھ أن یعدل بینھن ، و إذا كان الزوج متعدد الزوجات

ن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة﴾ النساءإ﴿ف: قولھ تعالى ،قد دل على وجوب العدل بین الزوجات

أن یحسن الزوج معاملة زوجاتھ ،و من مظاھر العدل الواجب

ما العدل الذي لا یستطیعھ الزوجأ،  النفقة و أن یعدل بینھن في 

لأنھ لا تكلف نفس إلا وسعھا ،فلا یلزم بالمساواة فیھ ،و المیل القلبي

جات في المادة فقد أباح تعدد الزو ،ع في قانون الأسرة الجزائري

نیة العدلو ،ھي وجود المبرر الشرعي للتعددو ،ستیفائھاإبشروط لابد من 

ھو حق للزوجة على زوجھا ، و علیھ فالعدل في حالة التعدد

كالمبیت و النفقة و ،و الممكنة طبیعیا ،ة شرعابوللمطا بین زوجاتھ في الأمور

فلا یجب التسویة فیھ ،أما المیل القلبي،  ستطاعة الزوج و مقدرتھإالتي تدخل في 

 .)4(الشخص  تنبعث بلا إرادة من

وق المشتركة بین الزوجین في الشریعةالحق: المطلب الثالث

  :الجزائري قانون الأسرة

و حقوق الزوجة على زوجھا ،زوجتھإلى جانب حقوق الزوج على 

حتى یوفر كل منھما أسباب  ،ھاب لتزامالإ یتعین علیھما ،للزوجین حقوقا مشتركة بینھما

 
 ).240، 239: (ص.  مرجع سابق. السید سابق، فقھ السنة

، 266: (ص . سابق مرجع.  المقارن للأحوال الشخصیة، الفقھ بدران أبو العینین

279، 278: (ص.  مرجع سابق. فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة

162: (ص. مرجع سابق. بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري

:                                                                      الفصل التمھیدي  

الفرع الثالث

الأسرة الجزائري قانون

لقد أوجب الفقھاء على الزوج إكرام زوجتھ

،ما یصدر عنھا

سمعتھا لقالة السوء

،یخاطبھا بغلظة

و إذا كان الزوج متعدد الزوجات

قد دل على وجوب العدل بین الزوجات و

و من مظاھر العدل الواجب

و أن یعدل بینھن في ، )2(

و المیل القلبي ، المحبة

ع في قانون الأسرة الجزائريأما المشر

بشروط لابد من 

و علیھ فالعدل في حالة التعدد ،اللاحقة

بین زوجاتھ في الأمور

التي تدخل في 

تنبعث بلا إرادة من ،طبیعیة

المطلب الثالث

قانون الأسرة

إلى جانب حقوق الزوج على 

للزوجین حقوقا مشتركة بینھما

  

السید سابق، فقھ السنة )1(

بدران أبو العینین )2(

فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة  )3(

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري )4(
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على ضوء ما قال بھ فقھاء  ، الحقوق المشتركة بین الزوجین

وق الحق: و ذلك من خلال تقسیمھ إلى فرعین

الحقوق المشتركة بین الزوجین في قانون 

  :ةالإسلامی وق المشتركة بین الزوجین في الشریعة

سأسلط علیھا الضوء  ،حقوقا مشتركة بین الزوجین

و ما  ،و حل المقاربة ،امھو حل العشرة الزوجیة بینھ

في  ،فیحل لكل واحد منھما أن یستمتع بالأخر

إلا إذا وجد مانع شرعي  ،و لا یجوز لأي منھما أن یمتنع عن الأخر

و جعلت بینھما لحمة  ،ربطت كل واحد منھما بالآخر

لذلك تثبت و ،كأسرة واحدة تافصار

، وفروع  أجدادهو ، بائھأو  ،أي أن الزوجة تحرم على أبناء الزوج

  .و فروع أبنائھا و بناتھا

  .في الفصول اللاحقة
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  .فتتم السعادة الزوجیة ،و الھدوء النفسي للطرف الأخر

الحقوق المشتركة بین الزوجین ،لھذا سأتناول في ھذا المطلب

و ذلك من خلال تقسیمھ إلى فرعین ،و ما نص علیھ المشرع الجزائري

الحقوق المشتركة بین الزوجین في قانون  ،فرع أول ةالإسلامی شریعةالمشتركة بین الزوجین في ال

  . الجزائري فرع ثاني

وق المشتركة بین الزوجین في الشریعةالحق: الفرع الأول

حقوقا مشتركة بین الزوجین ،الزواجبمقتضى عقد  ،الحكیمیرتب الشارع 

  :یليو ذلك كما 

  :ستمتاع كل من الزوجین بالأخرإحل العشرة و  

ھو حل العشرة الزوجیة بینھ ،الأصلي المشترك بین الزوجین

فیحل لكل واحد منھما أن یستمتع بالأخر، )1(بالزواج  یقتضیھ الطبع الإنساني مما ھو محرم إلا

و لا یجوز لأي منھما أن یمتنع عن الأخر ،الحدود التي رسمھا الشرع

  .)2(إلخ ...الحیض ،النفاس ،المرض: ك مثل

  :حرمة المصاھرة: 

ربطت كل واحد منھما بالآخر ،فالعشرة الزوجیة لما حلت بین الزوجین

فصار ،كما ربطت بین أسرتیھما برباط المصاھرة 

أي أن الزوجة تحرم على أبناء الزوج، )3(المصاھرة 

و فروع أبنائھا و بناتھا ،و بناتھا ،و الزوج یحرم على أمھات الزوجة

  : ثبوت نسب الأولاد لآبائھم: 

في الفصول اللاحقة یلھسیجري تفص ،للأولادكما ھو حق  ،للزوجین

 
 .162: ص.  مرجع سابق. أبو زھرة، الأحوال الشخصیة

 ).327، 326: (ص.  مرجع سابق.  ، أحكام الأسرة في الإسلاممصطفى شلبي
  .282: ص.  مرجع سابق. ، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیةبدران أبو العینین 

:                                                                      الفصل التمھیدي  

و الھدوء النفسي للطرف الأخر

لھذا سأتناول في ھذا المطلب و

و ما نص علیھ المشرع الجزائري ، الشریعة

المشتركة بین الزوجین في ال

الجزائري فرع ثاني الأسرة

الفرع الأول

یرتب الشارع 

 ، الفرعفي ھذا 

 :أولا

الأصلي المشترك بین الزوجینإن الحق 

یقتضیھ الطبع الإنساني مما ھو محرم إلا

الحدود التي رسمھا الشرع

ك مثللحول دون ذی

: ثانیا

فالعشرة الزوجیة لما حلت بین الزوجین

 ،كلحمة النسب

المصاھرة  بینھما حرمة

و الزوج یحرم على أمھات الزوجة ،و بناتھ أبنائھ

: ثالثا

للزوجینفھو حق 

  

أبو زھرة، الأحوال الشخصیة )1(

مصطفى شلبي )2(

بدران أبو العینین  )3(
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ما لم یوجد مانع شرعي  ، ورث الحي منھما المیت

فیتبع القرابة،لا یختلف عن رباط  

من  ،القیام بما یرضیھ فیسعى إلى 

و البعد  ،الأذىو دفع الشر و ،التعاون على الخیر

تتحقق و،حتى یسود بینھما الوئام ،

  :الحقوق المشتركة بین الزوجین في قانون الأسرة الجزائري

على حقوق وواجبات الزوجین في المواد 

 ،حقوق للزوج على الزوجة ،حقوق مشتركة

بالمادة حتفظ المشرع إفقد ، 05-02

 متیازإلا  ،و ضمنھا حقوق وواجبات مشتركة بین الزوجین

و معنى ذلك أنھ یجب على كل واحد 

و تسخیر كل الوسائل  ،راحتھو ضمان 

158.  
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  :بین الزوجین التوارث: 

ورث الحي منھما المیت ،الزوجیةإذا توفي أحد الزوجین حال قیام 

 ، برباطلأن الزواج یربط ما بین الزوجین  ،المیراث

  .)1( ذلك ثبوت التوارث بینھما لھذه الصلة

  :حسن معاشرة كل منھما للأخر: خامسا

 ،أن یحسن معاشرة زوجھ ، واحد من الزوجینیجب على كل 

التعاون على الخیرو ، و التسامح ،حترام الرأيإو  

،النزاع بینھمایجلب الشقاق وو عما ، أحدھما من الآخر

2(.  

الحقوق المشتركة بین الزوجین في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الثاني

على حقوق وواجبات الزوجین في المواد  ،11-84في ظل القانون  ،لقد نص المشرع الجزائري

حقوق مشتركة ،مقسما إیاھا إلى ثلاثة أقسام ،أ.ق 39

05تعدیل قانون الأسرة بالأمر  بعد أما ،للزوجة على الزوج

و ضمنھا حقوق وواجبات مشتركة بین الزوجین ،بعد أن أدخل علیھا تعدیلات

  : یلي و التي سأتناولھا في ھذا الفرع و ذلك كما

  :الزوجیة المحافظة على الروابط : 

و معنى ذلك أنھ یجب على كل واحد  ،من قانون الأسرة 1الفقرة 36ورد النص علیھ في المادة 

و ضمان  ،زوجھأن یبدل قصار جھده من أجل إسعاد 

 . )3(الغایة  للوصول إلى ھذه ،الممكنةالمادیة و المعنویة 

 
 .288: ص . سابقمرجع . فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة

 ).338، 337: (ص . سابقمرجع .  ، أحكام الأسرة في الإسلاممصطفى شلبي

158: ص. مرجع سابق. بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري

:                                                                      الفصل التمھیدي  

: رابعا

إذا توفي أحد الزوجین حال قیام 

المیراث موانع من

ذلك ثبوت التوارث بینھما لھذه الصلة

خامسا

یجب على كل 

 ،حسن المعاملة

أحدھما من الآخر عما ینفر

2(السكینة  بینھما

الفرع الثاني

لقد نص المشرع الجزائري

39إلى  36من 

للزوجة على الزوجحقوق و

بعد أن أدخل علیھا تعدیلات،  أ.ق 36

و التي سأتناولھا في ھذا الفرع و ذلك كما ،فیھا لأحد

: أولا

ورد النص علیھ في المادة 

أن یبدل قصار جھده من أجل إسعاد  ،من الزوجین

المادیة و المعنویة 

 

  

فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة  )1(

مصطفى شلبي )2(

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري )3(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

  : الرحمةحترام و المودة و 

یحسن  و أن ،أن یحترم الآخر ،فیتعین على كل واحد من الزوجین

  .و یسود الوئام و الرحمة بینھما

  : التعاون على مصلحة الأسرة و رعایة الأولاد و حسن تربیتھم

في كل ما  ،أنھ یجب على الزوجین أن یتساعدا و یتعاونا

 ،و حسن تربیتھم بناء ،و السھر على رعایة الأ

  .)1(أمامھم  و الظھور بأحسن سلوك

  :  یر شؤون الأسرة و تباعد الولادات

و ذلك  ،تسیر من طرف الزوجین

 ، أو مسألة تباعد الولادات ،سواء فیما یتعلق بتسییر شؤون الأسرة بوجھ عام

و ذلك بعد أن كان الزوج ھو  ،التي تصب في مصلحة الأسرة و أفرادھا

  : حترامھم و زیارتھمإالأخر و أقاربھ و 

أن یحترم  ،یتعین على كل واحد من الزوجین

 التآزرمن أجل خلق جو من  ،و یقوم بزیارتھم

. 

بالحسنى و  والأقربین المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدین

لا یعیشان  ،عتبار أن الزوجینإب 

و  ،و أن یعمل على تمتینھا ، أن یحافظ على الروابط الأسریة

مما یكفل  ،حترام و المودة لھملإو إظھار ا

160. 
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حترام و المودة و المعاشرة بالمعروف و تبادل الإ: 

فیتعین على كل واحد من الزوجین ،أ .ق 2الفقرة 

و یسود الوئام و الرحمة بینھما ،ر حیاتھماقفتست ،حتى یكسب قلبھ ،و أن یتودد إلیھ

التعاون على مصلحة الأسرة و رعایة الأولاد و حسن تربیتھم: 

أنھ یجب على الزوجین أن یتساعدا و یتعاونا ،أ و معنى ذلك.ق 3الفقرة 

و السھر على رعایة الأ ،أن یضمن مصلحة الأسرة بجمیع أفرادھا

و الظھور بأحسن سلوك ،عن طریق غرس الأخلاق الفاضلة في نفوسھم

یر شؤون الأسرة و تباعد الولاداتیالتشاور في تس: 

تسیر من طرف الزوجین ،ع جعل من الأسرة مؤسسةرفالمش ،أ.ق 4الفقرة 

سواء فیما یتعلق بتسییر شؤون الأسرة بوجھ عام ،بالتشاور فیما بینھما

التي تصب في مصلحة الأسرة و أفرادھا ،ختیار أفضل الآراء

  .طیعھ و یجب على الزوجة أن ت

الأخر و أقاربھ و  يحسن معاشرة كل منھما لأبو: خامسا

یتعین على كل واحد من الزوجین ،فبمقتضى ھذه الفقرة ،أ.ق 5الفقرة 

و یقوم بزیارتھم ،و أن یحسن معاملتھم ،الزوج الآخر و أقاربھ

.و تقویة الروابط العائلیة فیما بینھم ،الأسرتینالتعاطف بین أفراد 

المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدین :سادسا

  :المعروف

 ،تجاه الأسرة الكبیرةإفھذه واجبات  ،أ.ق 6ة الفقر

أن یحافظ على الروابط الأسریة ، لذلك یجب على كل زوج

و إظھار ا ، أقارب الزوج الآخر معاملة حسنةو ذلك بمعاملة والدي

 .)2(ستقرار لإو لأسرتیھما التضامن و ا ،نسجام

 
160: ص. مرجع سابق . بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري 

 : دار ھومة ؛ 3عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري ط

:                                                                      الفصل التمھیدي  

: ثانیا

الفقرة  36المادة 

و أن یتودد إلیھ ،معاملتھ

: ثالثا

الفقرة  36المادة 

أن یضمن مصلحة الأسرة بجمیع أفرادھا ،من شأنھ

عن طریق غرس الأخلاق الفاضلة في نفوسھم

: رابعا

الفقرة  36المادة 

بالتشاور فیما بینھما

ختیار أفضل الآراءإو 

و یجب على الزوجة أن ت ،رئیس العائلة

خامسا

الفقرة  36المادة 

الزوج الآخر و أقاربھأبوي 

التعاطف بین أفراد و

سادسا

المعروف

الفقر 36المادة 

لذلك یجب على كل زوج ،وحدھما

ذلك بمعاملة والدي

نسجاملإللزوجین ا

 

بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري  )1(

عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري ط )2(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

  : ستضافتھم بالمعروف

و أن یستضیفھم في بیت  ، فمن حق كل زوج أن یزور أبویھ و أقاربھ

و كذلك الزوجة  ،إذ لا یمكن للزوج أن یمنع زوجتھ من زیارة أھلھا و أقاربھا

أي وفق  ، و لكن بالمعروف ،او یزار

و إنما قاسھا على أن  ،ع لم یحدد مرات الزیارة

التي نص علیھا المشرع في المادة 

  : سأجملھا فیما یلي

  .أ .ق 45إلى  40نص علیھ المشرع في المواد من 

ولو كانت الوفاة قبل الدخول  ،ورثھ الآخر

أ نصت على أن للإرث  .ق 126

بمجرد  ،زوجتھیحرم على الزوج التزوج بأصول 

  .)2( "فروعھ كما یحرم علیھا الزواج بأصولھ و

قد قام بإرساء قاعدة  ،و بموجب التعدیل الجدید

یقوم بھا كل  ، مشتركةحیث أصبحت ھناك حقوق وواجبات 

161. 
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ستضافتھم بالمعروفإزیارة كل منھما لأبویھ و أقاربھ و : سابعا

فمن حق كل زوج أن یزور أبویھ و أقاربھ ،أ .ق 7الفقرة 

إذ لا یمكن للزوج أن یمنع زوجتھ من زیارة أھلھا و أقاربھا ،الزوجیة بالمعروف

و یزار یزورافلزوج و الزوجة الحق في أن  ،فلا یمكنھا أن تمنعھ

ع لم یحدد مرات الزیارةرفالمش ،الواجب شرعاو ،المتعارف علیھ عرفا

  .تكون بالمعروف

التي نص علیھا المشرع في المادة  ،و بالإضافة إلى الحقوق المشتركة بین الزوجین

سأجملھا فیما یلي ،نص علیھا في مواد متفرقة ،ھناك حقوق أخرى

 : ثبوت نسب الأولاد 

نص علیھ المشرع في المواد من  ،الوقتفھو حق للزوجین و الأبناء في نفس 

 : بین الزوجین رثثبوت التوا  

ورثھ الآخر ،الزوجیةأثناء قیام العلاقة  ،فإذا توفي أحد الزوجین

كما أن المادة  ، ذلكما لم یوجد مانع یمنعھ من ،أ

  .)1(ھما القرابة و الزوجیة 

  :حرمة المصاھرة 

یحرم على الزوج التزوج بأصول ف"  ،أ .ق 26نص علیھا المشرع في المادة 

كما یحرم علیھا الزواج بأصولھ و ،ھابوبفروعھا إن حصل الدخول  ،

و بموجب التعدیل الجدید ،أن المشرع الجزائري ،إلى ھنا یمكن القول

حیث أصبحت ھناك حقوق وواجبات  ،تعادل المقامات في مؤسسة الأسرة

  .متیاز فیھا لأحدإلا  ،المساواةواحد من الزوجین على قدم 

 
161:  ص . سابقمرجع .  بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري

 . 161: المرجع نفسھ ، ص 

:                                                                      الفصل التمھیدي  

سابعا

الفقرة  36المادة 

الزوجیة بالمعروف

فلا یمكنھا أن تمنعھ

المتعارف علیھ عرفا

تكون بالمعروف

و بالإضافة إلى الحقوق المشتركة بین الزوجین ،غیر أنھ

ھناك حقوق أخرى ،أ.ق 36

1- 

فھو حق للزوجین و الأبناء في نفس 

2- 

فإذا توفي أحد الزوجین

أ.ق 130المادة 

ھما القرابة و الزوجیة  ،سببان

3- 

نص علیھا المشرع في المادة 

، الصحیحالعقد 

إلى ھنا یمكن القول

تعادل المقامات في مؤسسة الأسرة

واحد من الزوجین على قدم 

  

 

  

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري )1(

المرجع نفسھ ، ص  )2(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

 و ةالإسلامی شریعةختیار أبویھ في ال

ختیار كل منھما إو ذلك بحسن  ،

ح بھا لیص ،یمة على تكوین أسرة مسلمة قو

و صفات  ،عناصر الخیرإمتداد  

في  المادة الرابعة من میثاق الطفل

بمعاییر  ،ختیار الآخرإو من حق الطفل على أبویھ أن یحسن كل منھما 

  .)2('و الطفل خصوصا 

أتناول أھم الضوابط التي تحكم س، 

و ما جاء  ،نص علیھ المشرعو ما 

ار ختیلإضوابط ا: مطلبینھذا المبحث إلى 

ضوابط  ،و قانون الأسرة الجزائري مطلب أول

  .و قانون الأسرة الجزائري مطلب ثاني

 شریعةفي ال زوجینار المشتركة بین ال

أن  ، التي یتعین على كل من الخاطب و المخطوبة

تكون أسرتھم المتكونة من و  ،حتى یكون زواجھم في غایة التفاھم

  .)3(و العقل الناضج  

باب :   دار الإمام مالك ؛ ıط أحكام المولود و طرق تربیة الأولاد على الذین و الخلق الحسن

 .284:ص،  م2006، الجزائر –عین ملیلة : 
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ختیار أبویھ في الإبن في حسن لإحق ا: المبحث الثالث

  :الجزائريقانون الأسرة 

،حتى قبل زواجھما ،بن على أبویھ تبدأ مبكرالإإن حقوق ا

على تكوین أسرة مسلمة قو ثمر،و یحصل التعاون الم ،حتى تتم السعادة

 ،و ذلك لأن في صلاح الأبوین ،و تسعد بھا البشریة

1(.  

المادة الرابعة من میثاق الطفل ،و قد ورد النص على ھذا الحق صراحة في الفقرة الأولى

و من حق الطفل على أبویھ أن یحسن كل منھما  ': التي جاء فیھا

و الطفل خصوصا  ،التي تحقق مصلحة الأمة و الأسرة عموما ،الشریعة الإسلامیة

، و مستقرة للأبناء ، و علیھ و حرصا على ضمان حیاة ھادئة

و ما  ،الشریعة  فقھاء على ضوء ما قال بھ ،ختیار السدید للأبوین

ھذا المبحث إلى و ذلك من خلال تقسیم  ،في الإسلامبھ میثاق الطفل 

و قانون الأسرة الجزائري مطلب أول ةالإسلامی شریعةفي ال زوجینالمشتركة بین ال

و قانون الأسرة الجزائري مطلب ثاني ةالإسلامی شریعةفي ال

ار المشتركة بین الختیلإضوابط ا: المطلب الأول

  :الأسرة الجزائريو قانون 

التي یتعین على كل من الخاطب و المخطوبة، القانونیة جملة من الضوابط الفقھیة و

حتى یكون زواجھم في غایة التفاھم ،یتبعوھا و یسیروا على نھجھا

 ، و الجسم السلیم ، و الخلق القویم ، البنات في قمة الإیمان

  : في ھذا المطلب من خلال تقسیمھ إلى خمسة فروع

 
أحكام المولود و طرق تربیة الأولاد على الذین و الخلق الحسن ،أبو سعید بلعید بن أحمد الجزائري

 ).9 ،8 : ( ص ، م 2010 – ه1431،  الجزائر

: دار الھدى ؛حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي الإنساني ،ةسی

  .29:ص.  مرجع سابق. م ، تربیة الأولاد في الإسلاعلوان

:                                                                      الفصل التمھیدي  

المبحث الثالث

قانون الأسرة 

إن حقوق ا 

حتى تتم السعادة ،للآخر

و تسعد بھا البشریة ،المجتمع

1(الكمال للأبناء 

و قد ورد النص على ھذا الحق صراحة في الفقرة الأولى

التي جاء فیھا الإسلام

الشریعة الإسلامیة

و علیھ و حرصا على ضمان حیاة ھادئة

ختیار السدید للأبوینلإا

بھ میثاق الطفل 

المشتركة بین ال

في ال زوجةختیار الا

المطلب الأول

و قانون  ةالإسلامی

جملة من الضوابط الفقھیة وھناك 

یتبعوھا و یسیروا على نھجھا

البنات في قمة الإیمانوالبنین 

في ھذا المطلب من خلال تقسیمھ إلى خمسة فروعسأبینھا 

 

  

أبو سعید بلعید بن أحمد الجزائري )1(

الجزائر - الوادي

سیلعسري عبا )2(

علوان ناصح )3(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

، على أساس الأصل و الشرف فرع ثاني

  .الخلو من الأمراض فرع خامس

و قانون  ةالإسلامی شریعةر على أساس الدین والخلق في ال

ھو أن ینتقي لنفسھ  ،یتعین على الراغب في الزواج أن یراعیھ

و  ،و حق أولادھا ،فتؤدي حق زوجھا

غیر أن ذلك لا یمنع من أن یختار الرجل 

ذات دین  ،ما دامت إلى جانب جمالھا أو مالھا أو جاھھا

لمالھا و :  تنكح المرأة لأربع: (( -

و المقصود  رواه البخاري ومسلم ،

  .)1( و المتقربة إلى الله تعالى بالعبادات

 ،فعسى حسنھن أن یردیھن ،لا تزوجوا النساء لحسنھن

  .)2())" و لكن تزوجوھن للذین

مھملا ناحیة  ، فقطجاھھا لأو  ،لجمالھا

  .)3( حتى لا تكون ھذه الأخیرة مصدر شقائھ و شقاء أبنائھ

روا لھا من أن یختا ،أولیاء المرأة أیضا

 ،و تطمئن على حیاتھا مع رجل یخاف ربھ

و تربیة  ، و أداء حقوق زوجتھ 

 على خطرفھو  ،الذي لا یقیم وزنا للذین و الأخلاق

بلا شك على  ھمسینشؤلأنھ  ،و خطر على أولاده

    وسلم الله علیھ  صلى –رسول الله 

 ،21.( 
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على أساس الأصل و الشرف فرع ثاني ختیارالإ ،أساس الدین و الخلق فرع أول

الخلو من الأمراض فرع خامس ،فرع رابع كفاءة في الزواج ال ،فرع ثالث الزواج

ر على أساس الدین والخلق في الختیالإا: الفرع الأول

  :يالأسرة الجزائر

یتعین على الراغب في الزواج أن یراعیھ ،شرعي ضابط  ول وأھم

فتؤدي حق زوجھا ،حتى تقوم بواجبھا على أكمل وجھ ، زوجة متدینة خلوقة

غیر أن ذلك لا یمنع من أن یختار الرجل  ،حق بیتھا على النحو الذي أمرت بھ الشریعة الإسلامیة

ما دامت إلى جانب جمالھا أو مالھا أو جاھھا ،أو ذات مال أو جاه ،لنفسھ زوجة جمیلة

-صلى الله علیھ و سلم -عملا بحدیث النبي ،امعروفة بحسن خلقھ

رواه البخاري ومسلم ، ))یداك  ربتفاظفر بذات الدین ت ،لحسبھا و لجمالھا و لدینھا

و المتقربة إلى الله تعالى بالعبادات ،المرأة العفیفة المترفعة عن المعاصي

لا تزوجوا النساء لحسنھن"((  :السلامو كذلك قولھ علیھ الصلاة و 

و لكن تزوجوھن للذین ،تطغینفعسى أموالھن أن  ،و لا تزوجوھن لأموالھن

لجمالھاأو لمالھا، ،أولادهأن یختار زوجتھ و أم  بالرجل،

حتى لا تكون ھذه الأخیرة مصدر شقائھ و شقاء أبنائھ

أولیاء المرأة أیضا –صلى الله علیھ و سلم  -فقد أرشد الرسول ،و بالمقابل

و تطمئن على حیاتھا مع رجل یخاف ربھ ،حتى تأمن على نفسھا ،الذینالأزواج صاحب الخلق و

 ،من حیث العنایة بأسرتھ ،بواجبھ كاملا سیقوم الأخیر

الذي لا یقیم وزنا للذین و الأخلاق ،أما الزوج الفاجر ،أولاده تربیة إسلامیة فاضلة

و خطر على أولاده ،لأنھ سیفتنھا على دینھا و أخلاقھا

رسول الله  ذي عنیفقد روى الترم ،و فساد الأخلاق ،الإباحیة و المنكر

 
، 20: (ص.  مرجع سابق.  ، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیةبدران أبو العینین

الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة الإسلامیة، ق حمدانزاعبد المطلب عبد الر
 .  66: م ، ص 

  .21:  ص . سابقمرجع  ، العینین

:                                                                      الفصل التمھیدي  

أساس الدین و الخلق فرع أول على ختیارالإ

الزواج في غترابالإ

الفرع الأول

الأسرة الجزائر

ول وأھمإن أ

زوجة متدینة خلوقة

حق بیتھا على النحو الذي أمرت بھ الشریعة الإسلامیة

لنفسھ زوجة جمیلة

معروفة بحسن خلقھ

لحسبھا و لجمالھا و لدینھا

المرأة العفیفة المترفعة عن المعاصي ،بذات الدین

و كذلك قولھ علیھ الصلاة و 

و لا تزوجوھن لأموالھن

بالرجل،فلا یلیق 

حتى لا تكون ھذه الأخیرة مصدر شقائھ و شقاء أبنائھ ،الذینالخلق و

و بالمقابل   

الأزواج صاحب الخلق و

الأخیرھذا  لأن

أولاده تربیة إسلامیة فاضلة

لأنھ سیفتنھا على دینھا و أخلاقھا ،زوجتھ

الإباحیة و المنكر

  

  

بدران أبو العینین )1(

عبد المطلب عبد الر )2(
م ، ص  2005

العینینبدران أبو  )3(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و  

دون  ،قتصار في الخیار علیھمالإلیس معناه ا

لأن  ،ختیار شریك الحیاةإعتبار الذین و الخلق ھما الأساس في 

و ھذا كفیل بأن یحقق  ،و یراعي أمور ربھ في تصرفاتھ

  .)2(المجتمع حتى یكونوا لبنة نافعة في بناء

ختیار الزوج إعند  ،على مراعاة عامل الذین و الخلق

 كل ما لم یرد ': جاء فیھا  التي ،أ.

  .' حكام الشریعة الإسلامیة

على أنھ من بین  ،منھ 4قد نص في الفقرة الثانیة من المادة 

و  ةالإسلامی على أساس الأصل و الشرف في الشریعة

 ،أسرة شریفة من الأخرأن یختار كل واحد منھما 

أولادا  و ینجب ،و یفتخر بأصلھا 

و یتفاوتون فیما بینھم  ، فسادا و صلاحا

 ،عتدال مزاجھاإو  ،معروفة بھدوء أعصابھا

  .)5(أولاده و تحسن تربیة ، فقد حصن نفسھ بزوجة سترعى حقھ

 .67: ص.  

 284: ص.  مرجع سابق

 .18:ص ، م1983 – ھـ1403، لبنان 
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 ،من ترضون دینھ و خلقھ فزوجوهخطب إلیكم  إذا

 )1(.  

لیس معناه ا ،إن تفضیل الزوج و الزوجة الخلوقان المتدینان

عتبار الذین و الخلق ھما الأساس في إو إنما القصد ھو ، الصفات الأخرى

و یراعي أمور ربھ في تصرفاتھ ،الشخص المتدین یتحلى بالأخلاق الفاضلة

حتى یكونوا لبنة نافعة في بناء ،و للأبناء تربیة و نشأة صالحة ،للزوجین سعادتھما

على مراعاة عامل الذین و الخلقفقد نص  ،الجزائريأما قانون الأسرة 

.ق 222في المادة  ،الشریعة الإسلامیة  عندما أحال على

حكام الشریعة الإسلامیةإلى أعلیھ في ھذا القانون یرجع فیھ 

قد نص في الفقرة الثانیة من المادة  ،الإسلامفي أن میثاق الطفل 

  .)3(معیار الدین ،الزوجینختیار إالمعاییر التي یجب إعمالھا عند 

على أساس الأصل و الشرف في الشریعة ختیارالإ: الفرع الثاني

  :يالأسرة الجزائر

أن یختار كل واحد منھما  ،نتقاء الزوجینإمن توجیھات الإسلام في 

 ،حتى یتشرف بنسبھا ،و نسبھا الرفیع ،معروفة بأصولھا العریقة

فسادا و صلاحا ،لأن الناس معادن یتفاضلون الأخلاقمكارم 

 .)4(وضاعة و شرفا 

معروفة بھدوء أعصابھا ،ختار لنفسھ زوجة من بیئة كریمةإفالرجل إذا 

فقد حصن نفسھ بزوجة سترعى حقھ ة ،النفسی ضطرابات

 
 .31 :ص . سابق مرجع . علوان، تربیة الأولاد في الإسلام

 مرجع سابق. ق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة الإسلامیة

مرجع سابق.  حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي الإنساني ،ةسی

 ).33، 32( :ص.  مرجع سابقعلوان، 

 –بیروت :دار الفكر ؛ 4طالحدود و الجنایات  -سید سابق، فقھ السنة نظام الأسرة

:                                                                      الفصل التمھیدي  

إذا(( :أنھ قال - 

 ))فساد عریض

إن تفضیل الزوج و الزوجة الخلوقان المتدینان      

الصفات الأخرى

الشخص المتدین یتحلى بالأخلاق الفاضلة

للزوجین سعادتھما

أما قانون الأسرة          

عندما أحال على ،لزوجتھ

علیھ في ھذا القانون یرجع فیھ  النص

أن میثاق الطفل  كما

المعاییر التي یجب إعمالھا عند 

الفرع الثاني

الأسرة الجزائر قانون

من توجیھات الإسلام في  

معروفة بأصولھا العریقة

مكارم بمتسمین 

وضاعة و شرفا 

فالرجل إذا 

ضطراباتلإبعدھا عن او

  

 

 

 

  

علوان، تربیة الأولاد في الإسلامناصح  )1(

ق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة الإسلامیةزاعبد الر )2(

سیلعسري عبا )3(

علوان،  اصحن )4(

سید سابق، فقھ السنة نظام الأسرة )5(

  



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

أن یراعي عند  ،كل راغب في الزواج

و بن ماجھ إروى :"  و ھذا ما أكدتھ أحادیث عدیدة منھا

تخیروا لنطفكم و أنكحوا  و: (( 

من خلال إحالتھ على الشریعة ا المعیار، 

  .أ .ق 222بموجب المادة 

ختیار إأن یحرص عند  ،الزوجین 

حتى یحمي نفسھ و  ،معروفة بطیب أصلھا

ن النسب الطیب یرفع شأن لأ، و أسمى العادات

و یبقى ملازما لھ و  ،الذي یذل صاحبھ

  :و قانون الأسرة الجزائري ة

تفضیل الزواج  ،ختیار أحد الزوجین للآخر

 ھو ضمانا لسلامة جسم ،حرصا على نجابة الولد

و نفس  ،التي یمكن أن تنتقل إلیھ من أبویھ و أجداده

غالبا ما  ،ج بالقریبولأن التز ،أزواجا من غیر قرابتھن

ج من القرابة عن الزوا –صلى الله علیھ و سلم 

لا تنكحوا : ((  و قولھ علیھ السلام

جتماعیة إبل أنھ أیضا یحقق آثارا 

)4(.  

القاھرة،  : العربیةدار النھضة  ؛الوضعيھلالي عبد الله أحمد، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالقانون 

 المال؛في نطاق المجتمع و في نطاق جتماعیة في نطاق الأسرة و 
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كل راغب في الزواج -صلى الله علیھ و سلم -النبي حضفقد  ، و لأجل ھذا كلھ

و ھذا ما أكدتھ أحادیث عدیدة منھا ،مسألة الأصل و الشرف ،

: (( مرفوعا -رضي الله عنھا  -قطني و الحاكم عن عائشة 

  

ا المعیار، فقد نص على ھذ ،الجزائريأما قانون الأسرة 

بموجب المادة ذلك نص في القانون ، و الإسلامیة ، في حالة عدم وجود

الزوجین فیتعین على كل واحد من  ، وعلیھ و عملا بأحكام الشریعة

معروفة بطیب أصلھا ، من أسرة شریفة على أن ینتقي لنفسھ زوجا

و أسمى العادات ،أولاده على مكارم الأخلاق تنشئةو یضمن 

الذي یذل صاحبھ ،بخلاف النسب الوضیع ،و یعزه و أولاده بعده

ةالإسلامی شریعةغتراب في الزواج في الالإ: 

ختیار أحد الزوجین للآخرإفي  ،تھا الشریعة الإسلامیةوضعمن القواعد التي 

حرصا على نجابة الولد ،على ذوات النسب و القرابة ،بالنساء الأجنبیات

التي یمكن أن تنتقل إلیھ من أبویھ و أجداده ،و العاھات الوراثیة ،من الأمراض الساریة

أزواجا من غیر قرابتھنفیفضل أن یخترن  ،الشيء بالنسبة للنساء

صلى الله علیھ و سلم  –لھذا نھى الرسول و" ، )2(ضعیفا  یكون النسل فیھ

و قولھ علیھ السلام ،أي لا یھزل نسلكم ،)) واوغتربوا حتى لا تضإ: ((

  .)3( " نحیفا أي)) ن الولد یخلق ضاویاإف ،

بل أنھ أیضا یحقق آثارا  ،لا یحقق نتائج صحیة طیبة فحسب ،غتراب في الزواج

(الزواج  تنشأ عن ذلك ،جدیدة تھي خلق صلا ، في غایة الأھمیة

 
 .32 :ص.  مرجع سابق.  تربیة الأولاد في الإسلامعلوان، 

 .33: ص المرجع نفسھ ،

ھلالي عبد الله أحمد، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالقانون 
 89 : ص 
جتماعیة في نطاق الأسرة و إ، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة مباحث لبي

  .41: ص ، 1جزء ، م1968، القاھرة: العربیةمكتبة النھضة 

:                                                                      الفصل التمھیدي  

و لأجل ھذا كلھ

،ختیاره لزوجھإ

قطني و الحاكم عن عائشة الدار

  .)1( "))الأكفاء

أما قانون الأسرة 

الإسلامیة ، في حالة عدم وجود

وعلیھ و عملا بأحكام الشریعة

على أن ینتقي لنفسھ زوجا،زوجھ 

و یضمن  ،أسرتھ

و یعزه و أولاده بعده ،صاحبھ 

  .لأولاده

: الفرع الثالث

من القواعد التي 

بالنساء الأجنبیات

من الأمراض الساریة

الشيء بالنسبة للنساء

یكون النسل فیھ

: (( القریبة بقولھ

، القرابة القریبة

غتراب في الزواجلإوا

في غایة الأھمیة

 

علوان، ناصح  )1(

المرجع نفسھ ، )2(

ھلالي عبد الله أحمد، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالقانون  )3(
 ، م 2006

لبيأحمد ش )4(
مكتبة النھضة 



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

كما ھو الحال بالنسبة للضوابط  ،على ھذا الضابط أیضا

و  ،أ.ق 222عملا بمقتضى المادة 

فیستحب أن یختار الشخص لنفسھ زوجا 

و قانون الأسرة  ةالإسلامی

تقارب بین لضمان حیاة ھادئة ومستقرة للزوجین ، ومن ثمة الأبناء ، فیشترط أن یكون ھناك 

لأن التقارب في مثل ھذه الزوجین في السن ،والمستوى الثقافي والإقتصادي ،والمركز الإجتماعي  ،

و بالتالي تجنب الخلافات  ،و یفتح المجال للتفاھم

  ، )1(لید االتق و كذلك العادات و

و لكن و بما أنھ محل  ، ھذا الضابط صراحة

  .أ .ق 222عملا بأحكام المادة 

 4في الفقرة الثانیة المادة  ،علیھامن المعاییر التي ورد النص 

  :و قانون الأسرة الجزائري ة

 ،ختیار كل منھما للآخرإعند  ،التي یتعین على الأبوین المنتظرین مراعاتھا

 ،بفعل عامل الوراثة ،التي یمكن أن تنتقل لأبنائھم في المستقبل

 ،))ن العرق دساس إتخیروا لنطفكم ف

خوفا من  ،ختیار الزوج أو الزوجة

یمكن  ، البحوث العلمیة وجود عدة أمراض عقلیة وجسمیة

أما من  ،مثلا السكرينجد  میةفمن بین الأمراض الجس

 .284: ص.  مرجع سابق

  .و ما بعدھا 93
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على ھذا الضابط أیضافقد نص  ،أما قانون الأسرة الجزائري

عملا بمقتضى المادة  ،من خلال إحالتھ لأحكام الشریعة الإسلامیة  ،

فیستحب أن یختار الشخص لنفسھ زوجا  ،سلامتھملذلك و من باب الحرص على نجابة الأولاد و 

.  

الإسلامی كفاءة في الزواج في الشریعةال: الفرع الرابع

لضمان حیاة ھادئة ومستقرة للزوجین ، ومن ثمة الأبناء ، فیشترط أن یكون ھناك 

الزوجین في السن ،والمستوى الثقافي والإقتصادي ،والمركز الإجتماعي  ،

و یفتح المجال للتفاھم ، من شأنھ أن یوثق أواصر المحبة

و كذلك العادات و ،ختلاف في الأفكارلإتنجم عن ا أن التي یمكن

ھذا الضابط صراحة فلم ینص على ،أما المشرع في قانون الأسرة

عملا بأحكام المادة  ،الأخذ بھ حببن قانون الأسرة یإف ،عتبار وفقا لأحكام الشریعة

من المعاییر التي ورد النص  ،و یعد معیار التكافؤ بین الزوجین

 .)2(في الإسلام  من میثاق الطفل

ةالإسلامی الشریعة في الخلو من الأمراض: 

التي یتعین على الأبوین المنتظرین مراعاتھا ،من الأمور المھمة

التي یمكن أن تنتقل لأبنائھم في المستقبل ،ا من الأمراضمھو التأكد من خلوھ

تخیروا لنطفكم ف((  :إلى ذلك بقولھ -صلى الله علیھ و سلم  -و قد أرشد النبي 

ختیار الزوج أو الزوجةإعند  ،التبصرو توجیھ إلى ضرورة التأني ،ففي ھذا الحدیث

البحوث العلمیة وجود عدة أمراض عقلیة وجسمیة تأثبتفقد . وراثیةالأمراض الخطیرة و ال

فمن بین الأمراض الجس ، بفعل الوراثة ینأن تنتقل إلى الجن

  .)3(المظلم  الأمراض العقلیة فنجد مثلا العتھ العائلي

 
 .19:ص.  مرجع سابق.  سید سابق، فقھ السنة

مرجع سابق.  حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي الإنساني ،سیةلعسري عبا

93: ص .  مرجع سابق. وق الطفولة في الشریعة الإسلامیة حق ھلالي عبد الله ،

:                                                                      الفصل التمھیدي  

أما قانون الأسرة الجزائري

،التي تقدم بیانھا

لذلك و من باب الحرص على نجابة الأولاد و 

.من غیر أقاربھ

الفرع الرابع

  :الجزائري

لضمان حیاة ھادئة ومستقرة للزوجین ، ومن ثمة الأبناء ، فیشترط أن یكون ھناك    

الزوجین في السن ،والمستوى الثقافي والإقتصادي ،والمركز الإجتماعي  ،

من شأنھ أن یوثق أواصر المحبة ،النواحي

التي یمكن ،الشقاقاتو

أما المشرع في قانون الأسرة

عتبار وفقا لأحكام الشریعةإ

و یعد معیار التكافؤ بین الزوجین

من میثاق الطفل

: الفرع الخامس

من الأمور المھمة

ھو التأكد من خلوھ

و قد أرشد النبي 

ففي ھذا الحدیث

الأمراض الخطیرة و ال

أن تنتقل إلى الجن

الأمراض العقلیة فنجد مثلا العتھ العائلي

  

سید سابق، فقھ السنة )1(

لعسري عبا )2(

ھلالي عبد الله ، )3(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

 ينمط من أنماط الضعف العقل : "

 ،لشوكياو النخاع  ،یتعلق بالخلایا العصبیة في المخ

 ،و الضعف العقلي ،مما یؤدي إلى العمى و الشلل

اثة عامل ینتج ھذا المرض من ور

 7من خلال نصھ في المادة  ، الضابط

لا یزید تاریخھا عن ثلاثة  ،طبیةیجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة 

  . مع الزواجشكل خطرا یتعارض 

من خضوع  ،أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج

قد تشكل  ،ا بما قد تكشف عنھ من أمراض أو عوامل

 . 

فقد أوجب لإبرام  ،ذریتھماو حرصا منھ على سلامة الزوجین و 

ا متثبت سلامتھ ،أشھرشھادة طبیة لا تزید عن ثلاثة 

  

ضرورة خضوع  ،منھ 3فقد أوجبت المادة 

(Abo+ Rhésus)، ا محتى یمكنھ

 

التي یمكن  ،من خلو الزوجین من الأمراض الخطیرة و الوراثیة

  ، السابقة أن یتم زیادة على الفحوص

 

الذي یحدد شروط و كیفیات تطبیق ، م 2006مایو 
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: "ھوAmaurotic Familial Idiocyالعتھ العائلي المظلم 

یتعلق بالخلایا العصبیة في المخ ،ینتج عن عیب وراثي ،الذي یصیب الطفل

مما یؤدي إلى العمى و الشلل ،بالدھون يءتمتلو  ،حیث تنتفخ الخلایا و تتورم

ینتج ھذا المرض من ورو، بعد عدة أعوام من بدایة المرض ،كما قد تؤدي إلى الوفاة

  .)1( "من الأبوین لكوراثي معین من 

الضابطفقد حاول التأكید على ھذا  ،الأسرةأما المشرع في قانون 

یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة  ':  أ على أنھ

شكل خطرا یتعارض یأو أي عامل  ،مرضتثبت خلوھما من أي 

أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج ،یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة

ا بما قد تكشف عنھ من أمراض أو عواملمو من علمھ ،الطرفین للفحوصات الطبیة

  و یؤشر بذلك في عقد الزواج ،خطرا یتعارض مع الزواج

'التنظیم  مادة عن طریقتحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذه ال

و حرصا منھ على سلامة الزوجین و  ،الجزائرين المشرع 

شھادة طبیة لا تزید عن ثلاثة  ،الزوجینقدم كل واحد من یأن 

  .أو على أبنائھما مستقبلا ،علیھماقد یشكل خطرا  

فقد أوجبت المادة  ،(2) التنفیذيرسوم منھ و بالرجوع إلى ال

(Abo+ Rhésus) امجانب تحلیل فصیلة دمھ إلى ،الزوجین لفحص عیادي شامل

 .الحصول على الشھادة الطبیة التي تسمح لھما بإبرام عقد الزواج

من خلو الزوجین من الأمراض الخطیرة و الوراثیة ،د أكثرأنھ و من باب التأك

أن یتم زیادة على الفحوص ،من ذات المرسوم 4فقد أجازت المادة  ،أن تنتقل لأبنائھم

 
 97: ص  . سابق مرجع. ھلالي عبد الله ، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة 

مایو 11ه الموافق ل 1427ربیع الثاني عام 13المؤرخ في  154 -06مرسوم رقم 

 أ .مكرر ق

:                                                                      الفصل التمھیدي  

العتھ العائلي المظلم و

الذي یصیب الطفل

حیث تنتفخ الخلایا و تتورم

كما قد تؤدي إلى الوفاة

وراثي معین من 

أما المشرع في قانون 

أ على أنھ .مكرر ق

تثبت خلوھما من أي  ،أشھر) 3(

یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة 

الطرفین للفحوصات الطبیة

خطرا یتعارض مع الزواج

تحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذه ال   

ن المشرع إو علیھ ف

أن  ،الزواجعقد 

 ،مرضمن أي 

نھ و بالرجوع إلى الا أكم

الزوجین لفحص عیادي شامل

الحصول على الشھادة الطبیة التي تسمح لھما بإبرام عقد الزواج

أنھ و من باب التأكا كم

أن تنتقل لأبنائھم

  

  

ھلالي عبد الله ، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة  )1(

مرسوم رقم  )2(

مكرر ق7المادة 
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یراھا  ،مع إمكانیة إجراء أي فحوصات أخرى

  .ریةذتنتقل إلى الزوج أو ال

جد أنھا نصت على أ،في الإسلام  

ة رخلوه من الأمراض المنف ، ختیار الزوج لزوجھ

و قانون  ةالإسلامی الشریعة

ختیار كل إعند  ،مراعاتھاالزوجین 

عتبارھا أھم ركن إب ،وحدھا خاصة بالزوجة

و  ،الشریعة فقھاءعلى ضوء ما قال بھ 

 : و ذلك من خلال تقسیمھ إلى فرعین

  . أن تكون الزوجة ولودا ودودا فرع ثاني

فھذه الأخیرة تكون ، )2(البكر  تفضیل المرأة

،   ودواما للعشرة  ،صلاتللتوثیقا  

 ،بأول رجل تكون في عصمتھ ،عن الأنس و الألفة

التي قد تكون لازالت معلقة القلب بزوجھا 

  .)4(البكر  س

خلال قولھ  من ،البكرإلى فضل الزواج بالمرأة 

أنتق و ،فإنھن أعذب أفواھا ،بكارالأ

  الأرحام و نتق ،الكلامفالمقصود بعذوبة الأفواه طیب 
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مع إمكانیة إجراء أي فحوصات أخرى ،السوابق الوراثیة و العائلیة للزوجین

تنتقل إلى الزوج أو الن أن التي یمك ،الطبیب ضروریة للكشف عن بعض الأمراض

 الفقرة الثالثة من میثاق الطفل 4و كذلك و بالرجوع إلى المادة 

ختیار الزوج لزوجھإعند  ،أنھ من بین المعاییر التي یتعین مراعاتھا

  .)1( الخطیرة الوراثیة 

الشریعةفي  ضوابط إختیار الزوجة: المطلب الثاني

  :الأسرة الجزائري

الزوجین التي ینبغي على  ،إلى جانب الضوابط أو المعاییر العامة

خاصة بالزوجة ،ھناك ضوابط أو معاییر أخرى ،واحد منھما للآخر

على ضوء ما قال بھ  ، سأسلط علیھا الضوء في ھذا المطلب ،الأسرة

و ذلك من خلال تقسیمھ إلى فرعین ،ما نص علیھ المشرع الجزائري

أن تكون الزوجة ولودا ودودا فرع ثانيو ، أولأن تكون الزوجة من ذوات الأبكار فرع 

  :الأبكارأن تكون الزوجة من ذوات : الفرع الأول

تفضیل المرأة ،ختیار الزوجةإمن توجیھات الإسلام الرشیدة في 

 ،كما أن في الزواج بھا ،ترضى بالیسیر ،نقیة الرحم

عن الأنس و الألفة فطورةلأن البكر م ،المحبة لأواصر

التي قد تكون لازالت معلقة القلب بزوجھا ، )3(الثیب  بخلاف المرأة ،فیكون حبھا لزوجھا ألصق بھا

سكع ،أولاده منھا كاملة فلا تكون محبتھا لزوجھا الثاني و

إلى فضل الزواج بالمرأة  –صلى الله علیھ و سلم  –و قد لمح الرسول 

الأعلیكم ب: (( بن ماجھ و البھیقيإفیما رواه  علیھ الصلاة و السلام

فالمقصود بعذوبة الأفواه طیب  ،))و أرضى بالیسیر  ،خبا

 
مرجع سابق.  حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي الإنساني ،سیة

 .ھي التي لم تتزوج بعد :

 .التي سبق لھا أن تزوجتھي :

مرجع سابق.  زق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة الإسلامیة

:                                                                      الفصل التمھیدي  

السوابق الوراثیة و العائلیة للزوجینفحص 

الطبیب ضروریة للكشف عن بعض الأمراض

و كذلك و بالرجوع إلى المادة 

أنھ من بین المعاییر التي یتعین مراعاتھا

 أو، المعدیة  أو

المطلب الثاني

الأسرة الجزائري

إلى جانب الضوابط أو المعاییر العامة

واحد منھما للآخر

الأسرة من أركان

ما نص علیھ المشرع الجزائري

أن تكون الزوجة من ذوات الأبكار فرع 

الفرع الأول

من توجیھات الإسلام الرشیدة في 

نقیة الرحم ،عذبة الفم

لأواصرتمتینا و

فیكون حبھا لزوجھا ألصق بھا

فلا تكون محبتھا لزوجھا الثاني و ،الأول

و قد لمح الرسول 

علیھ الصلاة و السلام

خباو أقل  ،أرحاما

 

 

سیةلعسري عبا )1(

:المرأة البكر )2(

:المرأة الثیب )3(

زق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة الإسلامیةاعبد الر )4(



الزواج و آثاره:                                                                      
 

 

كأن  ،إذا كانت مصلحتھ تقتضي ذلك

و تقوم  ،مرأة تتولى رعایتھمإفیكونون بحاجة إلى 

 و تحمل مسؤولیة ،التي لم تعتد بعد على تدبیر المنزل

كانت الظروف والمصلحة ،  إذاوعلیھ فیمكن القول ، أن الزواج بالبكر أنفع وأصلح ، لكن 

من خلال إحالتھ ، أیضا  على ھذا الضابط 

فیستحب أن یختار الرجل لنفسھ  ،لما كان المقصد الأساسي من الزواج ھو التناسل و تكثیر الأمة

ھا من مسجسلامة  ،ھي تعرف بشیئین

  .)3(خالاتھا  و ،و عماتھا ،أخواتھا

و ھي المرأة التي ، أن تكون ھذه الأخیرة ودودا

إذا لم تكن  ،لأن الزوجة الولود ،و التقرب منھ

فلن یتحقق  ،إذا كانت غیر ولود ،

  .)4(المسلمة  و تكثیر الأمة

و صلى الله علیھ  –جاء رجل إلى النبي 

ثم  ،لا: ؟ قال لھ الرسول تزوجھاو إنھا لا تلد أفأ

 بكم  رني مكاثفإ ،تزوجوا الودود الولود

 .68 :ص.  مرجع سابق
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  .)1( خدیعة أقل مكرا و أي و أقل خبا

إذا كانت مصلحتھ تقتضي ذلك ،مرأة ثیبإغیر أن ذلك لا یمنع من أن یتزوج الرجل من 

فیكونون بحاجة إلى  ،یكون لدیھ أولاد صغار من زوجة سابقة

التي لم تعتد بعد على تدبیر المنزل ،و الثیب أقدر على ذلك من البكر

وعلیھ فیمكن القول ، أن الزواج بالبكر أنفع وأصلح ، لكن 

  .تقتضي الزواج بالثیب ، فلا حرج في ذلك 

على ھذا الضابط فقد نص أما المشرع في قانون الأسرة الجزائري ، 

 .أ. ق  222الشریعة ، عملا بمقتضى المادة 

  :أن تكون الزوجة ولودا ودودا: الفرع الثاني

لما كان المقصد الأساسي من الزواج ھو التناسل و تكثیر الأمة

ھي تعرف بشیئینو ، سمھإكي تنجب لھ أولادا یحملون  

أخواتھاو ،كأمھا ،و قیاسھا على مثیلاتھا من أفراد عائلتھا

أن تكون ھذه الأخیرة ودودا ستحبفی ،ختیار الزوجة الولودإو إلى جانب 

و التقرب منھ ،جل إرضاء زوجھاأمن  ،تبدل كل ما في وسعھا

،و الزوجة الودود ،غب فیھارفسیضجر زوجھا منھا ولا ی

و تكثیر الأمة ،و ھو إنجاب الأولاد ،المقصد الأساسي من الزواج بھا

جاء رجل إلى النبي : " و ھذا ما جاء واضحا في روایة معقل بن یسار قال

و إنھا لا تلد أفأ ،مرأة ذات حسب و جمالإإني أصبت 

تزوجوا الودود الولود: (( ثم أتاه الثالثة فقال الرسول ، أتاه الثانیة فسألھ فنھاه

 
 .35 :ص.  مرجع سابق . علوان، تربیة الأولاد في الإسلام

 .19:ص.  مرجع سابق.  سابق، فقھ السنة

 .18: المرجع نفسھ ، ص 

مرجع سابق.  زق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة الإسلامیة

:                                                                      الفصل التمھیدي  

و أقل خبا ،الأولادكثرة 

غیر أن ذلك لا یمنع من أن یتزوج الرجل من 

یكون لدیھ أولاد صغار من زوجة سابقة

و الثیب أقدر على ذلك من البكر ،بشؤونھم

  .)2(الأولاد 

وعلیھ فیمكن القول ، أن الزواج بالبكر أنفع وأصلح ، لكن 

تقتضي الزواج بالثیب ، فلا حرج في ذلك 

أما المشرع في قانون الأسرة الجزائري ، 

الشریعة ، عملا بمقتضى المادة على 

الفرع الثاني

لما كان المقصد الأساسي من الزواج ھو التناسل و تكثیر الأمة

 ،زوجة ولودا

و قیاسھا على مثیلاتھا من أفراد عائلتھا ،الأمراض

و إلى جانب 

تبدل كل ما في وسعھا

فسیضجر زوجھا منھا ولا ی ،ودود

المقصد الأساسي من الزواج بھا

و ھذا ما جاء واضحا في روایة معقل بن یسار قال

إني أصبت : فقال -سلم 

أتاه الثانیة فسألھ فنھاه

 

 

علوان، تربیة الأولاد في الإسلام صحنا )1(

سابق، فقھ السنةسید  )2(

المرجع نفسھ ، ص  )3(

زق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة الإسلامیةاعبد الر  )4(
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من خلال إحالتھ لأحكام الشریعة ، عند عدم 

 ،ب أن یختار الرجل لنفسھحفیست

 .ستقرار لأبنائھ

ختیار إعند  ،المعاییرإلى ضرورة مراعاة ھذه الضوابط و

قد و ، یولد الذي ،بنلإالأمر سینعكس بطبیعة الحال على ا

 ،البیئة التي سینشأ فیھا ،ختیار الأب و الأم

  

                                                                      :

34 

 .)1(" النسائي رواه أبو داود و

من خلال إحالتھ لأحكام الشریعة ، عند عدم  ،الضابط ھذا فقد إشترط  ،الجزائريأما المشرع 

فیست و علیھ  ،أ .ق 222المادة بأحكام عملا  ،وجود نص قانوني 

ستقرار لأبنائھلإو یضمن السكینة و ا ،نسلھ قطعحتى لا ین ،ادزوجة ولودا ودو

إلى ضرورة مراعاة ھذه الضوابط و أخلص ،و علیھ و من خلال ما تقدم

الأمر سینعكس بطبیعة الحال على الأن  ،للآخرالزوجین 

ختیار الأب و الأمإكما تحدد لھ بحكم  ،كتسب من والدیھ الصفات الوراثیة

  .و العنایة التي سیحظى بھا

 
  .21: ص.  مرجع سابق. بدران أبو العینین ، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة 

:                                                                      الفصل التمھیدي  

رواه أبو داود و)) الأمم

أما المشرع 

وجود نص قانوني 

زوجة ولودا ودو

و علیھ و من خلال ما تقدم

الزوجین كل واحد من 

كتسب من والدیھ الصفات الوراثیةإ

و العنایة التي سیحظى بھا

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدران أبو العینین ، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة  )1(

  



 

  

  :ولالفصل الأ

  
  الحقوق المعنویة المرتبطة

  شریعةفـــي الـ ھویةبال

  و قـانــــون ةالإسـلامـــی

  .الأســرة الجــزائــري
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  :تمھید

  ، متبادلة لتزاماتواحقوقا ،  بین طرفیھ ینشيء ،عقودفھو كغیره من ال ،لما كان الزواج عقد

الحق في معرفة  یكون لھ ،فإنھ و بمجرد ولادتھ الزوجیة ، بن ھو ثمرة ھذه العلاقةو بما أن الإ

  .لأن الشخص بلا ھویة كالجسد بلا روح ، و تمیزه عن غیره،  لأبویھ نتماءهالتي تثبت إ ، ھویتھ

و ھي  ،نتماءهبن و إھویة الإحقوق المعنویة التي تحدد أھم ال ،و لھذا سأتناول في ھذا الفصل

و ما جاء بھ  ، على ضوء ما قال بھ فقھاء الشریعة ، و حسن تسمیتھ ، حقھ في ثبوت نسبھ

ذلك من خلال ، و على إخلال الأبوین بھذه الحقوق مع بیان الجزاء المترتب ،المشرع الجزائري

  : تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث

 :المبحث الأول

  . و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی الشریعة بن  في النسب فيحق الإ

 :المبحث الثاني

  . و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی بن في التسمیة الحسنة في الشریعةحق الإ

 :المبحث الثالث

  . المترتب على الإخلال بحقوق الأبناء المعنویة المرتبطة بالھویةالجزاء 

  

  

  

  

  

  

 



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

و قانون  ةالإسلامی في الشریعة

والتي یجب أن  ، الحقوق المقررة شرعا

فالنسب یعتبر  ، و یحفظھ من التشرد

قوم على أساس ، ی حیث یرتبط أفرادھا برباط دائم 

ھو الذي خلق من الماء بشرا و: ( 

حیث ، من میثاق الطفل في الإسلام 

ستئجار كإ ، لى أبویھالطفل إ 

 ، سأقسم ھذا المبحث إلى أربعة

 إثباتطرق  ، تعریف النسب و عنایة الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة بھ مطلب أول

الطرق العلمیة  ،و قانون الأسرة الجزائري مطلب ثاني

في أن یسجل في سجلات الحالة 

 قانوننسب و عنایة الشریعة الإسلامیة و

فسأتعرض في ھذا  ،یجب أن یمنح للولد عند ولادتھ

  ، وبیان حجم الأھمیة التي أولتھا كل من الشریعة الإسلامیة  ، وقانون  

 ).293، 292: (ص.  مرجع سابق
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في الشریعةبن في النسب حق الإ: المبحث الأول

  .الجزائري

الحقوق المقررة شرعان م یعتبر ، بویھمن أبن في ثبوت نسبھ 

و یحفظھ من التشرد ، سیحمیھ من الضیاعویھ لأب نتسابھوانتماءه 

حیث یرتبط أفرادھا برباط دائم  ،من أقوى الدعائم التي تقوم علیھا الأسرة

: ( جل على عباده بالنسب فقالو متن الله عزإلذلك فقد 

  .54الفرقان ) فجعلھ نسبا و صھرا و كان ربك قدیرا

من میثاق الطفل في الإسلام  14ا الحق صراحة في المادة ھذو قد ورد النص على 

 .الحقیقیین و أمھ یھأبإلى نتساب للطفل الحق في الإ

 نتسابعلى ذلك الممارسات التي تشكك في إتحرم بناء 

 .الأرحام و نحوه

  .)1(' تتبع في ثبوت النسب أحكام الشریعة الإسلامیة 

، سأقسم ھذا المبحث إلى أربعة منطلق الإحاطة بھذا الحق من كل جوانبھو علیھ ومن 

تعریف النسب و عنایة الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة بھ مطلب أول

و قانون الأسرة الجزائري مطلب ثاني ةالإسلامی في الشریعة

في أن یسجل في سجلات الحالة  بنالإحق  ،مطلب ثالث في النسب بنالإودورھا في حفظ حق 

  . مطلب رابع

نسب و عنایة الشریعة الإسلامیة والتعریف  :المطلب الأول

  

یجب أن یمنح للولد عند ولادتھ ، حق ھمأو ولأبما أن النسب یعد 

، وبیان حجم الأھمیة التي أولتھا كل من الشریعة الإسلامیة  ، وقانون  تعریفھ 

 
مرجع سابق . الإنسانيعباسیة، حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي 

الفصل الأول

المبحث الأول

الجزائري الأسرة

بن في ثبوت نسبھ إن حق الإ

نتماءه إلأن تمنح لھ ،

من أقوى الدعائم التي تقوم علیھا الأسرة

لذلك فقد  ،وحدة الدم

فجعلھ نسبا و صھرا و كان ربك قدیرا

و قد ورد النص على 

  :جاء فیھا

للطفل الحق في الإ  -أ 

تحرم بناء    -ب 

الأرحام و نحوه

تتبع في ثبوت النسب أحكام الشریعة الإسلامیة    -ج 

و علیھ ومن 

تعریف النسب و عنایة الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة بھ مطلب أول:  مطالب

في الشریعة نسب الإبن

ودورھا في حفظ حق 

مطلب رابعالمدنیة 

المطلب الأول

  :الأسرة بھ

بما أن النسب یعد 

تعریفھ  إلى المطلب

عباسیة، حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي لعسري  )1(
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عنایة الشریعة ، تعریف النسب فرع أول

باء و قیل ھو في الآ ،سبة ھي القرابة

و  ،نسبھ ذكرستنسب بمعنى إنتسب و إ

  .)1(" و الجمع نسباء 

نتیجة لزواج صحیح  ،والدیھالمولود و

كتساب الحقوق و بالتالي إ ،بن من

  .)2("واجبات مستقبلیةاھھما من حقوق و

 .)3("باء و الأجداد ینتمي إلیھم من الآ

أرى أن ھناك تقارب بین التعریف اللغوي للنسب والتعریف 

التي تربط ، رابطة القرابة  لا المفھومین ھو عبارة عن صلة أو

  

  :بالنسب يعنایة الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائر

و قانون الأسرة  ،الإسلامیة  الشریعة

 .92: ص ،  م2001 لبنان ،

دار  ؛ 1الخلع ط لاق والفسخ والتفریق و
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تعریف النسب فرع أول :فرعینو ذلك من خلال تقسیمھ إلى 

  . الإسلامیة و قانون الأسرة بالنسب فرع ثاني

  :تعریف النسب: الفرع الأول

  صطلاحاتعریف النسب لغة و إ ، سأتناول في ھذا الفرع

  :تعریف النسب لغة 

سبة ھي القرابةو النسَبة و النُ  ،النسب في اللغة ھو نسب القرابات

إنتسب و إو  ،سمالإو النسَبة  ،نتسابو قیل النسَبة مصدر الإ

و الجمع نسباء و نسیبھ بمعنى قریبھ  ، ناسبھ بمعنى شركھ في نسبھ

  :صطلاحاتعریف النسب إ: 

المولود والتي تقوم بین الرابطة : "  یمكن تعریف النسب بأنھ

بن منحق بیان أنھ إنتساب إلیھما ، وطي المولود حق الإ

اھھما من حقوق وما یترتب علیھ تجو ،نتسابالآیلة إلیھ لاحقا تبعا لھذا الإ

ینتمي إلیھم من الآ ة الإنسان بمنصل: " النسب أیضا بأنھ

أرى أن ھناك تقارب بین التعریف اللغوي للنسب والتعریف  ،من خلال ما تقدم

لا المفھومین ھو عبارة عن صلة أوالنسب في كف لھ ،

  .لتزاماتإ و و التي تترتب علیھا حقوق ،الشخص بأبویھ و أجداده

عنایة الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائر: الفرع الثاني

الشریعةعنایة التي أولتھا كل من حجم ال ، سأبین في ھذا الفرع

 : و ذلك كما یلي بالنسب ،

 
 .756: ص .سابق  صدرم. 1بن منظور ، لسان العرب ،  مجلد 

لبنان ، -طرابلس:  المؤسسة الحدیثة للكتاب أحمد المصطفى ، في الأحوال الشخصیة ؛

لاق والفسخ والتفریق والأحوال الشخصیة فقھ الط، واھضةأمین ن إسماعیلأحمد محمد المومني و 

  . 175: ص ، م 2009 -ھـ  1430،   الأردن -عمان

الفصل الأول

و ذلك من خلال تقسیمھ إلى  ،الأسرة بھ 

الإسلامیة و قانون الأسرة بالنسب فرع ثاني

الفرع الأول

سأتناول في ھذا الفرع

 :أولا

النسب في اللغة ھو نسب القرابات" 

و قیل النسَبة مصدر الإ ،خاصة

ناسبھ بمعنى شركھ في نسبھ

: ثانیا

یمكن تعریف النسب بأنھ

طي المولود حق الإیع، بینھما 

الآیلة إلیھ لاحقا تبعا لھذا الإ

النسب أیضا بأنھ كما یعرف

من خلال ما تقدمو علیھ و

لھ ، صطلاحيالإ

الشخص بأبویھ و أجداده

الفرع الثاني

سأبین في ھذا الفرع

بالنسب ،الجزائري 

 

 

 

بن منظور ، لسان العرب ،  مجلد إ  )1(

أحمد المصطفى ، في الأحوال الشخصیة ؛ )2(

أحمد محمد المومني و  )3(

عمان:  المسیرة
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  :  ھي تشریعات

لا  ،حتى لا ینتج عن ھذه العلاقة غیر الشرعیة ولد

الولد : (( في الحدیث –صلى الله علیھ و سلم 

حتى لا یدخل على  ،قضائھ على نظام التبني الذي كان شائعا بین العرب في الجاھلیة

قولكم  لكمذا ما جعل أدعیاءكم أبناءكم

 

نسب  أن یجحدوا و تحریمھ علیھم

أو تم في    ، كان الزواج غیر موثق 

حرصا  ، ینیو كذلك تحریمھ على النساء أن ینسبوا أولادھم إلى غیر آبائھم الحقیق

مرأة إأیما : ((  -صلى الله علیھ و سلم 

و أیما رجل  ،و لن یدخلھا الله جنتھ

حتجب الله عنھ و فضحھ على رؤوس الأولین و الآخرین یوم 

من  : (( -صلى الله علیھ و سلم 

 .)5(رواه البخاري ومسلم 

  : ھي

 بن حقھ في النسب، من الطرق التي من شأنھا، أن تكفل للإ

 ، م 1998، بیروت:  الدار الجامعیة حقوق الأولاد و نفقات الأقارب ؛

485، 486.( 

 ت ،. د ،م .د  : الجامعیةدار المطبوعات 

 .525:  ص ، م 1952 ،مصر:  مطبعة مصطفى بابي الحلبي و أولاده

870.  
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  : عنایة الشریعة الإسلامیة بالنسب 

تشریعات تظھر عنایة الشریعة الإسلامیة بالنسب من خلال عدة

حتى لا ینتج عن ھذه العلاقة غیر الشرعیة ولد ،تحریم الشارع الحكیم للزنا

صلى الله علیھ و سلم  -لذلك قال الرسول  ،یعرف أبا ینتسب إلیھ

 .)1())  الحجر وللعاھر

قضائھ على نظام التبني الذي كان شائعا بین العرب في الجاھلیة

ما جعل أدعیاءكم أبناءكمو: ( حیث قال تعالى ،الأسرة من لیس من أصلابھا

 .)2( 4الأحزاب ) یھدي السبیل الله یقول الحق وھو 

و تحریمھ علیھم ،أن ینسبوا أولادھم إلیھم ،دعوة الإسلام الآباء

كان الزواج غیر موثق  إذا ولاسیمھم من أصلابھم ، لمن  یتنكروا أولادھم ، و

و كذلك تحریمھ على النساء أن ینسبوا أولادھم إلى غیر آبائھم الحقیق

صلى الله علیھ و سلم  - فقال  ،ختلاطھاإمنع منھ على سلامة الأنساب و

و لن یدخلھا الله جنتھ ، فلیست من الله في شيءأدخلت على قوم من لیس منھم

حتجب الله عنھ و فضحھ على رؤوس الأولین و الآخرین یوم إ ،ظر إلیھجحد ولده و ھو ین

(  . 

صلى الله علیھ و سلم  -لحدیث النبي  ،أبیھ نتساب الولد لغیرإتحریم 

رواه البخاري ومسلم )) فالجنة علیھ حرام  دعى إلى غیر أبیھ و ھو یعلم ،

  : بالنسب الجزائري عنایة قانون الأسرة 

ھي ن الأسرة بالنسب من خلال عدة تشریعاتتظھر عنایة قانو

الطرق التي من شأنھا، أن تكفل للإع على مختلف نص المشر

 
حقوق الأولاد و نفقات الأقارب ؛أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق و  أحمد فراج حسین،

 

485: ( ص . مرجع سابق.  الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة ، بدران أبو العینین

دار المطبوعات  ؛ الإسلامیةكام الأسرة في الشریعة أح ، إماممحمد أحمد سراج و محمد كمال 

 

مطبعة مصطفى بابي الحلبي و أولاده ؛ 1أبو داود ، سنن أبو داود ، كتاب الطلاق ط 

870:  ص ، ت .د ، لبنان: دار الفكر ؛  كتاب الحدود ،  بن ماجةسنن إ 

الفصل الأول

 :أولا

تظھر عنایة الشریعة الإسلامیة بالنسب من خلال عدة

تحریم الشارع الحكیم للزنا -1

یعرف أبا ینتسب إلیھ

وللعاھرللفراش 

قضائھ على نظام التبني الذي كان شائعا بین العرب في الجاھلیة -2

الأسرة من لیس من أصلابھا

الله یقول الحق وھو بأفواھكم و

دعوة الإسلام الآباء -3

أولادھم ، و

و كذلك تحریمھ على النساء أن ینسبوا أولادھم إلى غیر آبائھم الحقیق ،)3(السر 

منھ على سلامة الأنساب و

أدخلت على قوم من لیس منھم

جحد ولده و ھو ین

)4( ))القیامة 

تحریم  -4

دعى إلى غیر أبیھ و ھو یعلم ،إ

 :ثانیا

تظھر عنایة قانو

نص المشر -1

  

 

أحمد فراج حسین، )1(

 .243: ص

بدران أبو العینین  )2(

محمد أحمد سراج و محمد كمال  )3(

 .162: ص

أبو داود ، سنن أبو داود ، كتاب الطلاق ط  )4(

 ،  بن ماجةإ )5(
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إلى جانب إجازتھ اللجوء إلى  بینة،و ،فاسد، و نكاح الشبھة، و إقرار زواج صحیح، و

ق  45إلى  40و ذلك في المواد من  طریق،التي تحكم كل  للقواعد،مع ذكره ، الطرق العلمیة

  .أسرة

یمنع التبني شرعا  ':  أ بقولھ .ق 46و ذلك في المادة  ،منعھ للتبني قانونا بعد منعھ شرعا -2

 .'و قانونا 

فقد أحاطتھ  ،یرةخطتنجم عنھا آثار  ،عظیمةو صلة ، لما كان النسب رابطة سامیةفو علیھ 

 على حمایة ماحرصا منھ ،خاصةكذلك قانون الأسرة الجزائري بعنایة و،  الشریعة الإسلامیة

 .على أساس سلیم و إرساء قواعد البنوة ، ختلاط الأنسابو منع إ ، ھویة الولد و كیانھ

و قانون  ةالإسلامی في الشریعة الابن نسب إثباتطرق  :المطلب الثاني

  :الأسرة الجزائري

، فإن الشریعة  نتماءهھویتھ و إ ، لأنھ یحدد لھ المعنویةبن كان حق من حقوق الإ إنالنسب و 

بن في ثبوت ري، و حرصا منھما على ضمان حق الإكذلك قانون الأسرة الجزائ، والإسلامیة

إذا ف. من شأنھا أن تكفل ھذا الحق المعنوي لھ، طرق معینة أسباب و، قد وضعوا  نسبھ إحیاءا لھ

نتساب لأبیھ لھ ، فإن إثبات حقھ في الإ ھو الولادة لأمھ نتسابالإبن في كان سبب إثبات حق الإ

و نص علیھا المشرع الجزائري في  ،، تناولھا الفقھاء (1) أسباب و طرق معینة لا یثبت بغیرھا

إثبات  : قانون الأسرة، سأسلط علیھا الضوء في ھذا المطلب من خلال تقسیمھ إلى ثلاثة فروع

إثبات نسب الإبن بالإقرار فرع ثاني، إثبات نسب  فرع أول،یھ بفراش الزوجیة لأب نسب الإبن

  .بالبینة فرع ثالث الإبن

    ةالإسلامی الشریعةفي  لأبیھ بفراش الزوجیةت نسب الابن إثبا: الفرع الأول

  :قانون الأسرة الجزائري و

بن إذا اسل، و إنجاب الأولاد، فمن حق الإلما كان الزواج ھو الطریق السلیم و الصحیح للتن

كان ناتجا عن فراش  سواءتحقیقا لمصلحتھ، أن یثبت نسبھ لوالدیھ، حفظا لھ و، جاء ثمرة لھ 

، على ضوء ما  ، و ھذا ما سأبینھ في ھذا الفرع أو فراش وطء شبھة، أو فاسد ، زوجیة صحیح 

  : ، و ما نص علیھ المشرع الجزائري، و ذلك على النحو التالي الشریعة فقھاءقال بھ 

  . 350: ص . مرجع سابق . عبد القادر بن حرز الله ، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق  (1)   
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و قانون الأسرة  في الشریعة الإسلامیة

ثم جاءت زوجتھ  ، الشروطمرأة زواجا صحیحا مستوفیا كل الأركان و 

، ، لأنھ جاء نتیجة لعلاقة زوجیة شرعیة و قانونیة 

 : ةالإسلامی

 ولادتھ ناتجة عن عقدإذا كانت 

عقد  أن غیر،حفظ الأنساب الشرعي للتناسل و

، بل لا بد من توافر شروط  نتساب لأبیھ

سلیما الأقل، وى مراھقا عل غا أو

ختلاف كان ، لكن الإ ط متفق علیھ بین الفقھاء

 

، و من إمكان التلاقي )4(وقت الزواج عند الحنفیة 

 .)6(تفاق الفقھاء 

 
  53: ص ، 9، جزء   م 1983 -ھـ  1403

 .65: ص ، 9م ، جزء  1983 -ھـ  1403
شترطوا حصول الإمكان العادي أي دخول الزوج بزوجتھ فعلا، أما أبو حنیفة فقال المراد 

: أنظر.  لم یلتقي الرجل بالمرأة إطلاقا ، و لو

 . 387: ص .مرجع سابق 
ت ، .د القاھرة ،:  ؛ دار الكتاب الإسلامي

، 14لقمان ) الھ في عامینو فص( ، و قولھ 

المحیط في  حسن حسن منصور ، : أنظر. 

م  1998م ، .د :لقضاء ؛ المؤسسة الوطنیة 
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في الشریعة الإسلامیة الصحیحبالزواج  الابن إثبات نسب  

  :الجزائري

مرأة زواجا صحیحا مستوفیا كل الأركان و إذا تزوج رجل بإ

، لأنھ جاء نتیجة لعلاقة زوجیة شرعیة و قانونیة  ، و من حقھ أن یحمل نسبھ

  .)1(قائمة بین أبیھ و أمھ، فیتأكد ھذا الحق لھ 

الإسلامی بالزواج الصحیح في الشریعة الابن إثبات نسب 

إذا كانت ، نتساب لأبیھ حول أحقیة الإبن في الإ شرعي إجماع

الشرعي للتناسل و عتبار أن الزواج ھو الإطاریح، بإ

نتساب لأبیھلإثبات حق الإبن في الإالزواج الصحیح لا یكفي وحده 

  :  ھيو لھ

غا أوأن یكون الزوج ممن یتصور منھ الحمل، بأن یكون بال

  . )2(وق الولد بھ دون لح یة التي تحولمن العیوب الجسد

ط متفق علیھ بین الفقھاء، ھو شر إمكان تلاقي الزوجین بعد العقد

 )3(في المراد بھذا الإمكان، ھل الإمكان العادي أو العقلي ؟ 

وقت الزواج عند الحنفیة  فأكثر منأن تلد الزوجة لستة أشھر 

تفاق الفقھاء أشھر بإ 6، لأن أقل مدة للحمل ھي )5(عند الأئمة الثلاثة 

 
 .498: ص . مرجع سابق. الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة، بدران أبو العینین

1403 ، لبنان - بیروت:  دار الكتاب العربي ، المغني ؛ أحمد بن محمود بن قدامة

1403 لبنان ، -بیروت:  العربيدار الكتاب  ، الشرح الكبیر ؛بن قدامة المقدسي

شترطوا حصول الإمكان العادي أي دخول الزوج بزوجتھ فعلا، أما أبو حنیفة فقال المراد إ) مالك، الشافعي، أحمد

، و لوالولد لأبیھ قد ھو السبب في إثبات نسببالإمكان ھو الإمكان العقلي، فالع

مرجع سابق . الشخصیة الأحوال  أبو زھرة ،،  499: ص.  مرجع سابق ،  بدران أبو العینین

؛ دار الكتاب الإسلامي تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لذین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي ،

 .39: ص
 .248: ص.  مرجع سابق.  أحكام الأسرة في الإسلام ،  فراج حسین
، و قولھ 15الأحقاف ) ھ ثلاثون شھراو حملھ و فصال: ( ذلك قولھ تعالى و حجتھم في

.  أشھر 6كون الباقي للحمل ی،  أي الرضاعة یتین و إسقاط مدة الفصال

لقضاء ؛ المؤسسة الوطنیة شرح مسائل الأحوال الشخصیة أحكام عقد الزواج بین أراء الفقھاء و أحكام ا

. 

الفصل الأول

 :أولا

الجزائري

إذا تزوج رجل بإ

، و من حقھ أن یحمل نسبھ بنھبولد فھو إ

قائمة بین أبیھ و أمھ، فیتأكد ھذا الحق لھ 

1- 

إجماعھناك 

یح، بإزواج صح

الزواج الصحیح لا یكفي وحده 

لھ موازیةأخرى 

 أن یكون الزوج ممن یتصور منھ الحمل، بأن یكون بال

من العیوب الجسد

 إمكان تلاقي الزوجین بعد العقد

في المراد بھذا الإمكان، ھل الإمكان العادي أو العقلي ؟ 

  أن تلد الزوجة لستة أشھر

عند الأئمة الثلاثة 

 

بدران أبو العینین  )1(

أحمد بن محمود بن قدامة: أنظر )2(

بن قدامة المقدسيإأحمد ، 

مالك، الشافعي، أحمد(الجمھور  )3(

بالإمكان ھو الإمكان العقلي، فالع

بدران أبو العینین

لذین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي ،فخر ا )4(

ص ، 3جزء 

فراج حسین  )5(

و حجتھم في )6(

یتین و إسقاط مدة الفصالفبضم الآ

شرح مسائل الأحوال الشخصیة أحكام عقد الزواج بین أراء الفقھاء و أحكام ا

.285: ص ،
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 ختلاف فقھي، لعدم وجود نص

، لأنھ إذا لاعن الزوج )2(ینفي الزوج نسب الولد إلیھ نفیا معتبرا و ذلك باللعان 

زوجتھ و نفى نسب الولد عنھ، فلا یلحق بھ، و لو توفرت كل الشروط الأخرى السابق 

 : بالزواج الصحیح في قانون الأسرة الجزائري

  : أ بقولھ .ق 40لأبیھ بالزواج الصحیح في المادة 

  :  غیر أنھ قید ذلك بتوفر جملة من الشروط ھي

أ  .ق 41نص على ھذا الشرط في المادة 

كان الولد ناتجا عن علاقات  أما إذا

حق الإبن في  فلا یثبت،  في مرحلة الخطبة

: بقولھ أ. ق 41ع في المادة رنص علیھ المش

  .)4(تصال، فلا یثبت نسب الولد للزوج 

سبع سنین، و قال محمد بن عند الشافعیة أقصى مدة الحمل أربع سنین، و قال مالك خمس سنین، و قال بعض أصحابھ 

 لحنفیة، و أحمد في روایة سنتانة، و ھذه المسألة یرجع فیھا إلى العادة و التجربة، أما أقصى مدة الحمل عند ا

: دار المعرفة ؛ 8ایة المجتھد و نھایة المقتصد ط 

عثمان بن  ، 116: ص.  مصدر سابق.  المغني

من كل منھما بصیغة أشھد  لى رؤیة زنا زوجتھ، أو نفي حملھا منھ، و حلفھا على تكذیبھ أربعا،

، إذا تم بین الزوجین، یتم التفریق بینھما، 

دلیل السالك لمذھب الإمام مالك  متعد ، محمد محمد

بن ،إ 9 ، 8، 7، 6الآیات  سورة النور ، 88

ین موفق الذ بعدھا ،و ما 50: ص.  مصدر سابق

 -ھـ  1404 ، لبنان -بیروت: دار الكتب العلمیة 

أبو بكر جابر الجزائري و ما بعدھا،  61: 

  .359: ص ت،. د مصر، -القاھرة

 م1996الجزائر، -بن عكنون:  ات الجامعیة

أن یكون أحد الزوجین سجینا أو غائبا غیبة أكثر من مدة 

الطلاق في قانون الأسرة الزواج و  عبد العزیز سعد،

الحقوق المعنویة المرتبطة :                                            الفصل الأول

42 

ختلاف فقھي، لعدم وجود نص، و ھي محل إأن تلد الزوجة لأقل من أقصى مدة الحمل

 .)1(السنة یدل علیھا من الكتاب ولا من 

ینفي الزوج نسب الولد إلیھ نفیا معتبرا و ذلك باللعان 

زوجتھ و نفى نسب الولد عنھ، فلا یلحق بھ، و لو توفرت كل الشروط الأخرى السابق 

بالزواج الصحیح في قانون الأسرة الجزائري إثبات نسب الابن  

لأبیھ بالزواج الصحیح في المادة نتساب نص المشرع على حق الإبن في الإ

غیر أنھ قید ذلك بتوفر جملة من الشروط ھي ،'...یثبت النسب بالزواج الصحیح

نص على ھذا الشرط في المادة  المرأة،و الزوجیة القائمة بین الرجل 

أما إذا ، '...ولد لأبیھ متى كان الزواج شرعیاینسب ال

في مرحلة الخطبة غیر شرعیة سابقة عن الزواج، أو تم الحمل

 .)3(نتساب لأبیھ 

نص علیھ المشتصال الجنسي بین الزوجین، ثبوت الإ

تصال، فلا یثبت نسب الولد للزوج أما إذا ثبت عدم التلاقي والإ ، ' ...تصاللإ

 
عند الشافعیة أقصى مدة الحمل أربع سنین، و قال مالك خمس سنین، و قال بعض أصحابھ 

ة، و ھذه المسألة یرجع فیھا إلى العادة و التجربة، أما أقصى مدة الحمل عند ا

ایة المجتھد و نھایة المقتصد ط بد حمد بن رشد القرطبي ،أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أ

المغني بن قدامة ،إ ،  358:ص ، 2، جزء  م 1986 -ھـ  1406 ، لبنان

 . 45: ص.  مصدر سابق.  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق الزیلعي ،

لى رؤیة زنا زوجتھ، أو نفي حملھا منھ، و حلفھا على تكذیبھ أربعا،ھو حلف الزوج المكلف ع

، إذا تم بین الزوجین، یتم التفریق بینھما،  ختلف الفقھاء بخصوص شروطھ و مكان و زمان إجرائھإبا� بحكم قاضي، 

محمد محمد : أنظر . للإطلاع على اللعان و أحكامھ.  نسب الولد عن الزوج

88: م ، ص 2001م، . د :العبادات و المعاملات و المیراث؛ دار الندوة 

مصدر سابق. الشرح الكبیر ، قدامة بنإ،  ومابعدھا 118: ص.  مصدر سابق

دار الكتب العلمیة  ؛ 1بل ط بن حنإبن عبد الله بن قدامة المقدسي ،الكافي في فقھ الإمام أحمد 

: ص.  مصدر سابق.  المغني ، ابن قدامة، )182 ،181: (، ص 3، جزء

القاھرة: دار السلام ادات و معاملات؛منھاج المسلم كتاب عقائد و آداب و أخلاق و عب

ات الجامعیةدیوان المطبوع ؛ الفقھ الإسلاميرات في القانون وأبحاث و مذك ، بلحاج العربي

 ).623،624: (ص
أن یكون أحد الزوجین سجینا أو غائبا غیبة أكثر من مدة :  و من بین الأسباب التي تؤدي إلى عدم التلاقي بین الزوجین

عبد العزیز سعد،: أنظر. تصال مثل العقم عھ من الإعیب یمن الحمل، أو یكون مریض بھ

 . 210: ص . مرجع سابق 

الفصل الأول

 أن تلد الزوجة لأقل من أقصى مدة الحمل

من الكتاب ولا من 

  ینفي الزوج نسب الولد إلیھ نفیا معتبرا و ذلك باللعان أن لا

زوجتھ و نفى نسب الولد عنھ، فلا یلحق بھ، و لو توفرت كل الشروط الأخرى السابق 

 .بیانھا

2- 

نص المشرع على حق الإبن في الإ

یثبت النسب بالزواج الصحیح' 

  الزوجیة القائمة بین الرجل

ینسب ال' :  بقولھ

غیر شرعیة سابقة عن الزواج، أو تم الحمل

نتساب لأبیھ الإ

 ثبوت الإ

لإو أمكن ا...  '

 

عند الشافعیة أقصى مدة الحمل أربع سنین، و قال مالك خمس سنین، و قال بعض أصحابھ  )1(

ة، و ھذه المسألة یرجع فیھا إلى العادة و التجربة، أما أقصى مدة الحمل عند االحكم سن

أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أ:أنظر.

لبنان -بیروت

الزیلعي ،علي 

 : اللعان )2(

ھو حلف الزوج المكلف ع

با� بحكم قاضي، 

نسب الولد عن الزوج ىفوین

العبادات و المعاملات و المیراث؛ دار الندوة  في جمیع

مصدر سابق رشد ،

بن عبد الله بن قدامة المقدسي ،الكافي في فقھ الإمام أحمد 

، جزء م 1994

منھاج المسلم كتاب عقائد و آداب و أخلاق و عب ،

بلحاج العربي )3(

ص، 2زء ج، 

و من بین الأسباب التي تؤدي إلى عدم التلاقي بین الزوجین )4(

الحمل، أو یكون مریض بھ

مرجع سابق .  الجزائري
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أ، و  .ق 41نص علیھ المشرع في المادة 

إلا أنھ یفھم من  كان المشرع لم ینص على ذلك صراحة،

أ  .ق 42في المادة و قد حددھا المشرع 

أشھر من  6قل من أما إذا كانت ولادتھ لأ

قد ة على أن أمھ تعتبر قرین المدة،

أن  نتساب لأبیھ،في الإ بنھاإحق 

 43و ھذا ما نص علیھ المشرع في المادة 

ع لم یفرق بین المطلقة ألاحظ أن المشر

 راجع إلى كون حسب رأیيھذا 

لا یثبت  نھقانون الأسرة لا یكون إلا بائنا، لأ

 .إلا بعقد جدید كم لا یمكن للزوج أن یراجع زوجتھ

عتبار عقد الزواج سبب كافي، 

ستوفیت أو بینة منھ، متى أ قف على إقرار

  .الشروط التي عددھا كل من الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

، أما أ .ق 222ة عملا بالمادة لأحكام الشریع

ى عل القضائي، جتھادستقر الإإفقد  المدة الممنوحة للزوج لیلاعن زوجتھ، و ینفي نسب الولد عنھ،

العلیا المحكمة  قرار . العلم بالحمل أو رؤیة الزنا

انون الأسرة نصا و ق نبیل صقر، :أنظر .

194. 
 .626: ص

 .626: ص

الحقوق المعنویة المرتبطة :                                            الفصل الأول

43 

نص علیھ المشرع في المادة  عدم نفي الولد بالطرق المشروعة،

كان المشرع لم ینص على ذلك صراحة،و إن  ،)1(المتمثلة أساسا في اللعان 

 .)2(من قانون الأسرة  138

و قد حددھا المشرع  لولد بین أقل مدة الحمل و أقصاھا،ولادة ا

أما إذا كانت ولادتھ لأ ،'أشھر 10أشھر و أقصاھا  6الحمل  أقل مدة

المدة،ھذه  خلاللأن ولادتھ ، ینسب الولد للزوج وقت الزواج، فلا

  .)3(حملت بھ قبل أن تصبح زوجة 

حق فیشترط لإثبات  ،عنھا زوجھا وفيالمتو  للمطلقة

و ھذا ما نص علیھ المشرع في المادة  نفصال أو الوفاة،الإأشھر من تاریخ 

ألاحظ أن المشر أ، .ق 43بالرجوع إلى نص المادة و 

ھذا و ، )4(بخلاف الفقھاء ،المطلقة طلاق بائنو 

قانون الأسرة لا یكون إلا بائنا، لأ فالطلاق في المشرع لا یعترف بالطلاق الرجعي،

كم لا یمكن للزوج أن یراجع زوجتھو متى صدر الح إلا بعد صدور حكم قضائي،

عتبار عقد الزواج سبب كافي، إتفاق فقھي و قانوني حول أن ھناك إا یمكن القول 

قف على إقرارنتساب لأبیھ، دون التوات حق الإبن في الإ

الشروط التي عددھا كل من الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

 
لأحكام الشریعھا و بالتالي یرجع فیعلى طریقة التلاعن و شروط اللعان، لم ینص 

المدة الممنوحة للزوج لیلاعن زوجتھ، و ینفي نسب الولد عنھ،و  بالنسبة لمكان اللعان

العلم بالحمل أو رؤیة الزناأیام من یوم  8 و في مدة لا تتجاوز أن اللعان یكون بالمسجد العتیق،

. 172379ملف رقم  ،54 ، نشرة القضاة، العدد 1997- 10-28الصادر بتاریخ 

  .109: ص .مرجع سابق . فقھا و تطبیقا 

194: ص. مرجع سابق . ي شرح قانون الأسرة الجزائري فالوجیز  بلحاج العربي ،

ص. رجع سابقم. الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد العزیز سعد،

ص  . سابق مرجع.  أبحاث و مذكرات في القانون و الفقھ الإسلامي بلحاج العربي،

الفصل الأول

 ،عدم نفي الولد بالطرق المشروعة

المتمثلة أساسا في اللعان 

138نص المادة 

 ولادة ا

أقل مدة ' :بقولھ

وقت الزواج، فلا

حملت بھ قبل أن تصبح زوجة 

للمطلقةأما بالنسبة 

أشھر من تاریخ  10تلده خلال 

 غیر أنھ .أ .ق

 طلاق رجعي،

المشرع لا یعترف بالطلاق الرجعي،

إلا بعد صدور حكم قضائي،

ا یمكن القول إلى ھن

ات حق الإبن في الإلإثب

الشروط التي عددھا كل من الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

  

  

  

  

  

  

  

 

لم ینص  المشرع )1(

بالنسبة لمكان اللعان

أن اللعان یكون بالمسجد العتیق،

الصادر بتاریخ 

فقھا و تطبیقا 

بلحاج العربي ، )2(

عبد العزیز سعد، )3(

بلحاج العربي، )4(
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 الأسرة و قانون ةالإسلامی بالزواج الفاسد في الشریعة

ھب فقھاء الشریعة، و كذلك المشرع 

الجزائري إلى إثبات نسب ھذا الأخیر لأبیھ، حتى و لو كانت ولادتھ من زواج فاسد، و ھو 

إحیاءا للولد و ، اط دائما في إثباتھ 

 : ةالإسلامی

ثمرة زواج فاسد، حتى و لو كان 

، بشرط أن یكون الزوج ممن یتصور منھ الحمل، و أن یتم 

  .)2(أشھر 6، و أن تكون ولادة الولد خلال أقل مدة الحمل و ھي 

  :في قانون الأسرة الجزائري

: أ، بقولھ .ق 40في المادة  ثبوت نسبھ لأبیھ بالزواج الفاسد

  .'من ھذا القانون 

بعض  رتب علیھ المشرع إلا أنھ بعد الدخول

  .بن، و حمایة لھ من التشرد و الضیاع

فھي نفس الشروط التي  بن بھ،

ھو أن و أعلاه،  40، یضاف إلیھا شرط أخر، نصت علیھ المادة 

بن في النسب ، فلا مجال لإثبات حق الإ

في الزواج الفاسد كالخلوة في الزواج الصحیح، و ذلك 

. المعقود علیھا بعقد فاسد، دون الخلوة بھا

أحكام  ، فراج حسین ، 353: ص.  مرجع سابق

عند المالكیة، أما أبو حنیفة و أبو یوسف، 

أحمد محمود ، 353: ص.  مرجع سابق ،عبد القادر بن حرز الله

 .159: ص م ، 1997 -  ـھ 1417
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بالزواج الفاسد في الشریعة الابن إثبات نسب: 

   :الجزائري

ھب فقھاء الشریعة، و كذلك المشرع بن في النسب، فقد ذحرص على حق الإ

الجزائري إلى إثبات نسب ھذا الأخیر لأبیھ، حتى و لو كانت ولادتھ من زواج فاسد، و ھو 

اط دائما في إثباتھ ، لأن النسب یحت الزواج الذي فقد شرط من شروط صحتھ

  .  ، متى تم الدخول الصحیح بین الزوجین  تحقیقا لمصلحتھ

الإسلامی في الشریعة لزواج الفاسدبانسب الابن  إثبات 

حتى و لو كان  نتساب لأبیھ،لإبن في الإاجمع فقھاء الشریعة على حق 

، بشرط أن یكون الزوج ممن یتصور منھ الحمل، و أن یتم  أبیھنتماء إلى حفظا لحقھ في الإ

، و أن تكون ولادة الولد خلال أقل مدة الحمل و ھي )1(الدخول بالمرأة أو الخلوة بھا 

في قانون الأسرة الجزائري بالزواج الفاسد إثبات نسب الابن 

ثبوت نسبھ لأبیھ بالزواج الفاسد بن فينص المشرع على حق الإ

من ھذا القانون  34 ،33، 32أو بكل زواج تم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد 

إلا أنھ بعد الدخول ،و إن كان واجب الفسخ لفساده ،فالزواج الفاسد

بن، و حمایة لھ من التشرد و الضیاعحفظا لحق الإالنسب و منھا ثبوت  الآثار القانونیة،

بن بھ،الإلإثبات نسب  ،أما بالنسبة للشروط التي لابد من توفرھا

، یضاف إلیھا شرط أخر، نصت علیھ المادة ذكرناھا في الزواج الصحیح

، فلا مجال لإثبات حق الإأما إذا تم فسخھ قبل الدخول یتم فسخ الزواج بعد الدخول،

  
في الزواج الفاسد كالخلوة في الزواج الصحیح، و ذلك  دخول بالمرأة أو الخلوة بھا ،لأن الخلوة عندھمشترطوا ال

المعقود علیھا بعقد فاسد، دون الخلوة بھاشترطوا الدخول الحقیقي بالمرأة لوطء في كل منھما، أما الحنفیة فإ

مرجع سابق.  الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق عبد القادر بن حرز الله،

 . 258: ص.  مرجع سابق.  الأسرة في الإسلام

عند المالكیة، أما أبو حنیفة و أبو یوسف، ولادة الولد خلال أقل مدة الحمل، تحسب من تاریخ الدخول أو الخلوة بالزوجة 

عبد القادر بن حرز الله:أنظر . أشھر من وقت العقد 6فیشترطان ولادة الولد خلال 

1417م ، .في الشریعة الإسلامیة ؛ د الطلاق و حقوق الأولاد و نفقة الأقارب

195: (ص.  مرجع سابق. رة الجزائريالوجیز في شرح قانون الأس ، العربي

الفصل الأول

: ثانیا

الجزائري

حرص على حق الإمن باب ال

الجزائري إلى إثبات نسب ھذا الأخیر لأبیھ، حتى و لو كانت ولادتھ من زواج فاسد، و ھو 

الزواج الذي فقد شرط من شروط صحتھ

تحقیقا لمصلحتھ

1- 

جمع فقھاء الشریعة على حق ألقد 

حفظا لحقھ في الإ

الدخول بالمرأة أو الخلوة بھا 

2- 

نص المشرع على حق الإ

أو بكل زواج تم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد  ...'

فالزواج الفاسد

الآثار القانونیة،

أما بالنسبة للشروط التي لابد من توفرھا

ذكرناھا في الزواج الصحیح

یتم فسخ الزواج بعد الدخول،

  .)3(بھ 

شترطوا الإالمالكیة  )1(

لوطء في كل منھما، أما الحنفیة فإلإمكان ا

عبد القادر بن حرز الله،:أنظر

الأسرة في الإسلام

ولادة الولد خلال أقل مدة الحمل، تحسب من تاریخ الدخول أو الخلوة بالزوجة  )2(

فیشترطان ولادة الولد خلال 

الطلاق و حقوق الأولاد و نفقة الأقارب ،الشافعي

العربي بلحاج )3(
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، 32أن إحالة المشرع الجزائري على المواد 

  .)1(و عدم الدقة الخلط ،فیھ نوع من 

الأسرة  و قانون ةالإسلامی بوطء الشبھة في الشریعة

        شریعة، ال ھب فقھاءبن في النسب إحیاءا لھ، فقد ذ

انت ولادتھ من وطء شبھة، و ھو 

 یحتاط، لأن النسب )2(تصال الجنسي غیر الزنا، لیس بناءا على عقد زواج صحیح أو فاسد 

 :ةالإسلامی

شبھة، حمایة و كان ثمرة وطء 

بشرط تحقق وطء الشبھة ، ول عن الغلط الذي وقع فیھ أبواه 

تكون ولادة الولد بعد و أن  ، )4

من ذلك، فیسقط حقھ في  وقت الوطء، أما إذا كانت ولادتھ لأقل

ت بھ المرأة من الوطء الولد الذي جاء

  بأنھ  يءالواط، و إنما یثبتھ إقرار 

أ، التي أوجبت فسخ  .ق 34ستثناء المادة 

ستبراء، أما وجوب الإمع إثبات نسب الولد إن وجد و

شرح  الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید قانون

102 . 

 ، لبنان -بیروت:  منشورات الحلبي الحقوقیة

یھ و ھو قول الشافعي نتساب إلثبت حق الإبن في الإ

و  اش، لأن الولد للفرللواطيءلا  ینسب الولد للزوج

( . 

شبھة في الحكم و ھي أن یشتبھ الدلیل الشرعي على الرجل فیفھم منھ إباحة وطء 

مرأة ثم تبین أنھا لا تحل لھ إ، شبھة في العقد كأن یعقد الرجل على 

: أنظر. أنھا زوجتھ ضانامرأة وجدھا نائمة على فراشھ 

 دن،الأر -عمان :؛ الدار العلمیة الدولیة 1
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أن إحالة المشرع الجزائري على المواد إلیھ في ھذا الصدد،  تجدر الإشارة

فیھ نوع من  الفاسد،بالنكاح لما تكلم عن إثبات النسب 

بوطء الشبھة في الشریعة الابن إثبات نسب  

  :الجزائري

بن في النسب إحیاءا لھ، فقد ذ، و حفظ حق الإحرصا على ضمان

انت ولادتھ من وطء شبھة، و ھو إلى إثبات نسبھ لأبیھ و لو ك و المشرع في قانون الأسرة

تصال الجنسي غیر الزنا، لیس بناءا على عقد زواج صحیح أو فاسد 

  .بن الأخرى كلھا مرتبطة بھ، لأن حقوق الإ

الإسلامی بوطء الشبھة في الشریعة إثبات نسب الآبن 

و كان ثمرة وطء ، و ل نتساب لأبیھحول أحقیة الإبن في الإ ھناك إجماع شرعي

ول عن الغلط الذي وقع فیھ أبواه مسؤ ، لأنھ غیر لحقھ

4(مسقطة للحد وأن تكون الشبھة التي وقع فیھا الزوجان 

وقت الوطء، أما إذا كانت ولادتھ لأقل منأكثر أشھر أو

الولد الذي جاء الواطيءیقر و أخیرا أن  ، )5(أمھ  لواطيء

، و إنما یثبتھ إقرار  بن في النسبالوطء وحده، لا یثبت بھ حق الإ

 
ستثناء المادة إلفساده، ب بعد الدخول لات تقتضي فسخ الزواجفھذه المواد لا تتعلق كلھا بحا

مع إثبات نسب الولد إن وجد و ،الزواج قبل الدخول و بعده، في حالة الزواج بإحدى المحرمات

قانون عبد العزیز سعد،:أنظر. الدخول فلم تقرر فسخ الزواج بعد المواد الأخرى،

102: ص م ، 2008الجزائر، :  ؛ دار ھومة2الزواج و الطلاق بعد التعدیل ط 

منشورات الحلبي الحقوقیة كام الأسرة في الشریعة الإسلامیة ؛أح رمضان علي سید الشرنباصي ،

 .381: ص

ثبت حق الإبن في الإ متزوجة ، ثم جاءت بولد نتیجة لذلك الوطء ،إذا وطء رجل امرأة غیر 

ینسب الولد للزوج: فقال أبو بكر و أحمد، أما إذا كانت الموطوءة متزوجة،و أبو حنیفة 

)58، 57( :ص.  سابقمصدر .  المغني قدامة ،بن إ :أنظر. ھذا مذھب أبو حنیفة 

شبھة في الحكم و ھي أن یشتبھ الدلیل الشرعي على الرجل فیفھم منھ إباحة وطء :  الشبھة المسقطة للحد ثلاث أقسام

، شبھة في العقد كأن یعقد الرجل على  بنأنھا لیست مباحة، كوطء جاریة الإ امرأة في حین

مرأة وجدھا نائمة على فراشھ إو شبھة في الفعل ، كأن یطأ رجل  الرضاع ،كأن تكون أختھ من 

1الأحوال الشخصیة طقارن لقانون أحكام و آثار الزوجیة شرح م محمد سمارة،

  ).375،376: (ص

 .382: ص.  مرجع سابق الشرنباصي ،

  3: ص.  مرجع سابق سمارة ،

الفصل الأول

تجدر الإشارةإن أھم ما 

لما تكلم عن إثبات النسب  أ،.ق  34 ،33

 :ثالثا

الجزائري

حرصا على ضمان

و المشرع في قانون الأسرة

تصال الجنسي غیر الزنا، لیس بناءا على عقد زواج صحیح أو فاسد الإ

، لأن حقوق الإ دائما في إثباتھ

1- 

ھناك إجماع شرعي

لحقھ إرساءلھ و

وأن تكون الشبھة التي وقع فیھا الزوجان ،  )3(فعلا 

أشھر أو 6مضي 

لواطيءنتساب الإ

الوطء وحده، لا یثبت بھ حق الإبشبھة، لأن 

  .)6(بنھ إ

 

فھذه المواد لا تتعلق كلھا بحا )1(

الزواج قبل الدخول و بعده، في حالة الزواج بإحدى المحرمات

المواد الأخرى،

الزواج و الطلاق بعد التعدیل ط أحكام 

رمضان علي سید الشرنباصي ، )2(

ص ، م 2002

إذا وطء رجل امرأة غیر  )3(

و أبو حنیفة 

ھذا مذھب أبو حنیفة 

الشبھة المسقطة للحد ثلاث أقسام )4(

امرأة في حین

كأن تكون أختھ من 

محمد سمارة،

ص، م 2002

الشرنباصي ، )5(

سمارة ، محمد )6(
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 :بوطء الشبھة في قانون الأسرة الجزائري

 أ بقولھ .ق 40بن في إثبات نسبھ بوطء الشبھة في المادة 

إثبات حق  من أسباب عتبره سببا

أ،  .ق 34لمصلحتھ، و تأكیدا لذلك فقد نص في المادة 

بعده، و یترتب علیھ ثبوت لدخول و 

  .النادرة، و إن كان ھذا النكاح الیوم یعتبر من الأشیاء 

المرأة، و یسقط ھ أن یدرأ تھمة الزنا عن الرجل و

عدم توفر فظا لھ، و ھذا لوقوعھما في لبس و

بشبھة، من أسباب إثبات حق  

  . بنھبأنھ إ من الواطيء ، بشرط أن یتبعھ إقرار

 قانونو  ةالإسلامی في الشریعة

، فھناك إجماع  أو الوطء بشبھة

  و قانوني، حول حقھ في أن یثبت نسبھ بإقرار الشخص بأنھ من صلبھ ، دون أن یكون 

 .87:ص م، 2009مصر، :  دار الكتب القانونیة و دار شتات

أن یولد الولد بین أقل مدة الحمل و أقصاھا تحسب من تاریخ الوطء، و أن یكون الرجل و المرأة یجھلان 

عبد العزیز سعد، : أنظر.  زنا، و یسقط حقھ في ثبوت نسبھ

، و قرره بالحق غیره  یھ، و قد قرره عل 

  

  المدعي أنھ أب دعاء إھو : "  فعرفھ بقولھ

بالطفل في الشریعة  ق حمدان، الحقوق المتعلقة

أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواھب الجلیل لشرح مختصر 

الحقوق المعنویة المرتبطة :                                            الفصل الأول

46 

بوطء الشبھة في قانون الأسرة الجزائري الابن إثبات نسب 

بن في إثبات نسبھ بوطء الشبھة في المادة نص المشرع الجزائري على حق الإ

  .'...أو بنكاح الشبھة

عتبره سببا، و إ ، قد أخذ بنكاح الشبھة موافقا لفقھاء الشریعة

لمصلحتھ، و تأكیدا لذلك فقد نص في المادة حفظا لھ ورعایة  بن في أن ینسب لأبیھ،

لدخول و من أن كل زواج یتم بإحدى المحرمات لابد من فسخھ قبل ا

، و إن كان ھذا النكاح الیوم یعتبر من الأشیاء ستبراءالإوجوب 

ھ أن یدرأ تھمة الزنا عن الرجل وإن قیام الشبھة في مثل ھذا النكاح، من شأن

فظا لھ، و ھذا لوقوعھما في لبس وبن إن وجد إلیھما حنھما، و یثبت نسب الإ

  .)2(متى توفرت الشروط المعتبرة لذلك  ، )

 عتبار الوطءإحول  ،ھناك إجماع أن  إلى أخلص مما سبق،

، بشرط أن یتبعھ إقرار حفظا لھ و صیانة لحقھ، نتساب لأبیھ 

في الشریعة )3(بالإقرار إثبات نسب الابن: ني

  :الجزائري

أو الوطء بشبھة الفاسد،أو  الصحیح، الزوجیة لم یثبت نسب الولد بفراش

و قانوني، حول حقھ في أن یثبت نسبھ بإقرار الشخص بأنھ من صلبھ ، دون أن یكون 

 
دار الكتب القانونیة و دار شتات جندي، شرح قانون الأسرة الجزائري؛أحمد نصر ال

أن یولد الولد بین أقل مدة الحمل و أقصاھا تحسب من تاریخ الوطء، و أن یكون الرجل و المرأة یجھلان : ھذه الشروط ھي

زنا، و یسقط حقھ في ثبوت نسبھ بنكانا یعلمان بوجود الشبھة، فھو إ الشبھة المنجبة لھ، فإن

 .214: ص.  مرجع سابق .الجزائري  الزواج والطلاق في قانون الأسرة

 عترف بھأقر بالحق، أي إ.  عتراف بھھو الإذعان للحق، و الإ " :

  .88: ص . سابق  صدرم.  5، مجلد  بن منظور، لسان العربإ: أنظر

فعرفھ بقولھ ، أما إبن عرفة "ح إخباره، بحق لغیره علیھھو إخبار من یص" 

ق حمدان، الحقوق المتعلقةازعبد الر:  أنظر. "ھذا أبو فلانوھذا أبي، :  لغیره، فیخرج قولھ

أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواھب الجلیل لشرح مختصر  ، 80:ص .مرجع سابق 

 .238: ، ص م1992 - ھـ 1412م، .د: دار الفكر 

الفصل الأول

2- 

نص المشرع الجزائري على حق الإ

أو بنكاح الشبھة...': 

موافقا لفقھاء الشریعةفالمشرع 

بن في أن ینسب لأبیھ،الإ

من أن كل زواج یتم بإحدى المحرمات لابد من فسخھ قبل ا

وجوب النسب و

إن قیام الشبھة في مثل ھذا النكاح، من شأن

نھما، و یثبت نسب الإالحد ع

)1(القصد لدیھما 

أخلص مما سبق،

نتساب لأبیھ الإبن في الإ

نيالفرع الثا

الجزائري الأسرة

لم یثبت نسب الولد بفراش إذا

و قانوني، حول حقھ في أن یثبت نسبھ بإقرار الشخص بأنھ من صلبھ ، دون أن یكون  شرعي

 

  

  

 

أحمد نصر ال )1(

ھذه الشروط ھي )2(

الشبھة المنجبة لھ، فإن

الزواج والطلاق في قانون الأسرة

: الإقرار لغة )3(

أنظر. "حتى أقر

"   :صطلاحاإ

لغیره، فیخرج قولھ

مرجع سابق . الإسلامیة 

 ؛  3خلیل ط
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و ھذا ما سأتناولھ في ھذا  لصحتھ،

  

ھب ، ذ بن و تحقیقا لمصلحتھلضمان حق الإ

 ،الإقرار مباشرسواء كان ھذا 

، فھذا الإقرار  أو أمي ، أبيبني، أو 

حاجة إلى بیان السبب من زواج أو غیره، لأن الإنسان ھو 

  .)1(صاحب الولایة على نفسھ، فیثبت النسب بإقراره، متى توفرت الشروط المعتبرة لصحتھ 

أو  یقول الشخص ھذا أخيلى الغیر، كأن 

بن في أن ینسب لمن حمل علیھ، إلا 

إذا وافق المحمول علیھ النسب على الإقرار، أو أقام المقر البینة على صحة دعواه، أو تم 

لى نفس المقر، و لا لأن الإقرار حجة قاصرة ع

  :بالإقرار في قانون الأسرة الجزائري

، أ.ق 45و  44بالإقرار في المادتین 

لأبوة أو الأمومة لمجھول یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو ا

: على أ فنصت. ق 45أما المادة 

  .' بتصدیقھلا یسري على غیر مقر إلا 

بالبنوة مجھول النسب، و أن لا یكذبھ الحس، و ذلك بأن 

ولد في بلاد ولد أن لا تكذبھ العادة، فإن كذبتھ لا یصح كأن یستلحق شخص 

و مختارا، و أن لا یذكر  بعیدة، یعلم أنھ لم یدخلھا، أن یصدقھ المستلحق إذا كان أھلا للتصدیق، و أن یكون المقر بالغا عاقلا

علاء الذین أبي : أنظر.  المقر أنھ ولده من الزنا، إذا كان المقر بالبنوة ھو الأب، أما الأم فلا یشترط في حقھا ھذا الشرط

م، 1982 -ھـ  1402لبنان،  -بیروت: دار الكتاب العربي

وفي المصري الأنصاري، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج في الفقھ على 

، حاشیة الخرشي ، عبد الله بن علي 107: 

المحتاج إلى معرفة محمد الخطیب الشربیني، مغني 

مرجع .  ، الأحوال الشخصیة أمین نواھضة

مصطفي شلبي، أحكام الأسرة ،  246: ص
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لصحتھ،ببیان سببھ، متى توفرت الشروط المعتبرة 

  : الفرع، و ذلك كما یلي

  :ةالإسلامی بالإقرار في الشریعةالابن إثبات نسب  

لضمان حق الإفإثبات النسب بالدعوى، الشریعة فقھاء 

سواء كان ھذا ، بنسبھبإقرار الشخص  بن في النسب،لإاإثبات حق 

بني، أو على الغیر، كأن یقول الشخص ھذا إ لیس فیھ تحمیل النسب

حاجة إلى بیان السبب من زواج أو غیره، لأن الإنسان ھو ، دون  بن في النسبیثبت بھ حق الإ

صاحب الولایة على نفسھ، فیثبت النسب بإقراره، متى توفرت الشروط المعتبرة لصحتھ 

لى الغیر، كأن فیھ تحمیل النسب ع كان ھذا الإقرار غیر مباشر،

بن في أن ینسب لمن حمل علیھ، إلا لا یثبت بھ حق الإ ،غیر أن ھذا النوع من الإقرار

إذا وافق المحمول علیھ النسب على الإقرار، أو أقام المقر البینة على صحة دعواه، أو تم 

لأن الإقرار حجة قاصرة ع ،تصدیقھ من قبل ورثة المقر علیھ بعد وفاتھ

  .)2(تتعداه إلى غیره 

بالإقرار في قانون الأسرة الجزائري إثبات نسب الابن 

بالإقرار في المادتین  بن في إثبات نسبھحق الإعلى الجزائري،نص المشرع 

یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو ا ' :علىأ  .ق 44حیث نصت المادة 

أما المادة  .' و العادة مرض الموت، متى صدقھ العقلالنسب ولو في 

لا یسري على غیر مقر إلا الإقرار بالنسب في غیر البنوة و الأبوة و الأمومة، 

 
بالبنوة مجھول النسب، و أن لا یكذبھ الحس، و ذلك بأن أن لا یكذبھ الشرع، و ذلك بأن یكون المقر لھ : ھذه الشروط ھي

أن لا تكذبھ العادة، فإن كذبتھ لا یصح كأن یستلحق شخص و،  یكون المقر في سن یمكن أن یكون الولد منھ

بعیدة، یعلم أنھ لم یدخلھا، أن یصدقھ المستلحق إذا كان أھلا للتصدیق، و أن یكون المقر بالغا عاقلا

المقر أنھ ولده من الزنا، إذا كان المقر بالبنوة ھو الأب، أما الأم فلا یشترط في حقھا ھذا الشرط

دار الكتاب العربي ؛ 2ائع الصنائع في ترتیب الشرائع طالكاساني، بد 

وفي المصري الأنصاري، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج في الفقھ على بن شھاب الذین الرملي المنإ،  288: 

: ، ص5م، جزء1984 -ھـ 1404،  م.د :دار الفكر ؛ الإمام الشافعي ط أخیرة

محمد الخطیب الشربیني، مغني ،  456: ص.مصدر سابق  . 6، جزءعلى مختصر سیدي خلیل 

أمین نواھضة محمد المومني و،  259: ، ص2، مجلد  ت .، د م.د: الفكردار ؛ 

178. 

ص.  مصدر سابق.  المغربي، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل عبد الرحمان

  . 700: ص.  مرجع سابق

الفصل الأول

ببیان سببھ، متى توفرت الشروط المعتبرة  المقر ملزما

الفرع، و ذلك كما یلي

 :أولا

فقھاء یسمیھ 

إثبات حق  الفقھاء إلى

لیس فیھ تحمیل النسب

یثبت بھ حق الإ

صاحب الولایة على نفسھ، فیثبت النسب بإقراره، متى توفرت الشروط المعتبرة لصحتھ 

كان ھذا الإقرار غیر مباشر،أو

غیر أن ھذا النوع من الإقرارھذا عمي، 

إذا وافق المحمول علیھ النسب على الإقرار، أو أقام المقر البینة على صحة دعواه، أو تم 

تصدیقھ من قبل ورثة المقر علیھ بعد وفاتھ

تتعداه إلى غیره 

 :ثانیا

نص المشرع 

حیث نصت المادة 

النسب ولو في 

الإقرار بالنسب في غیر البنوة و الأبوة و الأمومة، '

  

 

ھذه الشروط ھي )1(

یكون المقر في سن یمكن أن یكون الولد منھ

بعیدة، یعلم أنھ لم یدخلھا، أن یصدقھ المستلحق إذا كان أھلا للتصدیق، و أن یكون المقر بالغا عاقلا

المقر أنھ ولده من الزنا، إذا كان المقر بالبنوة ھو الأب، أما الأم فلا یشترط في حقھا ھذا الشرط

 بن مسعودبكر

: ، ص7جزء 

الإمام الشافعي ط أخیرةمذھب 

على مختصر سیدي خلیل  الخرشي

 ألفاظ المنھاج

178: ص.  سابق

عبد الرحمان: أنظر )2(

مرجع سابق.  في الإسلام



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

بن أن یثبت نسبھ لأبویھ بإقرارھما ببنوتھ أو أبوتھ 

یصدقھ العقل و ، و كان إقرار المقر، مما 

ا شرط أخر لم ینص علیھ المشرع صراحة، إلا 

العامة، و ھو أن یكون الولد  يء

  .)3(شبھة بأو وطء  ، أو فاسد

، و لو كان الإقرار صادر بن أن یثبت نسبھ من المقر

، على أحقیتھ في أن أ.ق 45بن، فقد نص المشرع في المادة 

، كأن یقول المقر، ھذا  أو الأبوة أو الأمومة

أخي أو ھذا عمي، فھو إقرار فیھ تحمیل النسب على الغیر، متى صدقھ المقر علیھ، و وافقھ على 

في أن یثبت نسبھ  تفاق فقھي و قانوني حول حق الإبن ،

الأسرة  وقانون ةالإسلامی 

نسب بالإقرار، فمن حقھ أن یثبت أیضا بالبینة، فھي أقوى من 

  ولا  لغیر، في حین أن الإقرار، ھو حجة قاصرة على المقر، 

محمد باوني، : أنظر.  حد القذف، لنفیھ النسب الأول

نصر الجندي، شرح ،  630: ص . سابق

، و كذلك ولادة  أولا في إثبات وجود الزواج

یقدم رفقة طلب إثبات النسب  نأ ، یتعین على مدعي البنوة أو الأبوة أو الأمومة

وثیقة عقد الزواج مستخرجة من السجلات، لأنھ لا یعقل أن یحكم القاضي بما یعتبر من آثار الزواج، دون أن یتأكد مسبقا 

الزواج و الطلاق في  عبد العزیز سعد ،: 
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بن أن یثبت نسبھ لأبویھ بإقرارھما ببنوتھ أو أبوتھ أ، فمن حق الإ .ق 44للمادة  و علیھ و طبقا

، و كان إقرار المقر، مما )1(أو أمومتھ، متى كان الولد المقر لھ مجھول النسب 

ا شرط أخر لم ینص علیھ المشرع صراحة، إلا م، یضاف إلیھ)2(لا یثبت نسبھ  العادة، فإن كذباه

يء، و من المباد ستخلاصھ من قصد المشرعأنھ یمكن فھمھ و إ

أو فاسد، ، قد نتج عن زواج صحیح  أمومتھ أو، المقر ببنوتھ، أو أبوتھ 

بن أن یثبت نسبھ من المقرق الإح فمن، فمتى توفرت ھذه الشروط 

  .في مرض الموت

بن، فقد نص المشرع في المادة تحقیقا لمصلحة الإ

أو الأبوة أو الأمومة بغیر البنوة إقرار المقر، و لو كان  یثبت نسبھ لأبویھ

أخي أو ھذا عمي، فھو إقرار فیھ تحمیل النسب على الغیر، متى صدقھ المقر علیھ، و وافقھ على 

تفاق فقھي و قانوني حول حق الإبن ،إ من خلال ما تقدم، أرى أن ھناك

  .لأبویھ بالإقرار مھما كان نوعھ

 شریعةبالبینة في ال الابن نسب ثباتإ :لث

نسب بالإقرار، فمن حقھ أن یثبت أیضا بالبینة، فھي أقوى من بن في الحق الإ

لغیر، في حین أن الإقرار، ھو حجة قاصرة على المقر، إلى ا، لأنھا حجة متعدیة 

 
حد القذف، لنفیھ النسب الأول دفلا یصح إقرار المقر، و یكون باطلا، و یحلنسب، أما إذا كان معلوم ا

 164: ص. مرجع سابق  . عقد الزواج و آثاره

سابق مرجع.  ي القانون و الفقھ الإسلاميأبحاث و مذكرات ف بلحاج العربي ،

 .94: ص.  مرجع سابق. قانون الأسرة الجزائري

أولا في إثبات وجود الزواج یبحث و لھذا فیتعین على القاضي المطروح أمامھ دعوى إثبات النسب، أن

یتعین على مدعي البنوة أو الأبوة أو الأمومةفخلال الأجل المحدد قانونا، و لذلك 

وثیقة عقد الزواج مستخرجة من السجلات، لأنھ لا یعقل أن یحكم القاضي بما یعتبر من آثار الزواج، دون أن یتأكد مسبقا 

: أنظر.  ختلاط الأنسابإمن قیام الزواج و شرعیتھ، حتى لا یفتح الباب للفسق و 

 ).217، 216: (ص.  مرجع سابق. سرة الجزائري

18 :ص.  مرجع سابق. الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج العربي ،

الفصل الأول

و علیھ و طبقا

أو أمومتھ، متى كان الولد المقر لھ مجھول النسب 

العادة، فإن كذباه

أنھ یمكن فھمھ و إ

المقر ببنوتھ، أو أبوتھ 

فمتى توفرت ھذه الشروط 

في مرض الموت

تحقیقا لمصلحة الإ و كما أنھ

یثبت نسبھ لأبویھ

أخي أو ھذا عمي، فھو إقرار فیھ تحمیل النسب على الغیر، متى صدقھ المقر علیھ، و وافقھ على 

  .)4(إقراره 

من خلال ما تقدم، أرى أن ھناك

لأبویھ بالإقرار مھما كان نوعھ

لثالفرع الثا

  :الجزائري

حق الإ كما یثبت

، لأنھا حجة متعدیة الإقرار

  

  

  

  

أما إذا كان معلوم ا )1(

عقد الزواج و آثاره

بلحاج العربي ، :أنظر )2(

قانون الأسرة الجزائري

و لھذا فیتعین على القاضي المطروح أمامھ دعوى إثبات النسب، أن )3(

خلال الأجل المحدد قانونا، و لذلك  الولد

وثیقة عقد الزواج مستخرجة من السجلات، لأنھ لا یعقل أن یحكم القاضي بما یعتبر من آثار الزواج، دون أن یتأكد مسبقا 

من قیام الزواج و شرعیتھ، حتى لا یفتح الباب للفسق و 

سرة الجزائريقانون الأ

بلحاج العربي ، )4(



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

، رجح بینة في دعوى نسب مع

 شریعةفي كل من ال بالبینة، 

  

لحقھ، و حرصا على  إرساءبن في إثبات نسبھ بالبینة، 

عند إلحاقھ بوالدیھ، و البینة التي یثبت بھا النسب في الفقھ الإسلامي، ھي شھادة رجلین فقط 

و  الورثة عند الشافعیة و الحنابلة

  :لجزائري

یثبت '  :ھ أ بقول .ق 40في المادة 

أعلاه ، فمن حق  40تضى المادة 

 دعواه ، والبینة من الناحیة القانونیة 

بواسطة السمع  كل الدلائل أو الحجج ، التي تؤكد وجود واقعھ مادیة وجودا حقیقیا ،

لأبویھ بالبینة، إلا إذا كانت ھناك علاقة 

سواء كانت ھذه العلاقة ناتجة عن زواج صحیح، أو فاسد، أو 

ھا ولد، فلا ، و نتج عن یر قانونیة

386. 

 .613: ص
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مع إقراربات جدید، ولذلك فلو تعارض تتعداه إلى غیره إلا بإث

  .)1( جانب صاحب البنیة

 ھإثبات نسببن في حق الإ الفرع،ولھذا سأتناول في ھذا 

  : یليوذلك كما  الجزائري، وقانون الأسرة

  :ةالإسلامی شریعةبالبینة في الالابن إثبات نسب : 

بن في إثبات نسبھ بالبینة، أحقیة الإحول  ھناك إجماع شرعي

إلحاقھ بوالدیھ، و البینة التي یثبت بھا النسب في الفقھ الإسلامي، ھي شھادة رجلین فقط 

الورثة عند الشافعیة و الحنابلة مرأتین عند الحنفیة، و جمیعالمالكیة، و رجلین أو رجل و إ

  

لجزائرياقانون الأسرة  بالبینة في الابن إثبات نسب:  

في المادة  في إثبات نسبھ بالبینة بنلإاع على حق لقد نص المشر

تضى المادة مق، وعلیھ و ب '...لصحیح و بالإقرار و بالبینةالنسب بالزواج ا

دعواه ، والبینة من الناحیة القانونیة بالبینة ، التي یقیمھا المدعي على لأبویھ بن أن یثبت نسبھ 

كل الدلائل أو الحجج ، التي تؤكد وجود واقعھ مادیة وجودا حقیقیا ،

  .)3(" من وسائل الإثبات  ھاأو البصر ، أو غیر

لأبویھ بالبینة، إلا إذا كانت ھناك علاقة  نتسابالإبن في ، لا یمكن إثبات حق الإ

سواء كانت ھذه العلاقة ناتجة عن زواج صحیح، أو فاسد، أو  زوجیة، قائمة بین أبیھ و أمھ،

یر قانونیةغشرعیة، و  ، أما إذا كانت العلاقة بینھما غیر

  .)4(إلا نسبتھ لأمھ  یمكن إثباتھ بالبینة

 
 ).705، 704: (ص.  مرجع سابق. حكام الأسرة في الإسلام مصطفى شلبي، أ

386: ص.  سابق مرجع.  أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة سید الشرنباصي ،

ص.  سابق مرجع.  أبحاث و مذكرات في القانون و الفقھ الإسلامي بلحاج العربي ،

218 :ص. سابق مرجع. الجزائري الأسرة قانون في والطلاق الزواج، عبدالعزیزسعد

الفصل الأول

تتعداه إلى غیره إلا بإث

جانب صاحب البنیة

ولھذا سأتناول في ھذا 

وقانون الأسرة ،ةالإسلامی

: أولا

ھناك إجماع شرعي

إلحاقھ بوالدیھ، و البینة التي یثبت بھا النسب في الفقھ الإسلامي، ھي شھادة رجلین فقط 

المالكیة، و رجلین أو رجل و إ

  .)2(أبي یوسف 

:  ثانیا

لقد نص المشر

النسب بالزواج ا

بن أن یثبت نسبھ الإ

كل الدلائل أو الحجج ، التي تؤكد وجود واقعھ مادیة وجودا حقیقیا ، "یقصد بھا 

أو البصر ، أو غیر

، لا یمكن إثبات حق الإغیر أنھ 

زوجیة، قائمة بین أبیھ و أمھ،

، أما إذا كانت العلاقة بینھما غیر وطء بشبھة

یمكن إثباتھ بالبینة

  

  

 

مصطفى شلبي، أ )1(

سید الشرنباصي ، )2(

بلحاج العربي ، )3(

عبدالعزیزسعد )4(

  



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

، نتساب لأبویھلضمان حق الإبن في الإ

الفراش، و الإقرار، و البینة، لكنھا لیست كلھا في مرتبة واحدة، بل الفراش ھو السبب الحقیقي 

 لھ، أما الإقرار و البینة فھما سببان ظاھریان، یدل

مرة بن الشرعي، لا یكون إلا ث

  :بن في النسبرق العلمیة و دورھا في حفظ حق الإ

السنوات الأخیرة، ثورة  نظرا لما یتمیز بھ عصرنا الراھن من تطور مذھل، إذ تمت في

نجرت عنھا تقدمات إ الذي سایر التطور التكنولوجي،

، لقضایا لم تشھدھا البشریة من قبل، مثل قضیة 

ستفادة منھ، الإ رة ھذا التطور العلمي، و

یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة 

: إلى فرعین و لھذا و بغرض الإحاطة بھذه الطرق العلمیة، سأقسم ھذا المطلب

الطرق  مرتبة،  فرع أول بن في النسب

.  

 في الابنحق  إثباتالعلمیة ومشروعیتھا في 

لإثبات النسب، و مدى مشروعیة اللجوء 

:  
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لضمان حق الإبن في الإ ،وسائل طرق أوأخلص مما سبق، أن ھناك ثلاثة 

الفراش، و الإقرار، و البینة، لكنھا لیست كلھا في مرتبة واحدة، بل الفراش ھو السبب الحقیقي 

لھ، أما الإقرار و البینة فھما سببان ظاھریان، یدل يءالمنش، لأنھ بن في النسب 

بن الشرعي، لا یكون إلا ثالإ كل منھما على وجود السبب الحقیقي و ھو الفراش، لأن

رق العلمیة و دورھا في حفظ حق الإالط: المطلب الثالث

نظرا لما یتمیز بھ عصرنا الراھن من تطور مذھل، إذ تمت في

الذي سایر التطور التكنولوجي، ،البیولوجي التطورھا ب

، لقضایا لم تشھدھا البشریة من قبل، مثل قضیة ة سریعة، ھذه الأخیرة فتحت مجالات واسع

  .إثبات النسب بالطرق العلمیة

رة ھذا التطور العلمي، ومسایو تماشیا مع ذلك، حاول المشرع الجزائري، 

یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة  ' : أنھأ  .ق 40من المادة  الثانیةفنص في الفقرة 

و لھذا و بغرض الإحاطة بھذه الطرق العلمیة، سأقسم ھذا المطلب. 

بن في النسبالإ حقوعیتھا في إثبات مشرو ماھیة الطرق العلمیة

.و نفیھ فرع ثانيبن الإالعلمیة من الطرق الشرعیة في إثبات نسب 

العلمیة ومشروعیتھا في  ماھیة الطرق: الأول

لإثبات النسب، و مدى مشروعیة اللجوء  لفرع، أھم الطرق العلمیة المعتمدةسأتناول في ھذا ا

  : إلیھا، و ذلك من خلال تقسیمھ كما یلي

  : لإثبات النسب الطرق العلمیة المعتمدة 

: النسب ھما ثباتإفي مجال  معتمدتین، علمیتین ناك طریقتین

 .707: ص. مرجع سابق . مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام 

الفصل الأول

أخلص مما سبق، أن ھناك ثلاثة 

الفراش، و الإقرار، و البینة، لكنھا لیست كلھا في مرتبة واحدة، بل الفراش ھو السبب الحقیقي 

بن في النسب لإالإثبات حق 

كل منھما على وجود السبب الحقیقي و ھو الفراش، لأن

  .)1(فراش

المطلب الثالث

نظرا لما یتمیز بھ عصرنا الراھن من تطور مذھل، إذ تمت في

ب، كان سبھائلة

سریعة، ھذه الأخیرة فتحت مجالات واسع

إثبات النسب بالطرق العلمیة

و تماشیا مع ذلك، حاول المشرع الجزائري، 

فنص في الفقرة 

. ' لإثبات النسب

ماھیة الطرق العلمیة

العلمیة من الطرق الشرعیة في إثبات نسب 

الأول الفرع

  :النسب

سأتناول في ھذا ا

إلیھا، و ذلك من خلال تقسیمھ كما یلي

 :أولا

ناك طریقتینھ

 

مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام  )1(
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، و الأم، و الولد، و تشمل ھذه 

 بمستحضراتختبارات مصلیة، تتعلق 

و لیست حاسمة،  ، بل تعطي نتائج تقریبیة

ل، و كل من الطفل، و الرج ھذه الطریقة تمر بعدة مراحل، حیث یتم بدایة تحلیل فصیلة دم

ملة لكل ھذه الفصائل، ثم بعد ذلك یقارن التركیب الجیني 

حتمال مشاركة أحد جیني فصیلة الرجل، في 

 مل البنوة، وذلك لوجود أكثر من رجل

الجیني للرجل، مع التركیب ستحالة مشاركة، التركیب 

  لإثبات نسب الولد  

ما فارقتك : ، یقال من الأصابع

، و  إصبعھختم بطرف  ا، إذ و بصم بصما

(1) www.Islamonline.net. 

(2) www.Islamonline.net. 

 .172: ت، ص.مصر، د -القاھرة: دار الكتاب المصري
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 : الدمویةطریقة فحص الزمر  

، و الأم، و الولد، و تشمل ھذه  تكون بإجراء فحوصات، على ثلاثة أطراف، ھم الأب

ختبارات مصلیة، تتعلق إالفرعیة، و ، فصائل الدم الرئیسیة و 

، بل تعطي نتائج تقریبیة لیست دقیقة لدم البیضاء ، نتائج ھذه التحالیل

  .)1( أي أنھا قابلة لإثبات العكس

ھذه الطریقة تمر بعدة مراحل، حیث یتم بدایة تحلیل فصیلة دم

ملة لكل ھذه الفصائل، ثم بعد ذلك یقارن التركیب الجیني المحت المرأة، و التراكیب الجینیة

حتمال مشاركة أحد جیني فصیلة الرجل، في إ ن الطفل مع الرجل، فإذا كان ھناك

مل البنوة، وذلك لوجود أكثر من رجلتھذه الحالة تحفصیلة الطفل، فإنھ في ل التركیب الجیني

ستحالة مشاركة، التركیب إ ل ھذه الفصیلة، أما إذا كان ھناك

  .)2(وة تماما لفصیلة دم الطفل، ففي ھذه الحالة تنتفي البن

 : تحلیل البصمة الوراثیة ةطریق 

 المعتمدة ، من أھم الطرق العلمیة یعتبر تحلیل البصمة الوراثیة

 : تعریف البصمة الوراثیة  - أ

 : التعریف اللغوي للفظ البصمة -

من الأصابع ، و ھو ما بین الخنصر إلى البنصرالبصمة مشتقة من البصم

و بصم بصما. و لا رتبا، و لا بصما ولاعتبا ، لا فترا،

  .)3(البصمة ھي أثر الختم بالإصبع 

 

دار الكتاب المصري ؛ أحمد زكي بدوي، المعجم العربي المیسر قاموس عربي عربي

الفصل الأول

1- 

تكون بإجراء فحوصات، على ثلاثة أطراف، ھم الأب

 التحالیل الطبیة

لدم البیضاء ، نتائج ھذه التحالیلخلایا ا

أي أنھا قابلة لإثبات العكس

ھذه الطریقة تمر بعدة مراحل، حیث یتم بدایة تحلیل فصیلة دم

المرأة، و التراكیب الجینیة

ن الطفل مع الرجل، فإذا كان ھناكم لفصیلة ك

التركیب الجیني

ل ھذه الفصیلة، أما إذا كان ھناكیحم

لفصیلة دم الطفل، ففي ھذه الحالة تنتفي البن الجیني

2- 

یعتبر تحلیل البصمة الوراثیة

البصمة مشتقة من البصم

لا فترا،و  را،شب

البصمة ھي أثر الختم بالإصبع 

  

  

أحمد زكي بدوي، المعجم العربي المیسر قاموس عربي عربي )3(

 

 

http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
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 : 

موضوع، یركزون البصمة الوراثیة، تقنیة علمیة حدیثة، و كثیرا ما نجد الذین كتبوا في ھذا ال

  : منھا

المجمع الفقھي الإسلامي، في دورتھ السادسة عشر، المنعقدة بمكة المكرمة، 

البصمة الوراثیة، ھي البنیة الجینیة، التي تدل 

 ، التي ینفرد بھا البنیة الجینیة ، ھي 

  .الوالدیة البیولوجیة

، و بالتالي أو نفیھا بصمة الوراثیة، في أنھا قادرة على إثبات الأبوة البیولوجیة

ختلاط اعات التي یثیرھا ھذا الموضوع، كإ

التحقق من شخصیة أي  من فھي تمكننا

عن  بیولوجیة من ناحیة أخرى، لتمییزھا

صحیح،  یأتي ثمرة لنكاح ھو الذي

الذي یخلق منھ الولد، فلا  نسب البیولوجي، فیعني صاحب الماء

      غیر أو المرأة، سواء كانت شرعیة

من " 46"التي تستقر في خلیة الإنسان، 

 ، أي"أن أي  ذي" ، التي یرمز لھا بـ 

، قد تبلغ في  من الجینات الوراثیة

تتحكم في صفات الإنسان،  ھي التي

  .)3(، أن لكل إنسان جینوما بشریا، یختص بھ دون سواه 

الجزائر، :  نشرة المحامي ؛ 07، عدد  ستخدامھا في إثبات النسب أو نفیھ

:  الإسلامیةالقادر  الأمیر عبدجامعة  ؛ 26

                      3: ، ص والجنایةستخدامھا في النسب 
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 صطلاحي للبصمة الوراثیةالتعریف الإ -

البصمة الوراثیة، تقنیة علمیة حدیثة، و كثیرا ما نجد الذین كتبوا في ھذا ال

منھا بھا، و قد وردت عدة تعاریف لھا المتعلق العلمي

المجمع الفقھي الإسلامي، في دورتھ السادسة عشر، المنعقدة بمكة المكرمة، عرفھا مجلس 

البصمة الوراثیة، ھي البنیة الجینیة، التي تدل : "  بقولھ 2002جانفي  10إلى  5

، ھي  فالبصمة الوراثیة ، و علیھ )1("  بعینھ إنسان

الوالدیة البیولوجیة، و من الشخصیة كل شخص عن غیره، تمكن من التحقق

 : أھمیة البصمة الوراثیة  - ب

بصمة الوراثیة، في أنھا قادرة على إثبات الأبوة البیولوجیةتتجلى أھمیة ال

اعات التي یثیرھا ھذا الموضوع، كإفي قضایا النسب، و النز یستفاد منھا

فھي تمكننا ،تلاطھمخإ، و ضیاع الأطفال و  الموالید في المستشفیات

بیولوجیة من ناحیة أخرى، لتمییزھاالوالدیة ال، كما تمكننا من التحقق من 

ھو الذيالشرعي،  لأن النسبیة، أو النسب الشرعي ،

نسب البیولوجي، فیعني صاحب الماءأو فاسد، أو وطء بشبھة، أما ال

المرأة، سواء كانت شرعیةجود العقد، ولا بنوع العلاقة بین الرجل و

التي تستقر في خلیة الإنسان،  ات الطبیة، أنھ یوجد داخل النواةكتشاف

، التي یرمز لھا بـ  صبغیات الكروموزومات، تتكون من المادة الوراثیة

من الجینات الوراثیة الجینات الوراثیة، و كل كروموزوم یحتوي على عدد كبیر

ھي التي ، ھذه الأخیرة البشریة الواحدة، مئة ألف مورثة جینیة

، أن لكل إنسان جینوما بشریا، یختص بھ دون سواه  التجارب العلمیة

 
ستخدامھا في إثبات النسب أو نفیھإعلیم إدیر، البصمة الوراثیة و مدى مشروعیة 

 . 27: ، ص

26عدد ، الشرعي غیرالوراثیة في إثبات نسب الولد ندیر حمادو، أثر البصمة 

 .16: ، ص م2008الجزائر، 

ستخدامھا في النسب إ، البصمة الوراثیة و مدى مشروعیة  عمر بن محمد السبیل

www.al-mostafa.com     
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البصمة الوراثیة، تقنیة علمیة حدیثة، و كثیرا ما نجد الذین كتبوا في ھذا ال

العلميعلى الجانب 

عرفھا مجلس 

5في الفترة من 

إنسانعلى ھویة كل 

كل شخص عن غیره، تمكن من التحقق

تتجلى أھمیة ال

یستفاد منھایمكن أن 

الموالید في المستشفیات

، كما تمكننا من التحقق من من ناحیة فرد

یة، أو النسب الشرعي ،الدیة الشرعالو

أو فاسد، أو وطء بشبھة، أما ال

جود العقد، ولا بنوع العلاقة بین الرجل ویتعلق بو

  .)2(شرعیة 

كتشافالإفقد دلت 

صبغیات الكروموزومات، تتكون من المادة الوراثیة

الجینات الوراثیة، و كل كروموزوم یحتوي على عدد كبیر

البشریة الواحدة، مئة ألف مورثة جینیة الخلیة

التجارب العلمیة تأثبتكما 

 

علیم إدیر، البصمة الوراثیة و مدى مشروعیة  )1(

، ص م2008

ندیر حمادو، أثر البصمة  )2(

الجزائر،  - قسنطینة

عمر بن محمد السبیل )3(

mostafa.com    
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تطیعون إثبات الأبوة أو البنوة لشخص ما ، أو 

من  ، و ذلك عن طریق أخد عینة

، أو غیر  أو الشعر، أو اللعاب، أو خلایا الكلیة

و بعد من كروموزومات، تحمل الصفات الوراثیة، 

في  بن و أبویھ، یمكن أن تثبت بعض ھذه الصفات

بأبوتھ لھ، أو یقطع  في بعض ھذه الجینات، فیحكم عندئذ

 : و نفیھ بن

في إثبات النسب أو نفیھ، عن طریق معرفة 

فإنھ یصل  ، أما في حالة الإثبات

قى أھمیة وجود الضمانات، الواجب 

أن یكون ھناك ، أو تلاعب في النتائج

  

 

، و التعرف على لتعقب المجرمین

ستخدامھا في ھذا المجال إفإذا كان 

في مجال إثبات النسب، یثیر تساؤلا، حول مشروعیتھا في الفقھ 

،  ھـ1422رجب عام  21، بتاریخ 

 ، فلا وجود لأي مانع یقر الأخذ بالبصمة الوراثیة

 .28: ص.  مرجع سابق . ستخدامھا في إثبات النسب أو نفیھ

  4:ص . مرجع سابق . ستخدامھا في النسب والجنایة 
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تطیعون إثبات الأبوة أو البنوة لشخص ما ، أو یس شرعي الحدیث، یرون أنھمفعلماء الطب ال

، و ذلك عن طریق أخد عینة)1(، من خلال إجراء الفحص على جیناتھ الوراثیة 

أو الشعر، أو اللعاب، أو خلایا الكلیة،أجزاء الجسم، بمقدار رأس الدبوس، من الدم 

من كروموزومات، تحمل الصفات الوراثیة،  ذلك، یتم تحلیلھا و فحص ما تحتوي علیھ

بن و أبویھ، یمكن أن تثبت بعض ھذه الصفاتھذه الصفات الوراثیة الخاصة بالإ

في بعض ھذه الجینات، فیحكم عندئذ تفاقھمالإ،  ، مورثة لھ عن أبیھ

( .  

بنالإ نسبحجیة البصمة الوراثیة في إثبات   - ج

في إثبات النسب أو نفیھ، عن طریق معرفة  لقد دلت الأبحاث العلمیة، أن نسبة النجاح

، أما في حالة الإثبات %100حالة النفي إلى حد القطع ، یصل في  البصمات الوراثیة

قى أھمیة وجود الضمانات، الواجب تقریبا، و لكن تب %99، و ذلك بنسبة  إلى قریب من القطع

تلاعب في النتائج ، حتى لا یكون ھناك ة الوراثیةملإجراء البص

  . )3(خطأ غیر مقصود

  :بنلإا نسبشروعیة الطرق العلمیة في إثبات م: 

 :الحكم الشرعي للطرق العلمیة في إثبات النسب 

لتعقب المجرمیناصة البصمة الوراثیة، وسیلة خأصبحت الطرق العلمیة، و

فإذا كان  ام فشل الوسائل التقلیدیة ،خاصة أمالجثث المتفحمة، 

في مجال إثبات النسب، یثیر تساؤلا، حول مشروعیتھا في الفقھ  ستخدامھا، فإن إ

، بتاریخ  جاء في بحث صدر، عن المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

یقر الأخذ بالبصمة الوراثیة ، أن الإسلام م2001أكتوبر 

 
ستخدامھا في إثبات النسب أو نفیھالوراثیة و مدى مشروعیة إعلیم إدیر، البصمة 

ستخدامھا في النسب والجنایة ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة إ السبیل محمد

www.al-mostafa.com  

  .28:  ص.  مرجع سابق

الفصل الأول

فعلماء الطب ال

، من خلال إجراء الفحص على جیناتھ الوراثیة نفیھا عنھ

أجزاء الجسم، بمقدار رأس الدبوس، من الدم 

ذلك، یتم تحلیلھا و فحص ما تحتوي علیھ

ھذه الصفات الوراثیة الخاصة بالإ معرفة

، مورثة لھ عن أبیھبنالإ

)2(بنفي أبوتھ لھ 

لقد دلت الأبحاث العلمیة، أن نسبة النجاح

البصمات الوراثیة

إلى قریب من القطع

لإجراء البص تخاذھاإ

خطأ غیر مقصود

: ثانیا

1- 

أصبحت الطرق العلمیة، و

الجثث المتفحمة، 

، فإن إ خلاف فیھلا

  الإسلامي؟

جاء في بحث صدر، عن المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

أكتوبر  8الموافق لـ 

  

 

علیم إدیر، البصمة  )1(

محمد عمربن )2(

.mostafa.com 

مرجع سابق علیم إدیر، )3(
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كما قال  .النسبعتمادھا، في حالة تنازع عدة أشخاص، حول أبوة شخص مجھول 

لجریدة  صفحة الوب  الأمین العام المساعد للمنظمة، في مقال نشرتھ

، و قد توصلوا من  في إعداد بحث البصمة الوراثیة للمنظمة

  : و ذلك للأدلة التالیة

 * و شھد شاھد من أھلھا إن كان قمیصھ قد من قبل فصدقت، و ھو من الكاذبین

ر قال إنھ من فلما رأى قمیصھ قد من دب

دلیلا على صدق ،میص فكان موضع قد الق

، و من العلماء من یحتج بھذه 

 .فیما لا تحضره البینات

عن : (( بالقرائن في مناسبات عدیدة، و من ذلك

یوم  ذات - وسلم علیھ الله صلى

و علیھما قطیفة،  ، فرأى أسامة و زید

، حیث یستفاد )) إن ھذه الأقدام بعضھا من بعض

بن حارثة ، شدید وأبوه زید إ 

، و النبي )3(بھ سر بسبب ذلك، فلما سمع النبي ذلك

في إقامة  التعویل علیھا، و البصمة الوراثیة من جملة القرائن التي یمكن 

الأبناء، وھذه لوراثیة من الآباء إلى 

 الوراثیة ، فھذا یعني أن البصمة

 .16: ، ص م 1991،  لبنان

الحقوق المعنویة المرتبطة :                                            الفصل الأول

54 

عتمادھا، في حالة تنازع عدة أشخاص، حول أبوة شخص مجھول 

الأمین العام المساعد للمنظمة، في مقال نشرتھ" أحمد الجندي

في إعداد بحث البصمة الوراثیة للمنظمة باحثا، ساھموا 26لبیان، أن ھناك 

و ذلك للأدلة التالیة. )1(خلالھ إلى حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب 

 : من القرآن  - أ

و شھد شاھد من أھلھا إن كان قمیصھ قد من قبل فصدقت، و ھو من الكاذبین: (

فلما رأى قمیصھ قد من دب * لصادقینھو من اإن كان قمیصھ قد من دبر فكذبت و

فكان موضع قد الق. 28، 27، 26یوسف )  * إن كیدكن عظیم

، و من العلماء من یحتج بھذه الحكام في تبصرة  بن فرحونو قال إ. )2( الأخر 

فیما لا تحضره البینات جواز الحكم بالإمارات و العلامات ،

 : من السنة الشریفة  - ب

بالقرائن في مناسبات عدیدة، و من ذلك -صلى الله علیھ و سلم  -حكم الرسول 

صلى –دخل علي رسول الله : أنھا قالت -رضي الله عنھا

، فرأى أسامة و زید دخل جيیا عائشة ألم تري مجزرا المد ل: 

إن ھذه الأقدام بعضھا من بعض: و قد غطیا رؤوسھما و قد بدت أقدامھما فقال

 ،فقد كان أسامة شدید البیاضجواز العمل بالقیافة، 

بسبب ذلك، فلما سمع النبي ذلك یقدحونھ في نسب أسامةن الكفار 

، و البصمة الوراثیة من جملة القرائن التي یمكن  إلا بالحق

  .العدل بین الناس

 : من القیاس  - ج

لوراثیة من الآباء إلى نتقال الصفات اھي نتاج إ،البصمة الوراثیة 

، فھذا یعني أن البصمة ، ھي التي تصنع الشبھ بین الأصول و الفروع الوراثیة

 
 .91: ص . سابقمرجع .  نبیل صقر، قانون الأسرة نصا و فقھا و تطبیقا

لبنان:  دار الفكر اللبناني ؛ بن القیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة

 .194: ص ، سھ
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عتمادھا، في حالة تنازع عدة أشخاص، حول أبوة شخص مجھول شرعي من إ

أحمد الجندي" الدكتور 

لبیان، أن ھناك ا

خلالھ إلى حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب 

: (قولھ تعالى

إن كان قمیصھ قد من دبر فكذبت و و

إن كیدكن عظیمكیدكن و

 أحدھما، وكدب

جواز الحكم بالإمارات و العلامات ،الآیة، فیرى 

حكم الرسول 

رضي الله عنھا - عائشة 

: المسرورا، فق

و قد غطیا رؤوسھما و قد بدت أقدامھما فقال

جواز العمل بالقیافة،  من الحدیث

ن الكفار كاو السواد،

إلا بالحق یرلا یس

العدل بین الناس

البصمة الوراثیة بما أن 

الوراثیة الصفات

 

 

نبیل صقر، قانون الأسرة نصا و فقھا و تطبیقا )1(

بن القیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیةإ )2(

سھفنالمصدر  )3(
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، التي أجازھا )2(ضخما في علم القیافة 

الفقھاء لإثبات النسب، فمن باب أولى الأخذ بتحالیل البصمة الوراثیة، بناءا على أن 

، لحصول النفع اشرعی لاعتبارھا دلی

 )3(:  في إقرار الحقوق و إقامة العدل بین الناس، بشرط توفر الضوابط التالیة

أو تشرف علیھا إشرافا مباشرا، 

 .مع توفر جمیع الضوابط العملیة و المعملیة المعتبرة في ھذا المجال

أن یكون جمیع العاملین في المختبرات الخاصة بتحلیل البصمة الوراثیة، ممن تتوفر فیھم 

إلى ظھور ، من نقل العینات  ا

ضمانا لصحة نتائجھا، مع حفظ ھذه الوثائق 

من الأحماض  أكبروبعدد  خاصة بالبصمة الوراثیة بطرق متعددة ،

 : بالطرق العلمیة

ذین محمد بن یعقوب ال مجد :أنظر.، و یعرف صاحبھ 

 :188.  

علي محمد بن : أنظر. نظره إلى أعضاء المولود

في إثبات النسب،  یافةلا یصح الحكم بالق: 

التنازع، عند عدم الفراش و قیافة في إثبات النسب في حالة الإشتباه و

، 70، ص 17بیروت، جزء :  ةدار المعرف

شمس الذین موسى  ،297: ، ص4بیروت، جزء

، إبراھیم بن 409: ، ص2مصر، جزء: المكتبة التجاریة الكبرى

مصر، : المطبعة العامریة الشرفیة ؛1الأحكام ط

(2) E-mail: admin@thawra.com

. 33: ص.  مرجع سابق.  ب و الجنایةستخدامھا في النس
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ضخما في علم القیافة  عصریا اتطورفھي تمثل  ،)1( متداد لما یسمى القیافة

الفقھاء لإثبات النسب، فمن باب أولى الأخذ بتحالیل البصمة الوراثیة، بناءا على أن 

 .كلیھما یعتمد الشبھ

عتبارھا دلیالوراثیة بإو علیھ، فیمكن القول بجواز إستخدام البصمة 

في إقرار الحقوق و إقامة العدل بین الناس، بشرط توفر الضوابط التالیة

أو تشرف علیھا إشرافا مباشرا،  ، تابعة للدولة مختبرات فحص البصمة الوراثیةأن تكون 

مع توفر جمیع الضوابط العملیة و المعملیة المعتبرة في ھذا المجال

أن یكون جمیع العاملین في المختبرات الخاصة بتحلیل البصمة الوراثیة، ممن تتوفر فیھم 

 .أھلیة قبول الشھادة

اتوثیق كل خطوة من خطوات تحلیل البصمة الوراثیة، بدء

ضمانا لصحة نتائجھا، مع حفظ ھذه الوثائق ج، حرصا على سلامة تلك العینات و

 .للرجوع إلیھا عند الحاجة

خاصة بالبصمة الوراثیة بطرق متعددة ،التحالیل ال

  .مان صحة النتائجالأمنیة لض

بالطرق العلمیة الإبن نسبوقف المشرع الجزائري من إثبات م 

 
، و یعرف صاحبھ تبع الأثرار لمعرفة أصحابھا، و القائف من یھي تتبع الآث 

: ، ص 3مصر، جزء: المكتبة التجاریة الكبرىالفیروز أبادي، القاموس المحیط ؛ 

نظره إلى أعضاء المولود ، و ھو الذي یعرف النسب بفراستھ :صطلاح الشرعيالقائف في الإ

 .91:ص، م 1971تونس، :  الدار التونسیة ؛ علي الجرجاني، التعریفات

: یة قالوافالحنف:  ختلف الفقھاء إلى قولین مشھورینإ :حكم إثبات النسب بالقیافة

قیافة في إثبات النسب في حالة الإشتباه وعتبار الحكم بالإأما جمھور الفقھاء، فذھبوا إلى 

دار المعرف ؛ 2ط  ، المبسوطالسر خسيشمس الذین أبي بكر محمد بن أحمد : 

بیروت، جزء : دار المعرفة ؛ 2ح كنز الدقائق طالبحر الرائق شرزین الدین بن نجم، 

المكتبة التجاریة الكبرىبن حنبل ؛ إقناع في فقھ الإمام أحمد الحجاوي المقدسي، الإ

الأحكام ط مناھجأصول الأقضیة والإمام شمس الذین بن فرحون، تبصرة الحكام في 

 .91: ، ص2، جزء

admin@thawra.com. 

ستخدامھا في النسالبصمة الوراثیة و مدى مشروعیة إ ، عرفة بن محمد السبیل

www.al-mostafa.com. 

الفصل الأول

متداد لما یسمى القیافةھي إ

الفقھاء لإثبات النسب، فمن باب أولى الأخذ بتحالیل البصمة الوراثیة، بناءا على أن  جمھور

كلیھما یعتمد الشبھ

و علیھ، فیمكن القول بجواز إستخدام البصمة 

في إقرار الحقوق و إقامة العدل بین الناس، بشرط توفر الضوابط التالیة، بھا 

  أن تكون

مع توفر جمیع الضوابط العملیة و المعملیة المعتبرة في ھذا المجال

  أن یكون جمیع العاملین في المختبرات الخاصة بتحلیل البصمة الوراثیة، ممن تتوفر فیھم

أھلیة قبول الشھادة

 توثیق كل خطوة من خطوات تحلیل البصمة الوراثیة، بدء

ج، حرصا على سلامة تلك العینات والنتائ

للرجوع إلیھا عند الحاجة

  التحالیل الإجراء

الأمنیة لض

2- 

 

  

 :لغة القیافة )1(

الفیروز أبادي، القاموس المحیط ؛ 

القائف في الإو  -

علي الجرجاني، التعریفات

حكم إثبات النسب بالقیافة -

أما جمھور الفقھاء، فذھبوا إلى 

: أنظر. البینة

زین الدین بن نجم، 

الحجاوي المقدسي، الإ

الإمام شمس الذین بن فرحون، تبصرة الحكام في 

، جزء ھـ1301

عرفة بن محمد السبیل )3(

mostafa.com.
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لم یكن یعتد سوى بالطرق الشرعیة لإثبات النسب، 

و ھو ما ، لعلمیة كوسیلة لذلك 

سھ القضاء الجزائري فعلا، مكتفیا بجمود النص القانوني الذي لا یقبل أي تأویل أو 

حیث أن [، الذي جاء فیھ 1999

ما بعدھا من قانون الأسرة، التي جعلت لھ قواعد إثبات و 

قواعد تحلیل الدم تفي بكل الحالات التي یمكن أن تحدث، و لم یكن من بین ھذه ال

التي ذھب إلیھا قضاة الموضوع، مما دل على أنھم قد تجاوزوا سلطتھم الحكمیة 

  .)1(]إلى التشریعیة، الأمر الذي یتعین معھ نقض القرار المطعون فیھ، و إحالتھ لنفس المجلس

قد طبقوا ، فیتضح من كل ما سبق، أن قضاة المحكمة العلیا، و بصفتھم قضاة قانون 

إثبات النسب، و التي كانت تعتبر 

ھا كانت تعتبر تستھدف إثبات أو نفي النسب تجاوزا للسلطة، لأن

  قام بإدراج الطرق العلمیة ضمن وسائل إثبات النسب

، غیر  40الثانیة من المادة  ، و ذلك في الفقرة

، لھا حصرو دون    ن تحدید المقصود منھا، 

أثبتت وجود نوعین من الطرق 

بأنھ ظني الإثبات، یعطینا مجرد 

أ، ھي عبارة عن خبرة قضائیة، تخضع 

  ، فتقریر الخبیر یكون محل مناقشة من 

جتھاد القضائي مجلة الإ، 1999 -  06 -15
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 : موقف المشرع الجزائري قبل التعدیل  - أ

لم یكن یعتد سوى بالطرق الشرعیة لإثبات النسب،  11- 84المشرع أثناء سنة لقانون الأسرة 

لعلمیة كوسیلة لذلك ستعمال الطرق امن نفس القانون، رافضا إ 40لمادة 

سھ القضاء الجزائري فعلا، مكتفیا بجمود النص القانوني الذي لا یقبل أي تأویل أو 

1999جوان  15من ذلك قرار المحكمة العلیا الصادر في 

ما بعدھا من قانون الأسرة، التي جعلت لھ قواعد إثبات و و 40د حددتھ المادة إثبات النسب، ق

تفي بكل الحالات التي یمكن أن تحدث، و لم یكن من بین ھذه ال ،

التي ذھب إلیھا قضاة الموضوع، مما دل على أنھم قد تجاوزوا سلطتھم الحكمیة كطریقة علمیة و

إلى التشریعیة، الأمر الذي یتعین معھ نقض القرار المطعون فیھ، و إحالتھ لنفس المجلس

فیتضح من كل ما سبق، أن قضاة المحكمة العلیا، و بصفتھم قضاة قانون 

إثبات النسب، و التي كانت تعتبر أ قبل التعدیل، التي تحدد طرق  .ق 40النص الحرفي للمادة 

تستھدف إثبات أو نفي النسب تجاوزا للسلطة، لأن ،لجوء القاضي لأي خبرة علمیة

  .اتھا في حد ذ

 : بعد التعدیل الجزائري المشرع موقف  - ب

قام بإدراج الطرق العلمیة ضمن وسائل إثبات النسبو،  ستجاب للتطورات العلمیة

، و ذلك في الفقرة 02-05أثناء تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر 

ن تحدید المقصود منھا، دو، كتفى بالإشارة إلى ھذه الطرق العلمیة 

أثبتت وجود نوعین من الطرق ، التوصیات المقدمة في ھذا المجالعلما أن البحوث العلمیة و

بأنھ ظني الإثبات، یعطینا مجرد  العلمیة، یتصف الأول بكونھ قطعي الإثبات، أما الثاني فیتصف

أ، ھي عبارة عن خبرة قضائیة، تخضع .ق  40فالطرق العلمیة حسب الفقرة الثانیة من المادة 

، فتقریر الخبیر یكون محل مناقشة من  لأحكام الخبرة التي نظمھا قانون الإجراءات المدنیة

 
15بتاریخ ، قرار 22267، ملف رقم  المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة

  .88: ، ص م2002، عدد خاص سنة  لغرفة الأحوال الشخصیة
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المشرع أثناء سنة لقانون الأسرة 

لمادة الواردة في ا

سھ القضاء الجزائري فعلا، مكتفیا بجمود النص القانوني الذي لا یقبل أي تأویل أو قد كر

من ذلك قرار المحكمة العلیا الصادر في ، وجتھادإ

إثبات النسب، ق

،ضوابط محددة

كطریقة علمیة و

إلى التشریعیة، الأمر الذي یتعین معھ نقض القرار المطعون فیھ، و إحالتھ لنفس المجلس

فیتضح من كل ما سبق، أن قضاة المحكمة العلیا، و بصفتھم قضاة قانون  و علیھ

النص الحرفي للمادة 

لجوء القاضي لأي خبرة علمیة

ا في حد ذذلك تشریع

ستجاب للتطورات العلمیةإالمشرع 

أثناء تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر 

كتفى بالإشارة إلى ھذه الطرق العلمیة أنھ إ

علما أن البحوث العلمیة و

العلمیة، یتصف الأول بكونھ قطعي الإثبات، أما الثاني فیتصف

  .تحتمالاإ

فالطرق العلمیة حسب الفقرة الثانیة من المادة 

لأحكام الخبرة التي نظمھا قانون الإجراءات المدنیة

  

  

المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة )1(

لغرفة الأحوال الشخصیة
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  .)1(ستبعاده لھ إ نقص أو خلل یشوب عمل الخبیر یجوز

   الإبننسب میة من الطرق الشرعیة في إثبات 

العلمیة من أدلة إثبات النسب، و كذلك مسألة نفي 

نطلق سأبین ، و من ھذا الم شرعیة و أخرى علمیة

قانون الأسرة ، وةالإسلامی ، في كل من الشریعة

 : ةالإسلامی تجاه الطرق الشرعیة في الشریعة

البصمة الوراثیة  سیملا، و ختلف الفقھاء المعاصرون في تحدید مرتبة الطرق العلمیة

  : ، مقارنة بالطرق الشرعیة الأخرى إلى قولین

قھ الأدلة یجب تقدیم البصمة الوراثیة على الطرق الشرعیة الأخرى، لأنھا تحقق ما تحق

فمنطوق الآیة یدعوا إلى أن  ،

  حتى حسبھا بعضھم قواعد و أصول 

 .57:ص،  م2001
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نقص أو خلل یشوب عمل الخبیر یجوزقتنع القاضي بوجود 

میة من الطرق الشرعیة في إثبات مرتبة الطرق العل: الفرع الثاني

العلمیة من أدلة إثبات النسب، و كذلك مسألة نفي ، مرتبة الطرق الفرعسأتناول في ھذا 

  : النسب بالطرق العلمیة، و ذلك من خلال تقسیمھ كما یلي

  : مرتبة الطرق العلمیة من أدلة إثبات النسب 

شرعیة و أخرى علمیة اثبات النسب طرقفإن لإ معلوم،

، في كل من الشریعةالشرعیةتجاه الطرق العلمیة إ

تجاه الطرق الشرعیة في الشریعةمرتبة الطرق العلمیة إ 

ختلف الفقھاء المعاصرون في تحدید مرتبة الطرق العلمیة

، مقارنة بالطرق الشرعیة الأخرى إلى قولین النسب عتبارھا أھم طریق علمي لإثبات

  :القول الأول

یجب تقدیم البصمة الوراثیة على الطرق الشرعیة الأخرى، لأنھا تحقق ما تحق

  :وا على ذلكلدستو إ. الأخرى و زیادة

 :من القرآن  - أ

، 5الأحزاب) ائھم ھو أقسط عند اللهأدعوھم لآب: ( 

  .ینسب الولد لأبیھ الحقیقي، و بذل الجھد في معرفتھ

 :من المعقول  - ب

حتى حسبھا بعضھم قواعد و أصول  ،من الزمنفترة  عمل بھا الفقھاءإن وسائل الإثبات التي 

 
2001الجزائر،  - عین ملیلة: دار الھدى قانون الإجراءات المدنیة ؛  سنقوقة،

الفصل الأول

قتنع القاضي بوجود الخصم، و إذا إ

الفرع الثاني

  :نفیھ و

سأتناول في ھذا 

النسب بالطرق العلمیة، و ذلك من خلال تقسیمھ كما یلي

 :أولا

معلوم،كما ھو 

العلمیة إمرتبة الطرق 

  .الجزائري

1- 

ختلف الفقھاء المعاصرون في تحدید مرتبة الطرق العلمیةإلقد 

عتبارھا أھم طریق علمي لإثباتبإ

یجب تقدیم البصمة الوراثیة على الطرق الشرعیة الأخرى، لأنھا تحقق ما تحق

الأخرى و زیادة

: ( قولھ تعالى

ینسب الولد لأبیھ الحقیقي، و بذل الجھد في معرفتھ

إن وسائل الإثبات التي 

  

سنقوقة،سائح  )1(
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یكن ، لا تعدو أن تكون عملا بالممكن المشاھد، و تفسیرا للنصوص بأدوات العصر، و لم 

أن الفتوى تتغیر بتغیر الزمان والظروف، والمفتي إنما 

  .)1(و لیس زمن المتقدمین، كزمن المتأخرین 

ود على أدلة الشرع، سیؤدي إلى جح

عیة في ، لأن الأدلة الشر البصمة الوراثیة تأخذ حكم القیافة، فھي لا تقدم على الأدلة الشرعیة

لأن . )2(، لكن یجب تقدیمھا على القیافة، لأنھا أدق منھا 

عدمھ، لكن عن طریق النمط الوراثي، و لما كانت تتم من 

افة فھي غیر دقیقة، خلال مختبرات و تقنیات دقیقة و متعددة، فنتائجھا تكون دقیقة جدا، أما القی

قة حتمال الخطأ في حكمھ، كما أن القیافة طری

مة الوراثیة على بین الأعضاء، كلون الأقدام، بینما تعتمد البص

التقنیة المتطورة، و قد تبنت المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ھذا الرأي في 

 : تجاه الطرق الشرعیة في قانون الأسرة الجزائري

ثبت الأسرة یأ، فالنسب في قانون 

یثبت بالطرق  استثناءإأ كأصل، و

فھل یصح نفي  النسب ھي اللعان ،

  ؟ النسب بالبصمة الوراثیة إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك، أم لا بد من اللعان أیضا

 .27: ص  . سابق

.  26: ص. مرجع سابق.  ستخدامھا في النسب و الجنایة

(3) www.islamset.com. 
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، لا تعدو أن تكون عملا بالممكن المشاھد، و تفسیرا للنصوص بأدوات العصر، و لم 

أن الفتوى تتغیر بتغیر الزمان والظروف، والمفتي إنما  المقصودو ذلك،بالمقدور الحكم بأبعد من 

و لیس زمن المتقدمین، كزمن المتأخرین  ، زمانھعرف أھل 

على أدلة الشرع، سیؤدي إلى جحدید ھذا القول، أن تقدیم كل دلیل علمي ج

 . و إھدار سنة نبیھ الكریم

  : القول الثاني

البصمة الوراثیة تأخذ حكم القیافة، فھي لا تقدم على الأدلة الشرعیة

، لكن یجب تقدیمھا على القیافة، لأنھا أدق منھا لشرعا تقدیرإثبات النسب أقوى في 

عدمھ، لكن عن طریق النمط الوراثي، و لما كانت تتم من بصمة الوراثیة تعتمد على الشبھ و

خلال مختبرات و تقنیات دقیقة و متعددة، فنتائجھا تكون دقیقة جدا، أما القی

حتمال الخطأ في حكمھ، كما أن القیافة طریإ، و لا ینعدم  عن حدس و فراسة

بین الأعضاء، كلون الأقدام، بینما تعتمد البص عتماد الشبھبدائیة تقوم على إ

التقنیة المتطورة، و قد تبنت المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ھذا الرأي في الخبرة الفنیة ، و

تجاه الطرق الشرعیة في قانون الأسرة الجزائريإمرتبة الطرق العلمیة 

أ، فالنسب في قانون .ق 40المادة موقف المشرع الجزائري، یستشف من 

أ كأصل، و.ق 40بالطرق الشرعیة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 

  .الثانیة بعد الأدلة الشرعیة، فھي تأتي في المرتبة 

  :باللعان بنالإ نسبالطرق العلمیة و نفي  

النسب ھي اللعان ،إن الطریقة التي جاءت بھا النصوص الشرعیة لنفي 

النسب بالبصمة الوراثیة إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك، أم لا بد من اللعان أیضا

 
سابقمرجع .  الوراثیة في إثبات نسب الولد غیر الشرعيندیر حمادو، أثر البصمة 

ستخدامھا في النسب و الجنایةالبصمة الوراثیة و مدى مشروعیة إ عرفة بن محمد السبیل،

www.al-mostafa.com        . 

الفصل الأول

، لا تعدو أن تكون عملا بالممكن المشاھد، و تفسیرا للنصوص بأدوات العصر، و لم  ثابتة

بالمقدور الحكم بأبعد من 

عرف أھل یفتي على 

ھذا القول، أن تقدیم كل دلیل علمي جیؤخذ على 

و إھدار سنة نبیھ الكریم ، كتاب الله

البصمة الوراثیة تأخذ حكم القیافة، فھي لا تقدم على الأدلة الشرعیة

إثبات النسب أقوى في 

بصمة الوراثیة تعتمد على الشبھ وال

خلال مختبرات و تقنیات دقیقة و متعددة، فنتائجھا تكون دقیقة جدا، أما القی

عن حدس و فراسةلتكلم القائف 

بدائیة تقوم على إ

الخبرة الفنیة ، و

  .)3(توصیاتھا

مرتبة الطرق العلمیة  -2

موقف المشرع الجزائري، یستشف من 

بالطرق الشرعیة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 

، فھي تأتي في المرتبة  العلمیة

 :ثانیا

إن الطریقة التي جاءت بھا النصوص الشرعیة لنفي 

النسب بالبصمة الوراثیة إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك، أم لا بد من اللعان أیضا

  

ندیر حمادو، أثر البصمة  )1(

عرفة بن محمد السبیل، )2(

mostafa.com        

http://www.islamset.com/
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و أن  ، قال الدكتور عمر بن محمد السبیل، أن الأصل صحة نسب الأطفال لآبائھم و أمھاتھم

النسب الثابت أنھ لا یجوز نفي 

لوسائل العلمیة، غیر أنھ یجوز 

كقرینة من القرائن التي تؤید الزوج في طلبھ اللعان، أو قد تدل 

عتماد علیھا في نفي النسب، ما دامت نتیجتھا قطعیة، كما ترد 

الزوج لأن قول  ، نفي النسب، إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثیة لحوق الولد بھ

اللعان لفحوص  إجراءینبغي على القضاة أن یحیلوا الزوجین قبل 

 ، لأن إیقاع اللعان مشروط بعدم وجود شھود، فإذا كان لأحد الزوجین بینة

دد مقصود الشرع في حفظ الأنساب 

  .  )2(. التجاسر و الحلف على الله كاذبین

 م البصمة الوراثیة لإبطال الأبوة،

التي تثبت بطریق شرعي صحیح، من الطرق التي تقدم بیانھا، و لكن مجال العمل بالبصمة 

  .)3(إثبات أو نفي أبوة لم تثبت بطریق شرعي صحیح 

(1) www.BAB.com.  

 .35: ص.  مرجع سابق .ستخدامھا في إثبات النسب أو نفیھ 

.  24: ص.  مرجع سابق.  الجنایةستخدامھا في النسب و
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 :بالطرق العلمیة عند الفقھاء نفي النسب 

  : ختلف الفقھاء المعاصرون في ھذه المسألة إلى عدة أقوال

  : القول الأول

قال الدكتور عمر بن محمد السبیل، أن الأصل صحة نسب الأطفال لآبائھم و أمھاتھم

أنھ لا یجوز نفي بشروطھ المعتبرة، و الشرعي لا ینتفي إلا باللعان فقط

لوسائل العلمیة، غیر أنھ یجوز بغیرھا من اعن طریق البصمة الوراثیة، و 

كقرینة من القرائن التي تؤید الزوج في طلبھ اللعان، أو قد تدل ، ستعانة بالبصمة الوراثیة 

  .)1( .عن اللعان لعدولھ، فتكون مراعاة  على خلاف قولھ

  :القول الثاني

عتماد علیھا في نفي النسب، ما دامت نتیجتھا قطعیة، كما ترد الوراثیة یجوز الإ

نفي النسب، إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثیة لحوق الولد بھدعوى الزوج في 

ینبغي على القضاة أن یحیلوا الزوجین قبل و العقل، وحینئذ مخالف للحس 

، لأن إیقاع اللعان مشروط بعدم وجود شھود، فإذا كان لأحد الزوجین بینة البصمة الوراثیة

دد مقصود الشرع في حفظ الأنساب ، یح الأخذ بھذه التقنیة، واللعان لإجراء  تشھد لھ، فلا وجھ

التجاسر و الحلف على الله كاذبین، و یصد ضعفاء الضمائر من 

  :القول الثالث

م البصمة الوراثیة لإبطال الأبوة،ستخدالأشقر، أنھ لن یكون مقبولا شرعا إقال الشیخ محمد ا

التي تثبت بطریق شرعي صحیح، من الطرق التي تقدم بیانھا، و لكن مجال العمل بالبصمة 

إثبات أو نفي أبوة لم تثبت بطریق شرعي صحیح ، سیكون في 

  

ستخدامھا في إثبات النسب أو نفیھ إعلیم إدیر، البصمة الوراثیة و مدى مشروعیة 

ستخدامھا في النسب وإدى مشروعیة م، البصمة الوراثیة و عرفة بن محمد السبیل

www.al-mostafa.com.  

الفصل الأول

1- 

ختلف الفقھاء المعاصرون في ھذه المسألة إلى عدة أقوالإ

قال الدكتور عمر بن محمد السبیل، أن الأصل صحة نسب الأطفال لآبائھم و أمھاتھم

الشرعي لا ینتفي إلا باللعان فقطالنسب 

 ،لشرعبحكم ا

ستعانة بالبصمة الوراثیة الإ

على خلاف قولھ

الوراثیة یجوز الإإن البصمة 

دعوى الزوج في 

حینئذ مخالف للحس 

البصمة الوراثیة

تشھد لھ، فلا وجھ

، و یصد ضعفاء الضمائر من  من الضیاع

قال الشیخ محمد ا

التي تثبت بطریق شرعي صحیح، من الطرق التي تقدم بیانھا، و لكن مجال العمل بالبصمة 

، سیكون في الوراثیة 

  

  

علیم إدیر، البصمة الوراثیة و مدى مشروعیة  )2(

عرفة بن محمد السبیل )3(

mostafa.com

  

http://www.bab.com/
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 : نفي النسب بالطرق العلمیة في قانون الأسرة الجزائري

ي اللجوء یجوز للقاض ' : أ، التي جاء فیھا

بما ، عتماد على الطرق العلمیة 

  . ، و أنھ لا یعتد بھا في نفیھ

بالطرق  یمكن أن یفھم من عموم عبارة

، إذ أن  سائل العلمیة لنفي النسب

العبارة یقتضي أن المشرع لم یقصر نفي نسب الولد على 

  .)1(" ي إبراز الحقیقةن خلالھا للقاض

أ، و التي  .ق 40وما یمكن أن یدعم ھذا القول، ھو النص الفرنسي للفقرة الثانیة من المادة 

، و التي تعني لجوء القاضي إلى الطرق 

  .، و التي تشمل الإثبات كما تشمل النفي أیضا

رع الجزائري لم ستخدام الطرق العلمیة في نفي النسب، لكن المش

نتفاء النسب، أم لا بد من اللعان أیضا، 

  .، و تمسك الزوج بدعوى اللعان

یجوز اللجوء إلیھما لإثبات  أخلص أن ھناك طریقتان علمیتان

ن حیث كیفیة ، تختلفان عن بعضھما البعض م

، غیر أنھ و حتى و إن كانت ھذه 

، فإنھا لا  الطرق العلمیة، وسائل عملیة من شأنھا حل الإشكالات المتعلقة بإثبات النسب و نفیھ

 الدیةالو، إذ لا مجال للحدیث عن 

، بل المعتبر ھو إثبات نسب الولد من والده الشرعي، و علیھ فمن الممكن، أن تكون 

: للعلوم الطبیة والبیولوجیة ؛ دیوان المطبوعات الجامعیة 
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نفي النسب بالطرق العلمیة في قانون الأسرة الجزائري

أ، التي جاء فیھا. ق 40بالتمعن في نص الفقرة الثانیة من المادة 

عتماد على الطرق العلمیة یفھم أن المشرع قد قصر الإ ، ' الطرق العلمیة لإثبات النسب

، و أنھ لا یعتد بھا في نفیھ البصمة الوراثیة على إثبات النسب فقط

یمكن أن یفھم من عموم عبارة"  ، أ. ق 41إلا أنھ و بالرجوع إلى نص المادة 

سائل العلمیة لنفي النسبعلى ھذه الوعة، أن المشرع الجزائري لم یعترض 

العبارة یقتضي أن المشرع لم یقصر نفي نسب الولد على  في ھذه -الطرق  - ستعمال الجمع 

ن خلالھا للقاض، بل أخذ أیضا بالوسائل الأخرى التي یمكن م

وما یمكن أن یدعم ھذا القول، ھو النص الفرنسي للفقرة الثانیة من المادة 

، و التي تعني لجوء القاضي إلى الطرق ' ... en matière de filiation...'جاءت فیھا عبارة 

، و التي تشمل الإثبات كما تشمل النفي أیضا ، في مادة النسب بصورة عامة

ستخدام الطرق العلمیة في نفي النسب، لكن المشو علیھ فیمكن القول بجواز إ

نتفاء النسب، أم لا بد من اللعان أیضا، بالطریق العلمي في حالة إثباتھ إ كتفاءیوضح موقفھ من الإ

، و تمسك الزوج بدعوى اللعان كما لم یوضح حالة ثبوت نسب الولد بالطرق العلمیة

أخلص أن ھناك طریقتان علمیتان ،و علیھ و من خلال ما سبق

، تختلفان عن بعضھما البعض م و البصمة الوراثیةتحلیل الدم ،  لأبویھ

، غیر أنھ و حتى و إن كانت ھذه  أو نفیھالإبن  نسبفي إثبات  مصداقیتھا و مدى 

الطرق العلمیة، وسائل عملیة من شأنھا حل الإشكالات المتعلقة بإثبات النسب و نفیھ

، إذ لا مجال للحدیث عن  ل أن تقدم على الطرق الشرعیةیمكن بأي حال من الأحوا

، بل المعتبر ھو إثبات نسب الولد من والده الشرعي، و علیھ فمن الممكن، أن تكون 

  .دلة الشرعیةھذه الطرق العلمیة وسائل تكمیلیة للأ

 
للعلوم الطبیة والبیولوجیة ؛ دیوان المطبوعات الجامعیة  كتشافات الحدیثةتجاه الإإیلاني، الزواج و الطلاق 

 .167 :م ، ص  2001

الفصل الأول

نفي النسب بالطرق العلمیة في قانون الأسرة الجزائري -  2

بالتمعن في نص الفقرة الثانیة من المادة 

الطرق العلمیة لإثبات النسب إلى

البصمة الوراثیة على إثبات النسب فقط فیھا

إلا أنھ و بالرجوع إلى نص المادة 

عة، أن المشرع الجزائري لم یعترض المشرو

ستعمال الجمع إ

، بل أخذ أیضا بالوسائل الأخرى التي یمكن م اللعان فقط

وما یمكن أن یدعم ھذا القول، ھو النص الفرنسي للفقرة الثانیة من المادة 

جاءت فیھا عبارة 

، في مادة النسب بصورة عامة العلمیة

و علیھ فیمكن القول بجواز إ

یوضح موقفھ من الإ

كما لم یوضح حالة ثبوت نسب الولد بالطرق العلمیة

و علیھ و من خلال ما سبق

لأبویھ نسب الولد

 ،إجراء التحلیل

الطرق العلمیة، وسائل عملیة من شأنھا حل الإشكالات المتعلقة بإثبات النسب و نفیھ

یمكن بأي حال من الأحوا

، بل المعتبر ھو إثبات نسب الولد من والده الشرعي، و علیھ فمن الممكن، أن تكون  البیولوجیة

ھذه الطرق العلمیة وسائل تكمیلیة للأ

  

 

 

یلاني، الزواج و الطلاق تشوار ج )1(
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  :بن في أن یسجل في سجلات الحالة المدنیة

و أمھ، فكل ولادة  سم و لقب أبیھ

، أن تكون محل تصریح إلى ضابط الحالة 

  .المدنیة، الذي وقعت الولادة في الدائرة الإقلیمیة لبلدیتھ، و ذلك خلال أجل محدد

و لھذا سأتناول في ھذا المطلب مھلة التصریح بالولادة، و الأشخاص المكلفون بذلك، مع 

الباطل، و ذلك من خلال تقسیمھ إلى 

مھلة التصریح بالولادة فرع أول، الأشخاص المكلفون بالتصریح بالولادة فرع 

  . باطل فرع ثالث

من قانون الحالة المدنیة، أنھ یجب أن یتم التصریح بالموالید 

ت العقوبات المنصوص ، و إلا فرض

، إذا  الفقرة الثالثة من قانون العقوبات، و أنھ لا یجوز لضابط الحالة المدنیة

إلا بموجب حكم یصدره ، الولادة في الأجل القانوني، أن یسجلھ في سجلاتھ 

أي شخص یولد لھ مولود أعلاه، أن 

ط الحالة المدنیة لتلك ، یجب علیھ أن یتوجھ إلى ضاب

 أقصاه، و یصرح لھ بالمولود، و یطلب منھ أن یسجلھ في سجلات الحالة المدنیة في أجل 

فیجب ، ، سواء بعذر أو بدون عذر

ثائق بالو، و یقدم لھ طلبا كتابیا مصحوبا 

، و یطلب منھ أن یعمل مع رئیس 

سمھ و لقبھ في سجلات الحالة یسمح لھ بتقیید إبنھ على إ

، و أن یسجل  تصریحأن یتلقى أي 

  .)2(ئیس المحكمة صادر عن ر

،  یتعلق بالحالة المدنیة م ،1970فبرایر سنة 

  ).90، 89: (ص ت،.الجزائر، د
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بن في أن یسجل في سجلات الحالة المدنیةحق الإ: رابعالمطلب ال

سم و لقب أبیھ، على إبن أن یسجل في سجلات الحالة المدنیة 

، أن تكون محل تصریح إلى ضابط الحالة  قانون الحالة المدنیة، أوجب  تقع فوق التراب الوطني

المدنیة، الذي وقعت الولادة في الدائرة الإقلیمیة لبلدیتھ، و ذلك خلال أجل محدد

و لھذا سأتناول في ھذا المطلب مھلة التصریح بالولادة، و الأشخاص المكلفون بذلك، مع 

الباطل، و ذلك من خلال تقسیمھ إلى واج الفاسد واء الناتجین على الزبیان كیفیة تسجیل الأبن

مھلة التصریح بالولادة فرع أول، الأشخاص المكلفون بالتصریح بالولادة فرع 

باطل فرع ثالثالفاسد و الزواج الثاني، تسجیل الأبناء الناتجین عن 

  :بالولادة مھلة التصریح: الفرع الأول

من قانون الحالة المدنیة، أنھ یجب أن یتم التصریح بالموالید  61لقد ورد النص في المادة 

، و إلا فرضأیام، إلى ضابط الحالة المدنیة لمكان الولادة

الفقرة الثالثة من قانون العقوبات، و أنھ لا یجوز لضابط الحالة المدنیة 442علیھا في المادة 

الولادة في الأجل القانوني، أن یسجلھ في سجلاتھ  لم یتم الإعلان عن

  .)1(.رئیس محكمة الدائرة التي ولد فیھا الطفل

أعلاه، أن  61یفھم من نص الفقرتین الأولى و الثانیة من المادة 

، یجب علیھ أن یتوجھ إلى ضاب ختصاص بلدیة من البلدیات

، و یصرح لھ بالمولود، و یطلب منھ أن یسجلھ في سجلات الحالة المدنیة في أجل 

، سواء بعذر أو بدون عذر أیام 5فإذا لم یفعل أو تأخر عن ذلك لمدة تزید عن 

، و یقدم لھ طلبا كتابیا مصحوبا  علیھ في ھذه الحالة أن یتوجھ إلى وكیل الجمھوریة

، و یطلب منھ أن یعمل مع رئیس  نسب ھذا الولد الجدید إلیھاللازمة، التي تثبت زواجھ و

یسمح لھ بتقیید إبنھ على إمعلن للمیلاد،  كمحإصدار 

أن یتلقى أي  فیمنع علیھالمدنیة للموالید الجدد، أما ضابط الحالة المدنیة 

صادر عن ر قضاء الأجل المحدد، إلا بموجب حكمنأي مولود، بعد إ
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المطلب ال

بن أن یسجل في سجلات الحالة المدنیة من حق الإ

تقع فوق التراب الوطني

المدنیة، الذي وقعت الولادة في الدائرة الإقلیمیة لبلدیتھ، و ذلك خلال أجل محدد

و لھذا سأتناول في ھذا المطلب مھلة التصریح بالولادة، و الأشخاص المكلفون بذلك، مع 

بیان كیفیة تسجیل الأبن

مھلة التصریح بالولادة فرع أول، الأشخاص المكلفون بالتصریح بالولادة فرع :  ثلاثة فروع

ثاني، تسجیل الأبناء الناتجین عن 

الفرع الأول

لقد ورد النص في المادة 

أیام، إلى ضابط الحالة المدنیة لمكان الولادة 5الجدد خلال 

علیھا في المادة 

لم یتم الإعلان عن

رئیس محكمة الدائرة التي ولد فیھا الطفل

یفھم من نص الفقرتین الأولى و الثانیة من المادة 

ختصاص بلدیة من البلدیاتجدید داخل إ

، و یصرح لھ بالمولود، و یطلب منھ أن یسجلھ في سجلات الحالة المدنیة في أجل  البلدیة

فإذا لم یفعل أو تأخر عن ذلك لمدة تزید عن  ، أیام5

علیھ في ھذه الحالة أن یتوجھ إلى وكیل الجمھوریة

اللازمة، التي تثبت زواجھ و

إصدار المحكمة على 

المدنیة للموالید الجدد، أما ضابط الحالة المدنیة 

أي مولود، بعد إ
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أیام المحدد للتصریح بالولادات، لا ینطبق على ولایتي الساورة و الواحات، 

على المواطنین المقیمین في البلدان الأجنبیة، حیث 

الولایتین  أن أجل التصریح بالولادات في ھتین

الصادر  161-73، ثم جاء المرسوم رقم 

، و نص في المادة الأولى منھ على تمدید مھلة التصریح بالولادات في 

  .)1(.یوم كحد أقصى

، فإن یوم ولادة المولود لا  م 

للتصریح بالولادة، و إنما حساب المدة یبدأ من الیوم الموالي 

أو یوم عطلة رسمیة، فإن  ،لولادة المولود، و إذا صادف أخر یوم من ھذه المھلة یوم جمعة مثلا

 .إلى أول یوم عمل یلي یوم العطلة

:  

بالولادة، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

ثنین منھم كر إ، فقد ذ م.ح .ق  62

ذین لال القابلةالطبیب و ا، وھم 

ثنین لظروف و حالات خاصة قد تصادفھم، و ھما الشخص الذي 

  .انشاھدھا مشاھدة عی

حتى یتم تسجیل وثیقة المیلاد بصفة نظامیة، فیشترط زیادة على التصریح بالولادة في 

 ،المكلف بذلك، أن یقوم ھذا الأخیر بتقدیم كل البیانات القانونیة

في  ،على سبیل الحصر لمیلاد، و التي نص علیھا القانون

من یقوم مقامھم أن یراعوھا بدقة، عند 

  :والباطل الفاسد

 الزواج الفاسد كما سبق بیانھ، ھو سبب من أسباب ثبوت نسب الولد لأبیھ، و علیھ فإذا تم فسخ 

الحقوق المعنویة المرتبطة :                                            الفصل الأول

62 

أیام المحدد للتصریح بالولادات، لا ینطبق على ولایتي الساورة و الواحات،  5غیر أن أجل 

على المواطنین المقیمین في البلدان الأجنبیة، حیث  لا، و1973الإقلیمیة القدیمة لسنة 

أن أجل التصریح بالولادات في ھتین ، على م.ح .ق  61نصت الفقرة الثالثة من المادة 

، ثم جاء المرسوم رقم  أیام 10، یجب أن یكون خلال  في البلدان الأجنبیة

، و نص في المادة الأولى منھ على تمدید مھلة التصریح بالولادات في 1973

یوم كحد أقصى 60إلى  )ةلورقو بشار (لایتي الساورة و الواحات 

 .ح .ق 61كما أنھ و عملا بأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

للتصریح بالولادة، و إنما حساب المدة یبدأ من الیوم الموالي یدخل في حساب الأجل المحدد 

لولادة المولود، و إذا صادف أخر یوم من ھذه المھلة یوم جمعة مثلا

إلى أول یوم عمل یلي یوم العطلة، ھذه المھلة ستمدد بحكم القانون 

:ةالأشخاص المكلفون بالتصریح بالولاد: الفرع الثاني

بالولادة، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادة  بالتصریح المكلفون

62، حددھم المشرع في المادة  إذا أخلوا بذلك ع.ق

 ثنین بصفتھم المھنیة، و إ الأمالأب و ا، وھم بصفتھم الشرعیة

ثنین لظروف و حالات خاصة قد تصادفھم، و ھما الشخص الذي الولادة، و إ

شاھدھا مشاھدة عیو ، أي شخص أخر حضر الولادةو كنھ ،وضعت الأم في مس

حتى یتم تسجیل وثیقة المیلاد بصفة نظامیة، فیشترط زیادة على التصریح بالولادة في 

المكلف بذلك، أن یقوم ھذا الأخیر بتقدیم كل البیانات القانونیةالوقت المناسب من قبل الشخص 

لمیلاد، و التي نص علیھا القانوناللازمة و الضروریة لتسجیل وثیقة ا

من یقوم مقامھم أن یراعوھا بدقة، عند م، وأوجب على ضباط الحالة المدنیة ، و.ح 

 . )2(تحریر وثیقة المیلاد 

الفاسد الزواج عن الأبناء الناتجین تسجیل :الفرع الثالث

الزواج الفاسد كما سبق بیانھ، ھو سبب من أسباب ثبوت نسب الولد لأبیھ، و علیھ فإذا تم فسخ 

 
 . 90:ص.  مرجع سابق. م الحالة المدنیة في الجزائر، نظا عبد العزیز سعد
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غیر أن أجل 

الإقلیمیة القدیمة لسنة ا مبحدودھ

نصت الفقرة الثالثة من المادة 

في البلدان الأجنبیةو

1973-10- 01في 

لایتي الساورة و الواحات و

كما أنھ و عملا بأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

یدخل في حساب الأجل المحدد 

لولادة المولود، و إذا صادف أخر یوم من ھذه المھلة یوم جمعة مثلا

ھذه المھلة ستمدد بحكم القانون 

الفرع الثاني

المكلفون الأشخاص

ق 3الفقرة  442

بصفتھم الشرعیة

الولادة، و إ على أشرفا

وضعت الأم في مس

حتى یتم تسجیل وثیقة المیلاد بصفة نظامیة، فیشترط زیادة على التصریح بالولادة في و

الوقت المناسب من قبل الشخص 

اللازمة و الضروریة لتسجیل وثیقة ا

ح .ق 63المادة 

تحریر وثیقة المیلاد 

الفرع الثالث

الزواج الفاسد كما سبق بیانھ، ھو سبب من أسباب ثبوت نسب الولد لأبیھ، و علیھ فإذا تم فسخ 
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م التصریح ر، و كان قد نتج عنھ أولاد، لم یت

 ، ثم وقع نزاع حول صحة نسبھم إلى أبویھم أو

ستنادا إلى حكم في سجلاتھ، إلا إ

اد نسب الولد لأبیھ الحقیقي، بإسن

أن یستخرج نسخة من الحكم النھائي، القاضي 

بطلب كتابي، و یطلب منھ أن یعمل مع رئیس 

سم و لقب ، في سجلات الحالة المدنیة، على إ

أما بالنسبة للأولاد الناتجین عن زواج باطل، فإن كان یصح نسبھم لأمھم التي ولدتھم، فإنھم 

، أن  وبالتالي فلا یجوز لضابط الحالة المدنیة

یجوز ة، كما لاإذا تم التصریح إلیھ بذلك وقت الولاد

إذا كان ، سم و لقب الزوج ، على إ

)1(.  

  .و ما بعدھا
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ر، و كان قد نتج عنھ أولاد، لم یت، أو لسبب قانوني أخ الزواج لفساده

، ثم وقع نزاع حول صحة نسبھم إلى أبویھم أو تسجیلھم في سجلات الحالة المدنیة

في سجلاتھ، إلا إ، لا یجوز لھ أن یسجلھ  إلى أحدھما، فإن ضابط الحالة المدنیة

بإسن ىكون قد فصل في النزاع، و قضرئیس المحكمة، ی

أن یستخرج نسخة من الحكم النھائي، القاضي ، ففي ھذه الحالة، یجوز لصاحب المصلحة 

بطلب كتابي، و یطلب منھ أن یعمل مع رئیس  مرفقة ، و یقدمھا لوكیل الجمھوریة

، في سجلات الحالة المدنیة، على إبتقیید ولادة المولود كمحعلى إصدار 

    .  م.ح.ق 39، وفقا لأحكام المادة  الشخص المنسوب إلیھ

أما بالنسبة للأولاد الناتجین عن زواج باطل، فإن كان یصح نسبھم لأمھم التي ولدتھم، فإنھم 

وبالتالي فلا یجوز لضابط الحالة المدنیة لا یمكن أن ینسبوا للشخص الذي تزوج أمھم،

إذا تم التصریح إلیھ بذلك وقت الولادسم ولقب من تزوج أمھم ،

، على إقضائي ر بتقییدھم في السجلات، بموجب حكم

(ممن لھم مصلحة  أو من غیره، قد قدم إلیھا طلب بذلك من الزوج 
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الزواج لفسادهعقد 

تسجیلھم في سجلات الحالة المدنیةبولادتھم و

إلى أحدھما، فإن ضابط الحالة المدنیة

رئیس المحكمة، یصادر عن 

ففي ھذه الحالة، یجوز لصاحب المصلحة 

، و یقدمھا لوكیل الجمھوریة بصحة النسب

على إصدار ، المحكمة 

الشخص المنسوب إلیھ

أما بالنسبة للأولاد الناتجین عن زواج باطل، فإن كان یصح نسبھم لأمھم التي ولدتھم، فإنھم 

لا یمكن أن ینسبوا للشخص الذي تزوج أمھم،

سم ولقب من تزوج أمھم ،یسجلھم على إ

ر بتقییدھم في السجلات، بموجب حكمللمحكمة أن تأم

قد قدم إلیھا طلب بذلك من الزوج 
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 ةیالإسلام شریعةال الحسنة في

، لأن نتقائھإا الحرص على حسن 

سمھ معتقده إ، فإن المولود یعرف من 

سم ھو وعاء المولود لإسم، ومدى بصیرتھ و تصوره، فا

  .)2(.وحال أمتھ ، ه 

من میثاق  6في المادة  ، تسمیتھ

، سأتناول أحكام التسمیة  ، ومبعث فخره

، والقانون الجزائري، وذلك من خلال تقسیم ھذا المبحث إلى 

 مطلب أول، أحكام تسمیة المولود في

  : ةالإسلامی شریعة

،  سما یعرف بھإتار لھ أبواه 

ة التسمیة للأھواء و تشریعھ الكامل، لم یترك مسأل

، ویؤكد على ضرورة  عر بأھمیتھا

  یتصل  و یتعلق بالمولود، وكل ما یرفع من شأنھ

في كتاب  وردو . سمة على المعنى، لأن المعنى تحت الإ

سم عین، وھو إ، وھو ینقسم إلى  الثلاثة، غیر مقترن بأحد الأزمنة 

، سواء كان معناه وجودیا كالعلم، أو عدمیا 

، حقوق ھلالي عبد الله  :رأنظ. مولود یعرف بھ، و یمیزه عن غیره

  .89:ص

 .)15، 14: (ص .مرجع سابق .  د على الذین و الخلق الحسن
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الحسنة في ) 1(بن في التسمیة لإحق ا :الثاني

  :الجزائري

ا الحرص على حسن ملذلك یتعین علیھ بن على أبویھ،لإھو حق لسم الحسن 

، فإن المولود یعرف من سم ھو عنوان المسمى، فالكتاب إذا كان یقرأ من عنوانھ

سم، ومدى بصیرتھ و تصوره، فالإاختار لھ ھذا إمن  عتقاد

ه اووالد، یقوم المولودوعنوانھ، فھو مرتبط بھ، ومن خلال دلالاتھ 

تسمیتھ إحسانو قد ورد النص على حق الطفل عند ولادتھ في 

  .)3( .الطفل في الإسلام

، ومبعث فخره سم مرآة صاحبھلإولذلك وحرصا على أن یكون ا

، والقانون الجزائري، وذلك من خلال تقسیم ھذا المبحث إلى ةالإسلامی شریعة

مطلب أول، أحكام تسمیة المولود في ةالإسلامی شریعةأحكام تسمیة المولود في ال

  .القانون الجزائري مطلب ثاني 

شریعةأحكام تسمیة المولود في ال :المطلب الأول

تار لھ أبواه یخ المولود حین یولد، جتماعیة المتبعة، أنلإمن العادات ا

تشریعھ الكامل، لم یترك مسألبالإسلام بسببھ ، وعن غیره 

عر بأھمیتھابھا ، ووضع لھا من الأحكام ما یش عتنىل إ

یتعلق بالمولود، وكل ما یرفع من شأنھھتمام بھا، حتى تعلم الأمة الإسلامیة ، كل ما 

 
 :تعریف التسمیة 

ة على المعنى، لأن المعنى تحت الإأي جعل الاسم تنویھا بالدلال: سمیت فلانا زیدا وسمیتھ یزید

، غیر مقترن بأحد الأزمنة  سم مادل على معنى في نفسھلإا: التعریفات للجرجاني

، سواء كان معناه وجودیا كالعلم، أو عدمیا  سم معنى، وھو مالا یقوم بذاتھإقوم بذاتھ كزید و عمر، وإلى یالدال على معنى 

مولود یعرف بھ، و یمیزه عن غیرهللسم إختیار إ : صطلاحاإیقصد بالتسمیة  :صطلاحا

ص .مرجع سابق .  یة دراسة مقارنة بالقانون الوضعيالطفولة في الشریعة الإسلام

د على الذین و الخلق الحسنبلعید بن أحمد الجزائري، أحكام المولود و طرق تربیة الأولا

مرجع سابق.  الإنسانية، حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي یس

الفصل الأول

الثانيالمبحث 

الجزائري والقانون

سم الحسن لإا

سم ھو عنوان المسمى، فالكتاب إذا كان یقرأ من عنوانھلإا

عتقادإووجھتھ، بل 

وعنوانھ، فھو مرتبط بھ، ومن خلال دلالاتھ 

و قد ورد النص على حق الطفل عند ولادتھ في 

الطفل في الإسلام

ولذلك وحرصا على أن یكون ا

شریعةمن ال في كل

أحكام تسمیة المولود في ال: ینمطلب

القانون الجزائري مطلب ثاني 

المطلب الأول

من العادات ا

عن غیره یتمیز و

ل إالعواطف، ب

ھتمام بھا، حتى تعلم الأمة الإسلامیة ، كل ما لإا

 

تعریف التسمیة  )1(

سمیت فلانا زیدا وسمیتھ یزید :لغة -أ

التعریفات للجرجاني

الدال على معنى 

  . كالجھل

صطلاحاإ -ب

الطفولة في الشریعة الإسلام

بلعید بن أحمد الجزائري، أحكام المولود و طرق تربیة الأولا )2(

سلعسري عبا )3(

 



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

بھذا  ةالإسلامی شریعةھا الت، وعلیھ ومن أجل الإحاطة بكل الأحكام التي تناول

سم فرع أول، وأحكام تتعلق لإأحكام تتعلق بطبیعة ا

نتقاء، لإن الأسماء أحسنھا، وضوابط ھذا ا

نتقاء الأسماء، فأمرت الآباء بأن یسموا أبناءھم بأسماء 

، وأمر بھ  علیھ حضبھا، تنفیذا لما 

رضي الله إسناد حسن عن أبي الدرداء 

بأسماء  إنكم تدعون یوم القیامة بأسمائكم و

  . بھمارالعو بالمقابل نھتھم عن تسمیتھم بأسماء تضایقھم و تلحق 

أما أصدقھا ، عبد الرحمانالأسماء المستحبة في الإسلام كثیرة، فأحسنھا و أحبھا عبد الله و 

إن (( :  - صلى الله علیھ و سلم

ثم تأتي بعدھا  ،صحیحھرواه مسلم في  

ا، ثم أسماء الأنبیاء، و غیرھیع، و عبد الحلیم، وعبد الحمید و

موسى و : ثم أولو العزم من الرسل 

  ) 5(. و سلامھ عیسى و إبراھیم و نوح ، ثم سائر الأنبیاء و المرسلین علیھم صلاة الله

  .460: ص . سابقمرجع .  ، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالقانون الوضعي

  .2رقم . النھي عن التكني بأبي القاسم و بیان ما یستحب من الأسماء

 .)24 ، 23 : (ص. مرجع سابق. الخلق الحسن
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، وعلیھ ومن أجل الإحاطة بكل الأحكام التي تناول

أحكام تتعلق بطبیعة ا: فرعین  ىسأقسم ھذا المطلب إل

  .فرع ثاني  التسمیة ووقتھابصاحب الحق في 

  :سم لإأحكام تتعلق بطبیعة ا: الفرع الأول 

ن الأسماء أحسنھا، وضوابط ھذا الھ م ىنتقیبن في أن لإحق ا ،الفرعسأتناول في ھذا 

  .المولود ةتكنی

      :سم الحسنلإبن في الإحق ا: 

نتقاء الأسماء، فأمرت الآباء بأن یسموا أبناءھم بأسماء إراء بحسن غلقد عنت الشریعة ال

بھا، تنفیذا لما جمیلة من أسماء المسلمین، لأن الأسماء یتفاءل و یستبشر 

إسناد حسن عن أبي الدرداء فقد روى أبو داود ب.  نبینا محمد علیھ الصلاة و السلام

إنكم تدعون یوم القیامة بأسمائكم و(( :  -صلى الله علیھ و سلم -الله قال رسول

و بالمقابل نھتھم عن تسمیتھم بأسماء تضایقھم و تلحق  ، )2()) آبائكم فأحسنوا أسماءكم

  : الأسماء المستحبة في الشریعة الإسلامیة  

الأسماء المستحبة في الإسلام كثیرة، فأحسنھا و أحبھا عبد الله و 

صلى الله علیھ و سلم -قال رسول الله : عمر أنھ قال  لحدیث أبي، )3(

رواه مسلم في   ) 4())ن اكم إلى الله عبد الله و عبد الرحم

یع، و عبد الحلیم، وعبد الحمید والأسماء المعبدة � تعالى كعبد السم

ثم أولو العزم من الرسل  -صلى الله علیھ و سلم -سم نبینا محمد و أحمد 

عیسى و إبراھیم و نوح ، ثم سائر الأنبیاء و المرسلین علیھم صلاة الله

 
 .65:  ص .مرجع سابق . الأولاد في الإسلام  ةوان، تربی

   4948: رقم .تغییر الأسماء ي أبو داود في الأدب، باب ف

، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالقانون الوضعيھلالي عبد الله 

النھي عن التكني بأبي القاسم و بیان ما یستحب من الأسماء مسلم في الآداب، باب

الخلق الحسنو على الذینلمولود و طرق تربیة الأولاد بلعید بن أحمد الجزائري، أحكام ا

الفصل الأول

، وعلیھ ومن أجل الإحاطة بكل الأحكام التي تناول)1(بتربیتھ 

سأقسم ھذا المطلب إل الخصوص،

بصاحب الحق في 

الفرع الأول 

سأتناول في ھذا 

تكنی مسألة وكذلك

: أولا

لقد عنت الشریعة ال

جمیلة من أسماء المسلمین، لأن الأسماء یتفاءل و یستبشر 

نبینا محمد علیھ الصلاة و السلام

قال رسول: عنھ قال 

آبائكم فأحسنوا أسماءكم

1- 

الأسماء المستحبة في الإسلام كثیرة، فأحسنھا و أحبھا عبد الله و 

(ھمام و فحارث

كم إلى الله عبد الله و عبد الرحمئأحب أسما

الأسماء المعبدة � تعالى كعبد السم

سم نبینا محمد و أحمد إأفضلھا 

عیسى و إبراھیم و نوح ، ثم سائر الأنبیاء و المرسلین علیھم صلاة الله

 

 

وان، تربیلعصح نا  )1(

أبو داود في الأدب، باب ف )2(

ھلالي عبد الله  )3(

مسلم في الآداب، باب )4(

بلعید بن أحمد الجزائري، أحكام ا  )5(

  



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

قال بكراھة التسمیة  الأول:  إلى قولین

،  بتذالالإ، و أصحاب ھذا القول، قصدوا من ورائھ صیانة أسماء الأنبیاء عن 

فقال یجوز التسمي بأسمائھم  : أما الثاني

ستدلوا على ذلك بما ثبت  في صحیح مسلم  عن أبي 

فسماه إبراھیم و حنكھ  -صلى الله علیھ و سلم

ختار الصحابي الزبیر بن إالصحابة رضوان الله علیھم، فقد 

قتداء بعبد الله بن جحش شھید 

ء بعروة بن قتداإو الأنصاري من بني ساعدة، وعروة 

بحمزة بن  قتداءإ، وحمزة مؤتة

بعمر بن  قتداءإبعبیدة بن الجراح شھید غزوة بدر، وعمر 

شھید أحد، بن عمیر حامل اللواء و

  . )  3(الله  بیلالشھادة في س، فینالوا شرف 

 

  : الأسماء المحرمة و المكروھة في الشریعة الإسلامیة

الجبار،المتكبر، الأول، الآخر، الباطن، 

قال أبو داود  (( ،) 5(وغیرھا من الأسماء المختصة  بھ جل جلالھ 

  إلى المدینة مع قومھ، كانوا

  .91:  ت، ص.د القاھرة ،: مكتبة القرآن 

 .94: ص .سابق
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إلى قولین بأسماء الأنبیاء یةختلف الفقھاء في مسألة التسم

، و أصحاب ھذا القول، قصدوا من ورائھ صیانة أسماء الأنبیاء عن 

أما الثاني. الغضب و غیره دمن سوء الخطاب عنوما یعرض لھم 

ستدلوا على ذلك بما ثبت  في صحیح مسلم  عن أبي إ، و)  1(وھو الصواب ینوھو قول الأكثر

صلى الله علیھ و سلم -النبيبھ لام فأتیت غولد لي : " 

الصحابة رضوان الله علیھم، فقد  ثم أسماء الصالحین، وفي مقدمتھم

قتداء بعبد الله بن جحش شھید إعبد الله  ىسمفالعوام أسماء المشھورین من الصحابة لأبنائھ، 

و الأنصاري من بني ساعدة، وعروة بالمنذر بن عمر قتداءمنذر إ

مؤتةقتداء بجعفر بن أبي طالب شھید غزوة إمسعود الثقفي، وجعفر 

بعبیدة بن الجراح شھید غزوة بدر، وعمر  قتداءإعبیدة و عبد المطلب شھید أحد،

بن عمیر حامل اللواء وإبمصعب  قتداءإب عسعید، الذي قتل یوم الیرموك، ومص

، فینالوا شرف  ھؤلاء الصحابةمنھ في أن یسلك أبناؤه مسلك 

 .)4( صاحبھ  لا یؤديسم حسن، یحمل معنى جمیل، 

الأسماء المحرمة و المكروھة في الشریعة الإسلامیة 

 : الأسماء المحرمة  - أ

  : من الأسماء التي یحرم على الآباء تسمیة أبنائھم بھا ما یلي

 الأسماء الخاصة با� عز وجل : 

الجبار،المتكبر، الأول، الآخر، الباطن،  لق، الرازق،االتسمیة بالأحد، الصمد، الخ

وغیرھا من الأسماء المختصة  بھ جل جلالھ  علام الغیوب، القاھر،

إلى المدینة مع قومھ، كانوا -صلى الله علیھ وسلم -في سننھ إن ھانئا لما وفد على رسول الله

 
مكتبة القرآن ؛  ود بأحكام المولودد، تحفة المو ي بكر بن قیم الجوزیةشمس الدین محمد بن أب

 .24رقم  . المولودستحباب تحنیك إ، باب  مسلم في الآداب

سابق مرجع . عبد الرازق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة  الإسلامیة

بلعید بن أحمد الجزائري، أحكام المولود و طرق تربیة الأولاد على الذین و الخلق الحسن

  .89: ص.  سابقمصدر،  بن قیم الجوزیة

الفصل الأول

ختلف الفقھاء في مسألة التسمإقد و

، و أصحاب ھذا القول، قصدوا من ورائھ صیانة أسماء الأنبیاء عن بأسماء الأنبیاء

وما یعرض لھم 

وھو قول الأكثر

: " موسى قال 

  .)2("بتمرة

ثم أسماء الصالحین، وفي مقدمتھم

العوام أسماء المشھورین من الصحابة لأبنائھ، 

منذر إالغزوة أحد، و

مسعود الثقفي، وجعفر 

عبد المطلب شھید أحد،

سعید، الذي قتل یوم الیرموك، ومص

منھ في أن یسلك أبناؤه مسلك  رجاءًا

سم حسن، یحمل معنى جمیل، إوأخیرا كل 

2- 

من الأسماء التي یحرم على الآباء تسمیة أبنائھم بھا ما یلي

التسمیة بالأحد، الصمد، الخفلا یجوز 

علام الغیوب، القاھر، الظاھر،

في سننھ إن ھانئا لما وفد على رسول الله

 

شمس الدین محمد بن أب )1(

مسلم في الآداب )2(

عبد الرازق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة  الإسلامیة )3(

بلعید بن أحمد الجزائري، أحكام المولود و طرق تربیة الأولاد على الذین و الخلق الحسن  )4(

بن قیم الجوزیة إ )5(



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

الحكم و إلیھ  وإن الله ھ: وقال لھ

ختلفوا في شيء آتوني فحكمت بینھم، فرضي 

لي : قال ما أحسن ھذا، فمالك من الولد؟

  .) 1( )) أبو شریح فأنت: 

، فالتسمیة بھذه الأسماء  وعبد الكعبة و غیرھا

بن أبي شیبة حدیث یزید بن إفقد روى 

وفد على النبي علیھ الصلاة و السلام 

 - فقال لھ رسول الله عبد الحجر،

  )3(.قد نص على كراھیة التسمیة بیس

 

و كذلك  ،ستھزاءالإوتجعلھ مدعاة للسخریة و 

فقد روى (( حتى یسلم الولد من مصیبة ھذه التسمیة و شؤمھا،

، فسماھا  لعمر كان یقال لھا عاصیة

سم لإكان یغیر ا فھذا الحدیث یدل على أن النبي
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وقال لھ -صلى الله علیھ و سلم  -یكنونھ بأبي الحكم، فدعاه الرسول 

ختلفوا في شيء آتوني فحكمت بینھم، فرضي إومي إذا إن ق: الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال

ما أحسن ھذا، فمالك من الولد؟ - صلى الله علیھ وسلم - الله كلا الفریقین، فقال لھ رسول

:  ، قال شریح: ؟ قال فمن أكبرھم: ، فقال وعبد الله 

 الأسماء المعبدة لغیر الله  :  

وعبد الكعبة و غیرھا ،وعبد عمرو ، ى، وعبد ھبل

فقد روى "  ، بن حزمإتفاق الفقھاء، وھو قول محمد 

وفد على النبي علیھ الصلاة و السلام ((: ن أبیھ عن جده ھاني بن شریح قالالمقدام بن شریح ع

عبد الحجر،:  سمك ؟ قالإما : عبد الحجر، فقال لھ: یسمون

  .)2())إنما أنت عبد الله - علیھ وسلم

 أسماء القرآن و سوره :  

قد نص على كراھیة التسمیة بیس، فقد ذكر السھیلي أن مالك  یس،

 : الأسماء المكروھة  - ب

 : ما یلي جتنابھاإمن الأسماء المكروھة التي یتعین على الآباء 

 الأسماء القبیحة :  

وتجعلھ مدعاة للسخریة و  التي من شأنھا أن تمس بكرامة المسمى بھا،

حتى یسلم الولد من مصیبة ھذه التسمیة و شؤمھا، الأسماء التي فیھا تشاؤم،

لعمر كان یقال لھا عاصیة ةبنإأن :  بن عمر رضي الله عنھإعن اجھ مبن 

فھذا الحدیث یدل على أن النبي ،))ة جمیل -صلى الله علیھ و سلم

 
 .4955رقم .  سم القبیحالإ تغییر ي أبو داود في الأدب، باب ف

 .82: ص.  سابق مصدر.، تحفة المودود بأحكام المولود  بن قیم الجوزیة

 .91: ص ، المصدر نفسھ

 .66: ص.  مرجع سابق.  الأولاد في الإسلام ةوان، تربی

الفصل الأول

یكنونھ بأبي الحكم، فدعاه الرسول 

الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال

كلا الفریقین، فقال لھ رسول

 ومسلم، شریح،

ى، وعبد ھبلعزكعبد ال

تفاق الفقھاء، وھو قول محمد إمحرمة ب

المقدام بن شریح ع

یسمون قوم، فسمعھم

 علیھ وسلمصلى الله

یس، ، مثل طھ

من الأسماء المكروھة التي یتعین على الآباء 

التي من شأنھا أن تمس بكرامة المسمى بھا،

الأسماء التي فیھا تشاؤم،

بن إو  ذيیالترم

صلى الله علیھ و سلم -الرسول

  )4(. القبیح

 

 

 

 

أبو داود في الأدب، باب ف )1(

بن قیم الجوزیة إ )2(

المصدر نفسھ )3(

وان، تربیلع صحنا )4(

  



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

: فقال ،جمرة: فقال سمك ؟إما 

 :قال النار،بحرة  :قال مسكنك؟

بن الخطاب إفكان كما قال عمر 

 ،    و نافع ،و یسار ،بأفلحكالتسمیة 

       :سمرة بن جندب رضي الله عنھ قال

، و الحمد �، و  سبحان الله :أحب الكلام إلى الله أربع

فإنك تقول ، و لا نجیحا و لا أفلح 

و أسماء  سرافیل،إلید، و أسماء الملائكة كجبریل و 

لقیت  عن مسروق،الشعبي حیث قال 

سمعت  -فقال عمر رضي الله عنھ 

وكذلك الأسماء التي لھا معاني 

3(. 

  : الأسماء التي فیھا معنى التزكیة عن النفس

فقالت لي زینب بنت أبي ، بنتي برة

-فقال رسول الله سم و سمیت برة،

: قال نسمیھا، بما: ، فقالوا أنفسكم  إن الله أعلم بأھل البر منكم

 ). 691، 690: (، ص م1986

 .463 :ص . سابقمرجع .  الوضعي

 .و ما بعدھا
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ما : لرجلبن الخطاب قال إأن عمر  :سعیدبن إوعن یحي 

مسكنك؟ أین :من الحرقة، قال :قال ممن؟ :قال شھاب بن

فكان كما قال عمر : فقال ،حترقوافقد إأدرك أھلك : قال عمر. لظى ت

((" )1(.  

 الأسماء التي فیھا یمن و تفاؤل :  

كالتسمیة  بلفظ لا، ى لایحصل كدر عند مناداتھم و ھم غائبون

سمرة بن جندب رضي الله عنھ قال عن ذيیالترمفقد روى مسلم و أبو داود و 

أحب الكلام إلى الله أربع -صلى الله علیھ و سلم -قال رسول الله

و لا نجیحا و لا أفلح  حاربالامك یسارا و لا غلا تسمین  الله أكبر؟ و

  .)2( ")) فیقول لا إنما ھن أربع لا تزیدن علي ،أثم ھو فلا یكون

 أسماء الفراعنة و الجبابرة :  

لید، و أسماء الملائكة كجبریل و الوو ،ھامانو ،و قارون

حیث قال ((  والأجدع ، ،الأعورو ،ھانلالوو ،الشیاطین كخنزب

فقال عمر رضي الله عنھ  مسروق بن الأجدع،: من أنت؟ قلت :بن الخطاب فقال

وكذلك الأسماء التي لھا معاني  ،)) الأجدع شیطان: یقول - صلى الله علیھ و سلم

3( ومرة و أشباھھا ، و حرب ،ككلب ، مھاتلائتكرھھا النفوس و لا 

 الأسماء التي فیھا معنى التزكیة عن النفس

بنتي برةإسمیت  :فقد روى مسلم بسنده عن عمرو بن عطاء قال

سم و سمیت برة،لإنھى عن ھذا ا -ى الله علیھ وسلمصل - سلمة، إن رسول الله

أنفسكم  إن الله أعلم بأھل البر منكم لاتزكوا : -صلى الله علیھ وسلم

" (()4 (.  

 
1986 -ھـ 1406،  بیروت: دار النفائس ؛ 6 للیثي، موطأ الإمام مالك طیحي بن یحي ا

الوضعي، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالقانون عبد الله 

و ما بعدھا 84: ص.  سابقمصدر  .تحفة المودود بأحكام المولود  ، بن قیم الجوزیة

 .464 :ص.  مرجع سابق ،عبد الله 

الفصل الأول

وعن یحي ((  "

بنإ:فقال بن من؟إ

تبذا :قال بأیھا؟

)) رضي الله عنھ

ى لایحصل كدر عند مناداتھم و ھم غائبونحت

فقد روى مسلم و أبو داود و " ، و رباح

قال رسول الله(( 

و لا إلھ إلا الله،

أثم ھو فلا یكون

و قارون ،كفرعون

الشیاطین كخنزب

بن الخطاب فقالإعمر 

صلى الله علیھ و سلم -رسول الله 

تكرھھا النفوس و لا 

فقد روى مسلم بسنده عن عمرو بن عطاء قال(( 

سلمة، إن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم

)) "سموھا زینب

 

یحي بن یحي ا )1(

عبد الله  ھلالي )2(

بن قیم الجوزیةإ )3(

عبد الله ھلالي  )4(

 



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

:  

ناریمان،ھیفاء وغیرھا، فھي أسماء 

و تعرف بخصائصھا و  فأمة الإسلام إنما تتمیز بشخصیتھا،

تحطیم و محو شخصیتھا،و 

فقد  ،فوق حقھ مى، لأن فیھا إعطاء للمس

كالإمام النووي الذي كان  أن العلماء من السلف، كانوا یكرھون تلقیبھم بمثل ھذه الألقاب،

بأحد تلك إن ھذه الأسماء التي سبق بیانھا،إنما یكره التسمي بھا إبتداءا، أما من سماه أھلھ 

 سمھ و لاإفلا حرج علیھ في أن یبقى على 

سم واحد إعلى  قتصارالإفإن  یز المسمى،

سم و كنیة إكما یمكن أن یوضع لھ 

سم لإأن یكون ھذا ا وحرصا على

یتعین ، الضوابطفقد وضعت الشریعة الإسلامیة جملة من 

  : فیما یلي إجمالھا

بالتالي  سم، سیلازم المسمى بھ طوال حیاتھ، و

  لابد من  كما أنھ،  سمالإ، و یجعلھ یضیق و یكره من سماه بھذا 
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 الأسماء التي فیھا تمیع و تشبھ و غرام :

ناریمان،ھیفاء وغیرھا، فھي أسماء  میادة، ویكثر ھذا في تسمیة الإناث مثل غرام، ھیام،

فأمة الإسلام إنما تتمیز بشخصیتھا، ، الإسلامیةدخیلة على أمتنا 

 الأمة، فقدان كیان ه الأسماء ستؤذي إلىذمثل ھ

 یندالأسماء المضافة للإسلام و ال :  

، لأن فیھا إعطاء للمس وغیرھا ینالد نور ین،الد ،محي مثل نور الإسلام

أن العلماء من السلف، كانوا یكرھون تلقیبھم بمثل ھذه الألقاب،

  .)2(یكره تلقیبھ بمعین الذین

إن ھذه الأسماء التي سبق بیانھا،إنما یكره التسمي بھا إبتداءا، أما من سماه أھلھ 

فلا حرج علیھ في أن یبقى على  أصبح من الصعب علیھ تغییره،و الأسماء وقد كبر،

یز المسمى،ی، تعریف و تمسملإا منلما كان المقصد الأساسي 

كما یمكن أن یوضع لھ  ،واحدسم إالشخص بأكثر من  ىأنھ یجوز أن یسم

  : ضوابط التسمیة: 

وحرصا على ، والدیھبن على لإلسم الحسن، حق لإا لما كان

فقد وضعت الشریعة الإسلامیة جملة من  ، صاحبھ نقمة علىنعمة لا 

إجمالھاعلى الآباء مراعاتھا عند تسمیة الأبناء، و التي یمكن 

سم، سیلازم المسمى بھ طوال حیاتھ، ولإ، أن یعرف أن ھذا ايیجب على المسم

، و یجعلھ یضیق و یكره من سماه بھذا  سیضر صاحبھ

 
 .68: ص.  مرجع سابق.  الأولاد في الإسلام ةوان، تربی

بلعید بن أحمد الجزائري، أحكام المولود و طرق تربیة الأولاد على  الذین و الخلق الحسن

 .26 :ص ، المرجع نفسھ

  .102: ص. مرجع سابق وان،

الفصل الأول

ویكثر ھذا في تسمیة الإناث مثل غرام، ھیام،

دخیلة على أمتنا 

مثل ھو ،ذاتیتھا

  .)1(معنویاتھا

مثل نور الإسلام

أن العلماء من السلف، كانوا یكرھون تلقیبھم بمثل ھذه الألقاب، ثبت

یكره تلقیبھ بمعین الذین

إن ھذه الأسماء التي سبق بیانھا،إنما یكره التسمي بھا إبتداءا، أما من سماه أھلھ 

الأسماء وقد كبر،

  .)3( یغیره

لما كان المقصد الأساسي 

أنھ یجوز أن یسم غیرأولى،

 .)4(و لقب

: ثانیا

لما كان

نعمة لا 

على الآباء مراعاتھا عند تسمیة الأبناء، و التي یمكن 

یجب على المسم -  1

سیضر صاحبھ ختیارهإفسوء 

  

وان، تربیلعصح نا  )1(

بلعید بن أحمد الجزائري، أحكام المولود و طرق تربیة الأولاد على  الذین و الخلق الحسن  )2(

المرجع نفسھ )3(

وان،لعصح نا  )4(



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

 حیث من، حیاتھخلال كل مراحل 

المرسلین و من الأنبیاء و ،الذین

 .)2( تعالى بمحبتھم و إحیاء أسمائھم

سریع التمكن من  ، اللفظقلیل الحروف، خفیفا على الألسن، سھلا في 

  .)3("السمع، حسنا في المعنى، ملائما لحال المسمى، جاریا في أسماء طبقتھ و أھل مرتبتھ 

و الكنیة ھي ما " ، التربویة التي وضعھا الإسلام في تربیة الولد، جواز تكنیتھ 

بلفظ أب أو أم، ) أي مسبوقة ( 

  .)4(" مثل أبي بكر، أبي حفص، أبي أبان، أبي الحسن، و تستعمل الكنیة تفخیما لشأن صاحبھا 

یمكن إجمالھا  ،یرغو فوائد تربویة عظیمة على المولود الص

 .في نفسیة الولد عند مناداتھ بھا

 .یرةغتعوید الولد آداب الخطاب مع الكبار، و إن كان في سن ص

 .حترامالإسن و ،مرتبة الكبار

الذي كان  –وسلمصلى الله علیھ 

كان رسول الله : قال –رضي الله عنھ 

 نأحسن الناس خلقا، و كان لي أخ یقال لھ أبو عمیر، كان فطیما، و كا

 یلاطفھ و یقول -صلى الله علیھ وسلم

 .23 :ص.  مرجع سابق. بلعید بن أحمد الجزائري، أحكام المولود و طرق تربیة الأولاد على  الذین و الخلق الحسن
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خلال كل مراحل  ،لصاحبھ االمختار سیكون ملائم سمالإأن ھذا 

 .)1(یرا، ثم شابا یافعا، ثم شیخا كبیرا غطفلا ص

الذینالمختار مأخوذ من أسماء أھل  سمالإیستحب أن یكون 

 تعالى بمحبتھم و إحیاء أسمائھمبة في التقرب من اللهغالصحابة الصالحین، ر

قلیل الحروف، خفیفا على الألسن، سھلا في  سمالإأن یكون 

السمع، حسنا في المعنى، ملائما لحال المسمى، جاریا في أسماء طبقتھ و أھل مرتبتھ 

  :تكنیة المولود: 

التربویة التي وضعھا الإسلام في تربیة الولد، جواز تكنیتھ  يء

( و اللقب، و تكون مصدرة  سمالإیر غیجعل علما على الشخص 

مثل أبي بكر، أبي حفص، أبي أبان، أبي الحسن، و تستعمل الكنیة تفخیما لشأن صاحبھا 

و فوائد تربویة عظیمة على المولود الص ، طیبةه الكنیة لھا آثار نفسیة 

في نفسیة الولد عند مناداتھ بھا، حتراملإا ، والتقدیر، و شعور التكریمتنمیة 

تعوید الولد آداب الخطاب مع الكبار، و إن كان في سن ص

مرتبة الكبار غلإشعاره أنھ بل ، جتماعیةالإتنمیة شخصیة الولد 

صلى الله علیھ -قتداء بالنبي إ ، علیھ السرورملاطفة الولد و إدخال 

رضي الله عنھ  –من ذلك ما روي عن أنس بن مالك یكني الأطفال، و

أحسن الناس خلقا، و كان لي أخ یقال لھ أبو عمیر، كان فطیما، و كا –صلى الله علیھ وسلم

صلى الله علیھ وسلم -یر، فكان رسول الله غسمھ النیر إغلدیھ عصفور ص

 
بلعید بن أحمد الجزائري، أحكام المولود و طرق تربیة الأولاد على  الذین و الخلق الحسن

سابق مرجع . عبد الرازق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة  الإسلامیة

 .93: ص المرجع نفسھ ،

 .23:ص. ، مرجع سابق  بلعید بن أحمد الجزائري

 ).69، 68: (ص . سابقمرجع  . الإسلامالأولاد في  ةوان، تربی

الفصل الأول

أن ھذا  التأكد من

طفلا ص كونھ

یستحب أن یكون  -2

الصحابة الصالحین، ر

أن یكون "  -3

السمع، حسنا في المعنى، ملائما لحال المسمى، جاریا في أسماء طبقتھ و أھل مرتبتھ 

: ثالثا

يءالمبادمن 

یجعل علما على الشخص 

مثل أبي بكر، أبي حفص، أبي أبان، أبي الحسن، و تستعمل الكنیة تفخیما لشأن صاحبھا 

ه الكنیة لھا آثار نفسیة ھذ

  )5(: فیما یلي

تنمیة  -1

تعوید الولد آداب الخطاب مع الكبار، و إن كان في سن ص -2

تنمیة شخصیة الولد  -3

ملاطفة الولد و إدخال  -4

یكني الأطفال، و

صلى الله علیھ وسلم-

لدیھ عصفور ص

  

  

  

بلعید بن أحمد الجزائري، أحكام المولود و طرق تربیة الأولاد على  الذین و الخلق الحسن  )1(

عبد الرازق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة  الإسلامیة )2(

المرجع نفسھ ، )3(

بلعید بن أحمد الجزائري  )4(

وان، تربیلعصح نا )5(
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الكبیر، فقد جرت یر وغلنفس، یجوز إطلاقھا على الص

ن لم یكن لدیھ أولاد من الذكور فبأكبر بناتھ، و كذلك 

سم أولاده، كما یجوز لھ أن یكنى و لو لم 

لھ، و أبو بكر كان یكنى حمزة قبل أن یولد 

أن تكنیة الأولاد بكنیة حبیبة على قلوبھم، تعد من الأمور 

في  قتداء بالمصطفى علیة الصلاة والسلام، حتى یشعروا بشخصیتھم، وتنمو

  :وقتھام تتعلق بصاحب الحق في التسمیة و

من لھ الحق في تسمیة الولد عند ولادتھ، و الوقت الذي یتعین تسمیة 

نزاع فیھ فالتسمیة حق للأب دون الأم، و ھذا مما لا

صلى الله علیھ  -قول النبي  مرت بنا، كانت تؤكد ذلك و لا سیما

فالولد إنما یدعى لأبیھ ، رواه مسلم 

 قسطأھوھم أدعوھم لآبائ: ( واضحا في قولھ تعالى

أبویھ دینا في مسألة مسألة الحریة و الرق، و یتبع خیر 

 .)3(كون للأب لا للأم 

أنھ یستحب أن یشرك  ، فإني أرى

أشھر،  9سم ولدھما، لأنھا أمھ و قد حملتھ في أحشائھا، و تعبت من أجلھ 

  . ، و أن یأخذ برأیھا إذا كان مناسبا إرضاء لھا

 95:  ص . مرجع سابق

الحقوق المعنویة المرتبطة :                                            الفصل الأول

71 

 .)1( رواه البخاري ))یر غیا أبا عمیر ما فعل الن

لنفس، یجوز إطلاقھا على الصا إلى فالكنیة تعتبر من الأمور المحببة

ن لم یكن لدیھ أولاد من الذكور فبأكبر بناتھ، و كذلك فإ، العادة أن یكنى الرجل بأكبر أولاده 

سم أولاده، كما یجوز لھ أن یكنى و لو لم یر إغسم أخر یر أنھ یجوز أن یكنى الرجل بإ

حمزة قبل أن یولد  يس یكنى بأبن لدیھ أولاد، فقد كان مالك بن أن

  .)2( سمھ بكر، و لم یكن لھ ولد إ

أن تكنیة الأولاد بكنیة حبیبة على قلوبھم، تعد من الأمور  ،ما تقدم بیانھ یبدو لي

قتداء بالمصطفى علیة الصلاة والسلام، حتى یشعروا بشخصیتھم، وتنمو

  .   لدواتھمنفوسھم روح المحبة والتكریم 

م تتعلق بصاحب الحق في التسمیة وأحكا: الفرع الثاني

من لھ الحق في تسمیة الولد عند ولادتھ، و الوقت الذي یتعین تسمیة  ،سأبین في ھذا الفرع

  :سم على الولدالإ إطلاقصاحب الحق في  

فالتسمیة حق للأب دون الأم، و ھذا مما لا، تنازعا في تسمیة الولد إذا لم یتفق الأبوان و

مرت بنا، كانت تؤكد ذلك و لا سیما بین الناس، فكل الأحادیث التي

رواه مسلم  ))سم أبي إبراھیمفسمیتھ بإ ي اللیلة مولود،ولد ل

واضحا في قولھ تعالىبن فلان، و ھذا ما جاء فلان إ: 

مسألة الحریة و الرق، و یتبع خیر فالولد یتبع أمھ في . 5الأحزاب 

كون للأب لا للأم ت العقیقة و، التسمیة و الذین، بینما یتبع أباه في النسب

، فإني أرى للأب، لأن الولد سینسب إلیھ رغم أن التسمیة ھي حق

سم ولدھما، لأنھا أمھ و قد حملتھ في أحشائھا، و تعبت من أجلھ ختیار إ

، و أن یأخذ برأیھا إذا كان مناسبا إرضاء لھا فمن باب تقدیرھا، یحبب أن تستشار في المسألة
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یا أبا عمیر ما فعل الن: ((  لھ

فالكنیة تعتبر من الأمور المحببة

العادة أن یكنى الرجل بأكبر أولاده 

یر أنھ یجوز أن یكنى الرجل بإغالمرأة، 

ن لدیھ أولاد، فقد كان مالك بن أنیك

، و لم یكن لھ ولد إبذلك

ما تقدم بیانھ یبدو ليمن خلال 

قتداء بالمصطفى علیة الصلاة والسلام، حتى یشعروا بشخصیتھم، وتنمو، إالمستحبة 

نفوسھم روح المحبة والتكریم 

الفرع الثاني

سأبین في ھذا الفرع

  .الولد فیھ

 :أولا

إذا لم یتفق الأبوان و

بین الناس، فكل الأحادیث التي

ولد ل: ((  –وسلم 

: فیقاللأمھ، لا 

الأحزاب ) عند الله 

الذین، بینما یتبع أباه في النسب

رغم أن التسمیة ھي حق

ختیار إالأب الأم في إ

فمن باب تقدیرھا، یحبب أن تستشار في المسألة
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المرجع نفسھ ، ص  )2(

بن قیم الجوزیة ، تحإ )3(
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الولد، و فرض أما بالنسبة لغیر الأبوین، فلیس لھم الحق مطلقا في التدخل في مسألة تسمیة 

قتراح، و السلطة التقدیریة ترجع إلى والدیھ و لا سیم 

  .ختلف الفقھاء في وقت تسمیة الولد إلى رأیین، و لكل رأي دلیلھ و حجتھ على ذلك

التسمیة، إنما تكون في الیوم الأول من ولادتھ، و ھذا ما أكدتھ 

أحادیث عدیدة، منھا ما جاء في صحیح مسلم من حدیث سلمان بن المغیرة، عن ثابت بن أنس 

 سمبإ ولد لي اللیلة غلام فسمیتھ

قد سمى ولده  -صلى الله علیھ وسلم

دلوا على ذلك ستن في الیوم السابع من ولادتھ، و إ

كل غلام : ((  -صلى الله علیھ وسلم 

رواه أبو داود والترمیدي )) ، و یسمى فیھ، و یحلق رأسھ

  .حلق رأسھو، مع عقیقتھ  ،تكون في الیوم السابع 

، فیجوز تعریفھ و تسمیتھ عند 

بن ، حیث جاء في تحفة المودود عن إ

سم، لم یف الشيء المسمى، لأنھ إذا وجد وھو مجھول الإ

أیام، و ، فجاز تعریفھ یوم وجوده، و جاز تأخیر التعریف إلى ثلاثة 

  .)4(" بل ذلك و بعده، و الأمر فیھ واسع 

 لآتھاتطلق على الشاة التي تذبح عن المولود، و أصل الكلمة من العق و ھو القطع و الشق، و قیل الذبیحة عقیقة، 

بلعید بن أحمد : أنظر. ولادتھھي الذبیحة التي تذبح عن المولود شكراً � تعالى، و تكون في الیوم السابع من 

  . 29: ص. مرجع سابق
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أما بالنسبة لغیر الأبوین، فلیس لھم الحق مطلقا في التدخل في مسألة تسمیة 

قتراح، و السلطة التقدیریة ترجع إلى والدیھ و لا سیم بل دورھم یقتصر على مجرد الإ

  .أبوه، لأنھ ولي النفس

  : وقت تسمیة الولد: 

ختلف الفقھاء في وقت تسمیة الولد إلى رأیین، و لكل رأي دلیلھ و حجتھ على ذلك

التسمیة، إنما تكون في الیوم الأول من ولادتھ، و ھذا ما أكدتھ فھناك من الفقھاء من یرى أن 

أحادیث عدیدة، منھا ما جاء في صحیح مسلم من حدیث سلمان بن المغیرة، عن ثابت بن أنس 

ولد لي اللیلة غلام فسمیتھ: ((  -صلى الله علیھ وسلم  -قال رسول الله : رضي الله عنھ قال

صلى الله علیھ وسلم -فھذا الحدیث یدل على أن النبي ،رواه مسلم 

  

ن في الیوم السابع من ولادتھ، و إأن التسمیة إنما تكو آخرونفي حین یرى 

صلى الله علیھ وسلم  - قال رسول الله : عن سمرة قال بما روى أصحاب السنن

، و یسمى فیھ، و یحلق رأسھسابعة، تذبح عنھ یوم )2

تكون في الیوم السابع  إنماالولد  تسمیةعلى أن ، فھذا الحدیث یدل 

، فیجوز تعریفھ و تسمیتھ عند  ما تقدم أرى أن وقت تسمیة المولود فیھ سعة

، حیث جاء في تحفة المودود عن إولادتھ، كما یجوز تأخیر ذلك إلى یوم أخر، كالیوم السابع

یف الشيء المسمى، لأنھ إذا وجد وھو مجھول الإأن التسمیة لما كانت حقیقتھا تعر

، فجاز تعریفھ یوم وجوده، و جاز تأخیر التعریف إلى ثلاثة  یكن لھ ما یقع تعریفھ بھ

بل ذلك و بعده، و الأمر فیھ واسع ، و یجوز ق جاز إلى یوم العقیقة عنھ
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 :تعریف العقیقة

تطلق على الشاة التي تذبح عن المولود، و أصل الكلمة من العق و ھو القطع و الشق، و قیل الذبیحة عقیقة، 

  .جاھاودوتذبح أي یشق حلقومھا و مریؤھا 

ھي الذبیحة التي تذبح عن المولود شكراً � تعالى، و تكون في الیوم السابع من 

مرجع سابق. وطرق تربیة الأولاد على الدین والخلق الحسن  الجزائري، أحكام المولود

، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالقانون الوضعيعبد الله 

 .80: ص.  سابق مصدر .، تحفة المودود بأحكام المولود  بن قیم الجوزیة
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أما بالنسبة لغیر الأبوین، فلیس لھم الحق مطلقا في التدخل في مسألة تسمیة 

بل دورھم یقتصر على مجرد الإ ، رأیھم

أبوه، لأنھ ولي النفس

: ثانیا

ختلف الفقھاء في وقت تسمیة الولد إلى رأیین، و لكل رأي دلیلھ و حجتھ على ذلكلقد إ

فھناك من الفقھاء من یرى أن 

أحادیث عدیدة، منھا ما جاء في صحیح مسلم من حدیث سلمان بن المغیرة، عن ثابت بن أنس 

رضي الله عنھ قال

رواه مسلم  ))إبراھیمأبي 

  . )1(یوم ولادتھ 

في حین یرى 

بما روى أصحاب السنن

2(بعقیقتھ  نرھی

، فھذا الحدیث یدل )3(

ما تقدم أرى أن وقت تسمیة المولود فیھ سعةمن خلال 

ولادتھ، كما یجوز تأخیر ذلك إلى یوم أخر، كالیوم السابع

أن التسمیة لما كانت حقیقتھا تعر" القیم 

یكن لھ ما یقع تعریفھ بھ

جاز إلى یوم العقیقة عنھ

 

وان، تربیلعصح نا )1(

تعریف العقیقة )2(

تطلق على الشاة التي تذبح عن المولود، و أصل الكلمة من العق و ھو القطع و الشق، و قیل الذبیحة عقیقة،  :لغة

تذبح أي یشق حلقومھا و مریؤھا 

ھي الذبیحة التي تذبح عن المولود شكراً � تعالى، و تكون في الیوم السابع من : صطلاحاإ

الجزائري، أحكام المولود

عبد الله ھلالي  )3(

بن قیم الجوزیةإ )4(
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حرص الشریعة الغراء على المحافظة 

 - صلى الله علیھ وسلم  -ذلك من خلال حث الرسول 

تعالى، و  �غیرھا من الأسماء المعبدة 

تحطم شخصیتھم، حتى تتمیز الأمة 

 الحق، ھدي البشریة إلى نورھا خیر أمة أخرجت للناس، ت

  :أحكام تسمیة المولود في القانون الجزائري

ألة التسمیة في مھب ك مسر، لم یت

العام،  إطارھامیولھم، بل وضع لھا جملة من الضوابط لتحدید 

لھذا سأتناول في ھذا المطلب أحكام تسمیة المولود في كل من قانون الأسرة، و كذلك القانون 

أحكام تسمیة المولود :  ، و ذلك من خلال تقسیمھ إلى ثلاثة فروع

في قانون الأسرة فرع أول، أحكام تسمیة المولود في القانون المدني فرع ثاني، أحكام تسمیة 

  

فیما یخص مسألة تسمیة المولود ، عندما نص 

كل ما لم یرد النص علیھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى أحكام 

بنھ، في تسمیة إ، فیتعین على الأب بإعتباره صاحب الحق 

جل، لأنھا مقتصرة علیھ الأسماء المختصة با� عز و

ة، كأسماء خرن تسبب لھ مضایقة في الدنیا و الآ

لعقلاء من الناس ینظرون ا كذلك الأسماء المستوردة التي تجعل

سما بنھ إ، بل علیھ أن یختار لإ

  تعالى ، ، كالأسماء المعبدة � 
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حرص الشریعة الغراء على المحافظة  یتبین،  ھذا المطلبمن خلال ما سبق عرضھ في 

ذلك من خلال حث الرسول  لى كیان الأمة و شخصیتھا، و یظھر

غیرھا من الأسماء المعبدة تسمیة أبنائھم بأسماء الأنبیاء والمرسلین، و

تحطم شخصیتھم، حتى تتمیز الأمة و تمس كرامتھم،و ، الأسماء التي تحط من أقدارھم

ھا خیر أمة أخرجت للناس، تبوصف ، المحمدیة عن غیرھا من الأمم

  .)1( الإسلام

أحكام تسمیة المولود في القانون الجزائري: المطلب الثاني

، لم یتةالإسلامی ھو الحال بالنسبة للشریعة زائري كما

میولھم، بل وضع لھا جملة من الضوابط لتحدید ختیارات الآباء والریح، تخضع لإ

لھذا سأتناول في ھذا المطلب أحكام تسمیة المولود في كل من قانون الأسرة، و كذلك القانون 

، و ذلك من خلال تقسیمھ إلى ثلاثة فروع حالة المدنیةالمدني، و قانون ال

في قانون الأسرة فرع أول، أحكام تسمیة المولود في القانون المدني فرع ثاني، أحكام تسمیة 

  . المولود في قانون الحالة المدنیة فرع ثالث

  :أحكام تسمیة المولود في قانون الأسرة: الفرع الأول

فیما یخص مسألة تسمیة المولود ، عندما نص ، أحال على الشریعة الإسلامیة قانون الأسرة 

كل ما لم یرد النص علیھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى أحكام  ':بأنھ  أ .ق 222

  .'الشریعة الإسلامیة 

، فیتعین على الأب بإعتباره صاحب الحق  ا المبدأذھكام و علیھ و عملا بأح

الأسماء المختصة با� عز و ،میتھأن یتجنب عند تس، لأنھ سینسب إلیھ 

ن تسبب لھ مضایقة في الدنیا و الآوحده، و كذلك الأسماء القبیحة، التي من شأنھا أ

كذلك الأسماء المستوردة التي تجعلالشیاطین، والفراعنة والجبابرة و

، بل علیھ أن یختار لإ ا من المدللین الذین لا یعتمد علیھممعلى أنھ ،بن أو البنت

، كالأسماء المعبدة �  جمیل المعنى، خفیف النطق، ملائما لحالھ و حال أمتھ المسلمة
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من خلال ما سبق عرضھ في 

لى كیان الأمة و شخصیتھا، و یظھرع

تسمیة أبنائھم بأسماء الأنبیاء والمرسلین، والآباء على 

الأسماء التي تحط من أقدارھمتجنیبھم 

المحمدیة عن غیرھا من الأمم

الإسلام يءمبادو

المطلب الثاني

زائري كماالقانون الج

الریح، تخضع لإ

لھذا سأتناول في ھذا المطلب أحكام تسمیة المولود في كل من قانون الأسرة، و كذلك القانون و

المدني، و قانون ال

في قانون الأسرة فرع أول، أحكام تسمیة المولود في القانون المدني فرع ثاني، أحكام تسمیة 

المولود في قانون الحالة المدنیة فرع ثالث

الفرع الأول

قانون الأسرة 

222المادة في 

الشریعة الإسلامیة 

و علیھ و عملا بأح

لأنھ سینسب إلیھ 

وحده، و كذلك الأسماء القبیحة، التي من شأنھا أ

الفراعنة والجبابرة و

بن أو البنتإلى الإ

جمیل المعنى، خفیف النطق، ملائما لحالھ و حال أمتھ المسلمة

 

وان، تربیلعصح نا )1(
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سم أخر یحمل معنى تطمئن لھ النفوس، 

 .ھو أول سماتھا سم

الأدب كما أنھ یستحب تكنیة الأولاد بكنیة محببة لقلوبھم، حتى یشعروا بشخصیتھم، و یعتادوا 

  :أحكام تسمیة المولود في القانون المدني

یجب أن یكون لكل  'التي جاء فیھا 

المولودین من أبوین یجب أن تكون الأسماء جزائریة، و قد یكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال 

سم و اللقب، ھما حقان طبیعیان لكل 

 أو واحدسم ، فیجوز لھ أن یكتفي بإ

أما الفقرة . بنھ الشرعي دون سواه

المولود من أبوین جزائریین ،الثانیة من ذات المادة، فقد أوجبت أن تكون الأسماء المختارة للولد 

لإسلام، فھم اأبوین یدینان غیر 

سم واحد، لكن المھم أنھ یمكن أن یكون للولد أكثر من إ

  . إذا كان الأبوان یعتنقان الدیانة الإسلامیة

  : قانون الحالة المدنیة

یختار  ': التي جاء فیھا 64لقد نص قانون الحالة المدنیة على التسمیة و أحكامھا في المادة 

دار  القانون المدني ؛،  مولود دیدان: ظر
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سم أخر یحمل معنى تطمئن لھ النفوس، أي إو الصحابة الصالحین، أو ،المرسلینو أسماء الأنبیاء، و

سمالإبشخصیتھا، و تعرف بخصائصھا، و  لأن الأمة الإسلامیة تتمیز

كما أنھ یستحب تكنیة الأولاد بكنیة محببة لقلوبھم، حتى یشعروا بشخصیتھم، و یعتادوا 

  .العالي مع من حولھم في الخطاب، و ملاطفة الأقران

أحكام تسمیة المولود في القانون المدني: الفرع الثاني

التي جاء فیھا  28نص القانون المدني على التسمیة و أحكامھا في المادة 

  .سم فأكثر و لقب الشخص یلحق أولادهإ

یجب أن تكون الأسماء جزائریة، و قد یكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال 

1(.  

سم و اللقب، ھما حقان طبیعیان لكل لاحظ أن الإأعلاه، أ 28الرجوع إلى نص المادة 

، فیجوز لھ أن یكتفي بإعنوان صاحبھ ھو سمالإفخص، یثبتان لھ بمجرد الولادة، 

بنھ الشرعي دون سواهما اللقب فھو حق موروث من الأب لإ، أ أن یكثر من أسمائھ

الثانیة من ذات المادة، فقد أوجبت أن تكون الأسماء المختارة للولد 

أبوین یدینان غیر ، أما إذا كان الولد مولود من بحثھمسلمین، أسماء جزائریة 

  . لا یخضعون لھذا الشرطأحرار في تسمیتھ، و

أنھ یمكن أن یكون للولد أكثر من إو علیھ فیفھم من نص المادة أعلاه، 

إذا كان الأبوان یعتنقان الدیانة الإسلامیة ، جزائریةھو أن تكون ھذه الأسماء 

قانون الحالة المدنیةأحكام تسمیة المولود في : لثالث

لقد نص قانون الحالة المدنیة على التسمیة و أحكامھا في المادة 

  . المصرحالأسماء الأب أو الأم أو في حالة عدم مجودھما 

 
ظرأن.  )31الجریدة الرسمیة رقم ( م2007 مایو 13مؤرخ في  07-05
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و أسماء الأنبیاء، و

لأن الأمة الإسلامیة تتمیز

كما أنھ یستحب تكنیة الأولاد بكنیة محببة لقلوبھم، حتى یشعروا بشخصیتھم، و یعتادوا 

العالي مع من حولھم في الخطاب، و ملاطفة الأقران

الفرع الثاني

نص القانون المدني على التسمیة و أحكامھا في المادة 

إ شخص لقب و

یجب أن تكون الأسماء جزائریة، و قد یكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال 

1('غیر مسلمین 

الرجوع إلى نص المادة ب

خص، یثبتان لھ بمجرد الولادة، ش

أن یكثر من أسمائھ

الثانیة من ذات المادة، فقد أوجبت أن تكون الأسماء المختارة للولد 

مسلمین، أسماء جزائریة 

أحرار في تسمیتھ، و

و علیھ فیفھم من نص المادة أعلاه، 

ھو أن تكون ھذه الأسماء 

لثالثالفرع ا

لقد نص قانون الحالة المدنیة على التسمیة و أحكامھا في المادة 

الأسماء الأب أو الأم أو في حالة عدم مجودھما 

  

 

07قانون رقم  )1(

بلقیس للنشر

  



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

ولودین من مو یجوز أن یكون غیر ذلك بالنسبة للأطفال ال

أبوین المولودین من و ،ھ الأسماء إلى الأطفال اللقطاء

یعین الطفل بمجموعة من الأسماء یتخذ 

لأبیھ  مولود ھو حقسم اللاحظ أن إختیار إ

سم یكون ختیار الإفإن إ ، وجودھما

في حالة عدم و ، لثة من ذات المادة، أن الأبوین

ختارونھ لأبنائھم ، فیما ی ، لیسوا أحرار بصفة مطلقة

ة للمولود الجزائري، ضرورة أن تكون الأسماء المختار

، الأولاد الذین یولدون من أبوین 

سم یظھر لھ ، أن یرفض كل إ الإسلام، كما خولت الفقرة الثالثة لضابط الحالة المدنیة

2( .  

إن أھم ما تجدر ملاحظتھ في ھذا الصدد، أن أھداف واضعي ھذا القانون من عبارة أسماء 

بما  واضحة غیرغامضة و  ستعمال أو العادة، أھداف

ھذه المادة، فكان من الأفضل أن ینص القانون على 

أن تمنع جمیع ، و ، أسماء عربیة و إسلامیة

بل الجزائریین ، لأن ضابط الحالة المدنیة ، قد لا 

ا، فلا یوجد ما یعصمھ من التعسف 

  وأبطال، ازجھاز التلف خاصة في الوقت الراھن، أین أصبح

: ، ص ، یتعلق بالحالة المدنیةم  1970فبرایر سنة 
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و یجوز أن یكون غیر ذلك بالنسبة للأطفال ال یجب أن تكون الأسماء جزائریة،

  .أبوین معتنقین دیانة غیر الدیانة الإسلامیة

  .ستعمال أو العادةنع كل الأسماء غیر المخصصة في الإ

ھ الأسماء إلى الأطفال اللقطاءیعطي ضابط الحالة المدنیة نفس

یعین الطفل بمجموعة من الأسماء یتخذ  ن لم ینتسب لھم المصرح أیة أسماء ،الذی

  . )1( 'أخرھا كلقب عائلي 

لاحظ أن إختیار إأعلاه، أ 64قرة الأولى من المادة بالرجوع إلى الف

وجودھما، أما في حالة عدم  في تسمیتھ و أمھ، فھما صاحبا الأولویة

  .من حق الشخص الذي صرح بولادتھ لضابط الحالة المدنیة

لثة من ذات المادة، أن الأبوینغیر أنھ یستفاد من نص الفقرتین الثانیة و الثا

، لیسوا أحرار بصفة مطلقةالشخص الذي صرح بالولادة 

ضرورة أن تكون الأسماء المختار ، شترطت الفقرة الثانیةمن أسماء، فقد إ

، الأولاد الذین یولدون من أبوین  نطق جزائري، في حین أعفت من ھذا الشرط

الإسلام، كما خولت الفقرة الثالثة لضابط الحالة المدنیة

2(ستعمال المتواتر رج عن الأسماء المتداولة بحكم الإ

إن أھم ما تجدر ملاحظتھ في ھذا الصدد، أن أھداف واضعي ھذا القانون من عبارة أسماء 

ستعمال أو العادة، أھدافزائریة، و أسماء غیر مخصصة في الإ

ھذه المادة، فكان من الأفضل أن ینص القانون على فحوى یكفي، من شأنھا أن تعطل تطبیق 

، أسماء عربیة و إسلامیةوجوب أن تكون الأسماء المختارة للمولود الجزائري

بل الجزائریین ، لأن ضابط الحالة المدنیة ، قد لا ستعمالھا من قالأخرى ، التي لم یعتد إ

ا، فلا یوجد ما یعصمھ من التعسف مإذا حاول فھمھفھم معنى تلك العبارتین بوضوح ، و

خاصة في الوقت الراھن، أین أصبح في الرفض، أو الخطأ في القبول، و
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یجب أن تكون الأسماء جزائریة،    

أبوین معتنقین دیانة غیر الدیانة الإسلامیة

نع كل الأسماء غیر المخصصة في الإتم

یعطي ضابط الحالة المدنیة نفس

الذیمجھولین ، و

أخرھا كلقب عائلي 

بالرجوع إلى الف

و أمھ، فھما صاحبا الأولویة

من حق الشخص الذي صرح بولادتھ لضابط الحالة المدنیة

غیر أنھ یستفاد من نص الفقرتین الثانیة و الثا

الشخص الذي صرح بالولادة ، وجودھما 

من أسماء، فقد إ

نطق جزائري، في حین أعفت من ھذا الشرطذات خاصیة و

الإسلام، كما خولت الفقرة الثالثة لضابط الحالة المدنیةیدینان بغیر 

رج عن الأسماء المتداولة بحكم الإو خاغریب، 

إن أھم ما تجدر ملاحظتھ في ھذا الصدد، أن أھداف واضعي ھذا القانون من عبارة أسماء 

زائریة، و أسماء غیر مخصصة في الإج

یكفي، من شأنھا أن تعطل تطبیق 

وجوب أن تكون الأسماء المختارة للمولود الجزائري

الأخرى ، التي لم یعتد إ الأسماء

فھم معنى تلك العبارتین بوضوح ، ویستطیع 

في الرفض، أو الخطأ في القبول، و

 

  

 

-70أمر رقم  )1(

95. 

عبد العزیز سعد، نظا )2(



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

بعد أن كانت الأسماء تقتبس من أسماء 

دتھا بتسمیتھا في غیاب والدھا، فإختارت لھا 

الأغرب من ذلك أن ضابط و 

  .)2(سمھا، لأنھ ببساطة لا یعرف معناه 

مجھولي لولادة، فحتى الأطفال اللقطاء، و

الأبوین، قد أوكل القانون لضابط الحالة المدنیة مھمة تسمیتھم، حیث یحق لكل منھم أن یتسمى 

الذي یحق لھ أن  ،الشرعي ھو وحده

  .م .ح

ن عناصر شخصیتھ، فیتعین سم الإنسان ھو جزء من ھویتھ، و عنصر م

من  ،، و أن یتدخلوا بكل الوسائل

شخصیة الجزائریین، و أنھ یجب على ضابط الحالة المدنیة، أن یتحرى عن 

 الأسماء المعتادة،عن سم دخیل خارج 

سم إ ا طلب تقییدمنفس الشيء بالنسبة لوكیل الدولة و رئیس المحكمة، في حالة ما إذا قدم إلیھ

ذ تقتضي الحكمة إ ا ،دلالة علیھ

ھا تعكس صورة صاحبھا متناسقة معھا، و بذلك تكون ھادفة و ذات ھیبة، لأن

  .سمالإ ختیارالوالدین في إ

.( 
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بعد أن كانت الأسماء تقتبس من أسماء  ،  الأسماء ختیارالأساس في إت المسلسلات ھم 

  . )1(الرسل و الأنبیاء 

دتھا بتسمیتھا في غیاب والدھا، فإختارت لھا أن رزقت أسرة ببنت، فتكفلت جفقد حصل و

 -لقیطة  -سم ھو إسل تلفزیوني، وسما كانت قد سمعتھ في مسل

سمھا، لأنھ ببساطة لا یعرف معناه إمدنیة قد سجلھا، و لم یعترض على 

لولادة، فحتى الأطفال اللقطاء، وسم حقا لكل شخص، یثبت لھ بمجرد او لما كان الإ

الأبوین، قد أوكل القانون لضابط الحالة المدنیة مھمة تسمیتھم، حیث یحق لكل منھم أن یتسمى 

الشرعي ھو وحده بنسماء، یتخذ أخرھا لقب لھ، لأن الإبمجموعة من الأ

ح.ق  64یحمل لقب أبیھ، و ھذا ما أكدتھ الفقرة الأخیرة من المادة 

سم الإنسان ھو جزء من ھویتھ، و عنصر مو علیھ و بما أن إ

، و أن یتدخلوا بكل الوسائل المعنیین بالأمر، أن یتخذوا كل الإجراءات ولین

شخصیة الجزائریین، و أنھ یجب على ضابط الحالة المدنیة، أن یتحرى عن أجل حمایة ھویة و

سم دخیل خارج یرفض كل إ، وأن یستبعد وسم المقدم لھ قبل تقییده

نفس الشيء بالنسبة لوكیل الدولة و رئیس المحكمة، في حالة ما إذا قدم إلیھ

  .)3(من الأسماء غیر العربیة الإسلامیة 

دلالة علیھأن تكون الأسماء قوالب للمعاني وإلى ھنا أخلص إلى وجوب 

متناسقة معھا، و بذلك تكون ھادفة و ذات ھیبة، لأنأن تكون مرتبطة و

الوالدین في إق على عاتخرین، و لھذا فالمسؤولیة كبیرة 
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ت المسلسلات ھم و بطلا

الرسل و الأنبیاء 

فقد حصل و

سما كانت قد سمعتھ في مسلإ

مدنیة قد سجلھا، و لم یعترض على الحالة ال

و لما كان الإ

الأبوین، قد أوكل القانون لضابط الحالة المدنیة مھمة تسمیتھم، حیث یحق لكل منھم أن یتسمى 

بمجموعة من الأ

یحمل لقب أبیھ، و ھذا ما أكدتھ الفقرة الأخیرة من المادة 

و علیھ و بما أن إ

ولینالمسؤعلى 

أجل حمایة ھویة و

سم المقدم لھ قبل تقییدهالإ

نفس الشيء بالنسبة لوكیل الدولة و رئیس المحكمة، في حالة ما إذا قدم إلیھو

من الأسماء غیر العربیة الإسلامیة 

إلى ھنا أخلص إلى وجوب 

أن تكون مرتبطة و

خرین، و لھذا فالمسؤولیة كبیرة في منظور الآ

  

  

  

  

عبد العزیز سعد ، نظام الحالة المدنیة في الجزائر  )1(

عن جریدة النصر، عدد  )2(

المرجع نفسھ ، )3(
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 ةالمعنویعلى الإخلال بحقوق الأبناء المترتب  الجزاء:المبحث الثالث

  :بالھویةالمرتبطة 

یكون لھ الحق في أن ینسب إلى ، بمجرد ولادتھ بن ونا فیما تقدم، أن الإرأش أنلقد سبق و

سمھما و لقبھما في سجلات الحالة المدنیة، حتى تكون لھ ھویة تمیزه و أن یسجل على إ والدیھ،

یحول دون التحقق من ھویتھ،  ،أو تقصیر إھمال، و بالتالي فإن أي نتماءهإعن غیره، و تحدد لھ 

  .وفقا لأحكام قانون العقوباتالجزائیة سیعرض أبویھ للمتابعة 

اء المعنویة المرتبطة بحقوق الأبن إخلالاو لھذا سأتناول في ھذا المبحث، الجرائم التي تشكل 

جریمة عدم التصریح بولادة المولود، و ھویة المولود الجدید عمدًا،ھي جریمة طمس ، وبالھویة 

جریمة طمس ھویة المولود الجدید عمدًا مطلب أول، : و ذلك من خلال تقسیمھ إلى مطلبین

  . جریمة عدم التصریح بولادة المولود مطلب ثاني

 نسب إخفاء(د الجدید عمدًا جریمة طمس ھویة المولو: المطلب الأول

  ):طفل حي

ھ، و ھذه العلني إلى والدی نتسابالإفي  بنعتداءً على حق الإتشكل إالتي الجرائم،تعد من 

یمكن ظھورھا في عدة حالات مختلفة، ورد النص الجریمة یمكن تصورھا في عدة صور، و

  (1)   . ع .ق 321علیھا في المادة 

: سأقسم ھذا المطلب إلى فرعین من منطلق الإحاطة بھذه الجریمة من كل جوانبھا،و علیھ و

جریمة طمس ھویة المولود الجدید عمدًا فرع أول، أركان جریمة طمس ھویة  وحالات صور

  .المولود الجدید عمدًا و العقوبة المقررة لھا فرع ثاني

  :جریمة طمس ھویة المولود الجدید عمدًا صور: الفرع الأول

، تھدف في مجملھا إلى الحیلولة دون التحقق من شخصیة متعددة صورھذه الجریمة تأخذ 

  : فیما یلي إجمالھاو معرفة نسبھ، و یمكن  الطفل

  

   40: م ، ص  2002م ، .د: ؛ الدیوان الوطني للأشغال التربویة  2عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ط  )1( 
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من المكان  إبعادهتمثل الحالة التي یقوم فیھا الشخص بنقل مولود معین، و 

، و نقلھ إلى مكان أخر، أو إلى بلد أخر، بقصد وضعھ في ظروف یصعب أو 

نسبھ الحقیقي لأبویھ و،  التحقق من شخصیتھ

ف المولود الجدید، و تسلیمھ في خط

معھا  یستعصيفي ظروف  ،

.  

لادتھ مباشرة في ، سواء بعد و

غیرھا، أو بعد ولادتھ بساعات أو أیام داخل إحدى المؤسسات 

لم تلده، بقصد  مرأةلإبن على أنھ إ

بصفة  تشكل كل واحدة منھا جریمة طمس ھویة المولود الجدید

 .171: ، صم 2009،  الجزائر
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  :نقل المولود الجدید: 

تمثل الحالة التي یقوم فیھا الشخص بنقل مولود معین، و  ، ھذه الصورة

، و نقلھ إلى مكان أخر، أو إلى بلد أخر، بقصد وضعھ في ظروف یصعب أو  الذي كان یوجد فیھ

التحقق من شخصیتھھا التعرف على ھویة ھذا الولد، و

  :المولود الجدید إخفاء 

في خط بحیث أنھا تتمثل سابقتھا،تختلف جزئیا عن  ھذه الصورة

، خفیةتربیتھ و ،الناسعن أعین  إخفاءهمعین یتولى 

.)2( و معرفة أصلھ و نسبھ التحقق من ھویتھ ولد، التعرف على الو

  : ستبدال الطفلإ: 

، سواء بعد وغیره الطفل بطفل أخر ستبدالل ھذه الصورة في إ

غیرھا، أو بعد ولادتھ بساعات أو أیام داخل إحدى المؤسسات  المستشفى، أو في أحد العیادات أو

  .)3(أخر غیرھا مكان أي ، أو في

  : نسب الطفل لغیر أمھ: 

على أنھ إ، یث العھد بالولادة تتمثل ھذه الصورة، في تقدیم طفل حد

  .)4( بنھا، و نسبتھ إلیھاالناس بأنھ إ

تشكل كل واحدة منھا جریمة طمس ھویة المولود الجدید، الصور الأربعة 

 
 .40:  ص.  مرجع سابق . على نظام الأسرة ، الجرائم الواقعة  عبد العزیز سعد

الجزائر :دار ھومة ؛  10أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ط

 .41: ص . سابقمرجع  عبد العزیز سعد،

 .172 : ص.  مرجع سابق أحسن بوسقیعة ،

الفصل الأول

: أولا

ھذه الصورة

الذي كان یوجد فیھ

ھا التعرف على ھویة ھذا الولد، ویستحیل مع

  .)1(الشرعیین 

 :ثانیا

ھذه الصورة

معین یتولى لشخص 

التعرف على الو

: ثالثا

ل ھذه الصورة في إتتمث

المستشفى، أو في أحد العیادات أو

، أو في ستشفائیةالإ

: رابعا

تتمثل ھذه الصورة، في تقدیم طفل حد

الناس بأنھ إ إیھام

الصور الأربعة إن ھذه 

  . عمدیة

  

  

 

عبد العزیز سعد )1(

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ط )2(

عبد العزیز سعد، )3(

أحسن بوسقیعة ، )4(

  



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

 جریمة طمس ھویة المولود الجدید عمدًا و العقوبة

ة لقیامھا، و تطبیق العقوبة كان معین

رة لھا، و ذلك من المقر لھا، و لھذا سأتناول في ھذا الفرع، أركان الجریمة و العقوبة

  

  . ركنین، ركن مادي و أخر معنوي

 :  

أو  ،الذي یتمثل في توفر صورة أو حالة من الحالات التي تقدم بیانھا، و ھي نقل الطفل

من ھذه  حالة ولا، فإذا لم تتوفر 

  .)1(فلا تقوم الجریمة 

لى إ أن المولود قد ولد حیا، و أنھ لم یسلم

و  ،نسب الطفل وھویتھ للخطرن الجریمة یكمن أثرھا في تعریض 

یجب أن یكون التصرف أو الفعل المادي المرتكب، من شأنھ أن یعرض 

ھویتھ، أما إذا كان لا یحول دون ذلك 

. 
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جریمة طمس ھویة المولود الجدید عمدًا و العقوبةأركان : الفرع الثاني

  

كان معینغیرھا من الجرائم، تستلزم توفر أرھذه الجریمة ك

لھا، و لھذا سأتناول في ھذا الفرع، أركان الجریمة و العقوبة

  : خلال تقسیمھ كما یلي

  :أركان جریمة طمس ھویة المولود الجدید عمدًا 

ركنین، ركن مادي و أخر معنويیشترط لقیام ھذه الجریمة توفر 

 : الركن المادي 

 یشترط لقیام الركن المادي لھذه الجریمة، توفر العناصر التالیة

 :الفعل المادي  -أ 

الذي یتمثل في توفر صورة أو حالة من الحالات التي تقدم بیانھا، و ھي نقل الطفل

، فإذا لم تتوفر  مرأة لم تلدهأو تقدیمھ على أنھ ولد لإ، ستبدالھ بغیره 

فلا تقوم الجریمة فإنھ لا یمكن الجزم بوجود العنصر المادي، و بالتالي 

أن المولود قد ولد حیا، و أنھ لم یسلمو حملھا،إثبات أن الأم قد وضعت   -ب 

ن الجریمة یكمن أثرھا في تعریض لأبھ،المطالبة من لھ الحق في 

 .)2(عبء إثبات ولادة المولود حي یقع على النیابة العامة 

یجب أن یكون التصرف أو الفعل المادي المرتكب، من شأنھ أن یعرض   -ج 

ھویتھ، أما إذا كان لا یحول دون ذلك ، و یحول دون التحقق من شخصیتھ ونسب الطفل للخطر

 .)3( فلا تقوم ھذه الجریمة

 
 .41: ص.  مرجع سابق .عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة 

.172: ص.  مرجع سابق.  الخاص أحسن بو سقیعة، الوجیز في القانون الجزائي

  .172: ص المرجع نفسھ ،

الفصل الأول

الفرع الثاني

  :المقررة لھا

ھذه الجریمة ك

لھا، و لھذا سأتناول في ھذا الفرع، أركان الجریمة و العقوبةرة المقر

خلال تقسیمھ كما یلي

 :أولا

یشترط لقیام ھذه الجریمة توفر 

1- 

یشترط لقیام الركن المادي لھذه الجریمة، توفر العناصر التالیة

الذي یتمثل في توفر صورة أو حالة من الحالات التي تقدم بیانھا، و ھي نقل الطفلو

ستبدالھ بغیره أو إ ،إخفائھ

فإنھ لا یمكن الجزم بوجود العنصر المادي، و بالتالي الحالات، 

من لھ الحق في 

عبء إثبات ولادة المولود حي یقع على النیابة العامة 

نسب الطفل للخطر

فلا تقوم ھذه الجریمة

 

 

  

  

عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة  )1(

أحسن بو سقیعة، الوجیز في القانون الجزائي )2(

المرجع نفسھ ، )3(

 



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

لضابط الحالة إذا تم التصریح الكاذب 

طفل غیر شرعي إلى زوجین، كما لا 

حتفظ إستبدالھ بطفل أخر، إذا إ

لقیام ھذه الجریمة أن یكون الطفل 

أن كل من نقل  ،ع، تتحدث عن الطفل حیث جاء فیھا

، كما لا یھم  لم تلده مرأةلإ، أو قدمھ على أنھ ولد 

أو  ،نقللجاني، بمعنى یجب أن یكون فعل ال

متعمدًا، نابع عن وعي و صودًا و

قعة واحدة، فإن عناصره، مع الركن المعنوي، في وا

  .إلى والدیھ

  

التي تظھر بھا، و ذلك على النحو 

 5نسب طفل حي، و عقوبتھا ھي السجن من 

  دج، و ھذا بغض النظر 1000.000

172 . 
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إذا تم التصریح الكاذب ، و بناءا على ذلك، فلا تقوم جریمة إخفاء نسب الطفل 

طفل غیر شرعي إلى زوجین، كما لا ، أو نسبة مرأةلإنیة، بنسب طفل خیالي غیر موجود 

إستبدالھ بطفل أخر، إذا إ أو، أو إخفائھ  ،في حالة نقل الطفل ،تقوم ھذه الجریمة أیضا

  .)1(الطفل بنسبھ، و بشخصیتھ الحقیقیة 

لقیام ھذه الجریمة أن یكون الطفل أنھ لا یشترط إلیھ في ھذا الصدد،  إن أھم ما تجدر الإشارة

ع، تتحدث عن الطفل حیث جاء فیھا.ق 321لعھد بالولادة، لأن المادة 

، أو قدمھ على أنھ ولد  ستبدل طفلا آخر بھإ ه، أوأخفا

 .)2(ن كان الطفل شرعیا أو غیر شرعي 

 :المعنويالركن  

لجاني، بمعنى یجب أن یكون فعل الى اذتوفر نیة إجرامیة ل ،الجریمةتقتضي ھذه 

صودًا والذي قام بھ الشخص مق، التقدیم  أو ،ستبدال

  

عناصره، مع الركن المعنوي، في وا الركن المادي بجمیع جتمعو علیھ فإذا إ

إلى والدیھ نتسابالإفي على حق الإبن  عتداءاإتشكل ، تصبح 

  :طمس ھویة المولود الجدید عمدا جریمة عقوبة: 

التي تظھر بھا، و ذلك على النحو  ةختلاف الصورالعقوبة المقررة لھذه الجریمة، بإ

 : حالة كون الجریمة جنایة 

نسب طفل حي، و عقوبتھا ھي السجن من  إخفاءفي حالة  ،جنایةتأخذ الجریمة وصف 

1000.000إلى دج  500.000غرامة من و ، سنوات 

 
172: ص .  مرجع سابق.  الخاص أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي

 .41: ص. مرجع سابق. عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة 

  .41: ص المرجع نفسھ ،

الفصل الأول

و بناءا على ذلك، فلا تقوم جریمة إخفاء نسب الطفل 

نیة، بنسب طفل خیالي غیر موجود المد

تقوم ھذه الجریمة أیضا

الطفل بنسبھ، و بشخصیتھ الحقیقیة 

إن أھم ما تجدر الإشارة

لعھد بالولادة، لأن المادة حدیث ا

أخفا عمدا طفلا أو

ن كان الطفل شرعیا أو غیر شرعي إ

2- 

تقتضي ھذه 

ستبدالالإ أو ،الإخفاء

  .)3( دراك منھإ

و علیھ فإذا إ

، تصبح  ھذه الواقعة

: ثانیا

العقوبة المقررة لھذه الجریمة، بإتختلف 

 :التالي

1- 

تأخذ الجریمة وصف 

 10سنوات إلى 

  

  

 

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي )1(

عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة  )2(

المرجع نفسھ ، )3(



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

الفقرة الأولى من قانون  321طبقا لما نصت علیة المادة 

و زیادة على العقوبة الأصلیة، تطبق على الجاني المحكوم علیھ بجنایة، العقوبات التكمیلیة 

من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة، 

و  نتخابالإالحرمان من حق 

زل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة، 

، عدم الأھلیة لتولي مھام مساعد محلف أو خبیر، أو الإدلاء 

في حمل ستدلال، الحرمان من الحق 

أو في إدارة مدرسة، أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بصفة أستاذ، 

 ، سقوط حقوق الولایة أو مدرس أو ناظر، عدم الأھلیة للإضلاع بمھام الوصي أو المقدم

نقضاء العقوبة سنوات على الأكثر، تسري من یوم إ

 .ع.ق 1

ى الجاني بالعقوبات و علاوة على العقوبات التكمیلیة الإلزامیة السالفة الذكر، یجوز الحكم عل

، المنع من ممارسة مھنة  تحدید الإقامة، المنع من الإقامة

ستعمال بطاقات إأو /ات و، إغلاق المؤسسة نھائیا أو مؤقتا، و الحظر من إصدار الشیك

مع المنع من  الصفقات العمومیة، و سحب أو توقیف رخصة السیاقة،

. 
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طبقا لما نصت علیة المادة  ،الجریمةعن الطریقة التي نفذت بھا 

و زیادة على العقوبة الأصلیة، تطبق على الجاني المحكوم علیھ بجنایة، العقوبات التكمیلیة 

  )2(: و المتمثلة في المقررة للجنایات

من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة،  علیھ،حرمان المحكوم 

الحرمان من حق  :ھيع، و.ق 1مكرر  9المنصوص علیھا في المادة 

زل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة، الترشح، و حمل أي وسام، الع

، عدم الأھلیة لتولي مھام مساعد محلف أو خبیر، أو الإدلاء  نتخابیةالإإسقاط العھدة 

ستدلال، الحرمان من الحق أمام القضاء إلا على سبیل الإبالشھادة على عقد، أو 

أو في إدارة مدرسة، أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بصفة أستاذ،  لسلاح، و في التدریس

أو مدرس أو ناظر، عدم الأھلیة للإضلاع بمھام الوصي أو المقدم

سنوات على الأكثر، تسري من یوم إ كلھا أو بعضھا، و ذلك لمدة عشر

 .الإفراج عن المحكوم علیھالأصلیة، أو 

 .ع .مكرر ق 9الحجر القانوني، نصت علیھ المادة 

1مكرر  15المصادرة الجزئیة للأموال، نصت علیھا المادة 

و علاوة على العقوبات التكمیلیة الإلزامیة السالفة الذكر، یجوز الحكم عل

تحدید الإقامة، المنع من الإقامة: " المتمثلة في ، و ختیاریة

، إغلاق المؤسسة نھائیا أو مؤقتا، و الحظر من إصدار الشیك

الصفقات العمومیة، و سحب أو توقیف رخصة السیاقة،الدفع، والإقصاء من 

  . )3(" ستصدار رخصة جدیدة، و سحب جواز السفر 

 
.174: ص. مرجع سابق . الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،  أحسن بوسقیعة

 .)27،  26:  (المرجع نفسھ ، ص 

 .27: ص المرجع نفسھ ،

الفصل الأول

عن الطریقة التي نفذت بھا 

  .)1(العقوبات 

و زیادة على العقوبة الأصلیة، تطبق على الجاني المحكوم علیھ بجنایة، العقوبات التكمیلیة 

المقررة للجنایات الإلزامیة

حرمان المحكوم  -

المنصوص علیھا في المادة 

الترشح، و حمل أي وسام، الع

إسقاط العھدة أو

بالشھادة على عقد، أو 

لسلاح، و في التدریسا

أو مدرس أو ناظر، عدم الأھلیة للإضلاع بمھام الوصي أو المقدم

كلھا أو بعضھا، و ذلك لمدة عشر

الأصلیة، أو 

الحجر القانوني، نصت علیھ المادة  -

المصادرة الجزئیة للأموال، نصت علیھا المادة  -

و علاوة على العقوبات التكمیلیة الإلزامیة السالفة الذكر، یجوز الحكم عل

ختیاریةلإاالتكمیلیة 

، إغلاق المؤسسة نھائیا أو مؤقتا، و الحظر من إصدار الشیك أو نشاط

الدفع، والإقصاء من 

ستصدار رخصة جدیدة، و سحب جواز السفر إ

 

  

  

  

 

 

أحسن بوسقیعة )1(

المرجع نفسھ ، ص  )2(

المرجع نفسھ ، )3(

  



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

متى  مرأة لم تلده أصلا،لإ على أنھ ولد

عقوبتھا ھي الحبس من طرف والدي الطفل، و

ا نصت علیھ مطبقا لدج ، 500.000

لیھ بجنحة العقوبات التكمیلیة تطبق على الجاني المحكوم ع

، إغلاق المؤسسة،  المنع من ممارسة مھنة أو نشاط

ستعمال بطاقات الدفع، سحب أو إ

ستصدار رخصة جدیدة، سحب جواز 

بن في ثبوت نسبھ لأبویھ، سیعرض 

  . ع.ق  321مرتكبھ للمتابعة الجزائیة، و تطبیق العقوبات المقررة، بموجب المادة 

174. 
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 : الجریمة جنحة كون حالة  

على أنھ ولد، تأخذ ھذه الجریمة وصف جنحة، في حالة تقدیم طفل 

من طرف والدي الطفل، و إھمالري أو ختیارتكبت الجریمة، بعد تسلیم إ

500.000 دج إلى 100.000وغرامة من سنوات، 

  .)1(العقوبات من قانون  4الفقرة 

تطبق على الجاني المحكوم ع،  و زیادة على العقوبة الأصلیة

المنع من ممارسة مھنة أو نشاط: " للجنح، و المتمثلة فيختیاریة المقررة 

أو إ/ة، الحظر من إصدار الشیكات والإقصاء من الصفات العمومی

ستصدار رخصة جدیدة، سحب جواز إلغاءھا، مع المنع من إلسیاقة أو أو توقیف رخصة ا

  .)2(" سنوات  5السفر، و ذلك لمدة لا تتجاوز 

بن في ثبوت نسبھ لأبویھ، سیعرض عتداء على حق الإإسبق، إلى أن أي و علیھ فأخلص مما 

مرتكبھ للمتابعة الجزائیة، و تطبیق العقوبات المقررة، بموجب المادة 

  

174: ص . مرجع سابق . الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،  أحسن بوسقیعة

 .154: ص المرجع نفسھ ،

الفصل الأول
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تأخذ ھذه الجریمة وصف جنحة، في حالة تقدیم طفل 

رتكبت الجریمة، بعد تسلیم إأ

 5إلى سنة من 

الفقرة  321المادة 

و زیادة على العقوبة الأصلیة

ختیاریة المقررة الإ

الإقصاء من الصفات العمومی

أو توقیف رخصة ا

السفر، و ذلك لمدة لا تتجاوز 

و علیھ فأخلص مما 

مرتكبھ للمتابعة الجزائیة، و تطبیق العقوبات المقررة، بموجب المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أحسن بوسقیعة )1(

المرجع نفسھ ، )2(

 



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

  :جریمة عدم التصریح بولادة المولود

من قانون الحالة  62في المادة 

المدنیة، إذا أغفل التصریح بولادة المولود إلى ضابط الحالة المدنیة، خلال الأجل القانوني 

المحدد، فإنھ سیعرض نفسھ للمتابعة، بجریمة عدم التصریح بالولادة، المعاقب علیھا بالمادة 

المقرر لھا، و ذلك من خلال ، أركان ھذه الجریمة و الجزاء 

جریمة عدم ولود فرع أول، عقوبة 

  :ولود

  : ولادة، توفر ثلاثة عناصر ھي

الذین  ،الآخرینیقصد بھ ذلك التصرف السلبي، الذي یقوم بھ الأب أو الأم، أو أحد الأشخاص 

، غفالھمأو إ، لمتمثل في سھوھم

إلى ضابط الحالة المدنیة المختص، دون أي مبرر 

في القانون للتصریح بالولادة، و ھي كما 

بالنسبة للموالید  ایوم 60بلدیات الوطن، و 

 إحدىأیام بالنسبة للأطفال المولودین في 
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جریمة عدم التصریح بولادة المولود: المطلب الثاني

في المادة  إن الأب أو الأم أو أي شخص أخر، ممن ورد ذكرھم،

المدنیة، إذا أغفل التصریح بولادة المولود إلى ضابط الحالة المدنیة، خلال الأجل القانوني 

المحدد، فإنھ سیعرض نفسھ للمتابعة، بجریمة عدم التصریح بالولادة، المعاقب علیھا بالمادة 

، أركان ھذه الجریمة و الجزاء  لھذا سأتناول في ھذا المطلب

ولود فرع أول، عقوبة مأركان جریمة عدم التصریح بولادة ال: تقسیمھ إلى فرعین

  .ولود فرع ثانيمالتصریح بولادة ال

ولودمأركان جریمة عدم التصریح بولادة ال: الفرع الأول

ولادة، توفر ثلاثة عناصر ھيالیشترط لقیام جریمة عدم التصریح ب

  :عنصر عدم التصریح بالولادة 

یقصد بھ ذلك التصرف السلبي، الذي یقوم بھ الأب أو الأم، أو أحد الأشخاص 

لمتمثل في سھوھمم، وا.ح.ق 62التصریح بالولادة في المادة أسند لھم القانون مھمة 

إلى ضابط الحالة المدنیة المختص، دون أي مبرر  التصریح بولادة المولود الجدید

  .)1(شرعي أو قانوني 

  :عنصر فوات الأجل المحدد: 

في القانون للتصریح بالولادة، و ھي كما  یشترط لقیام ھذه الجریمة، فوات المھلة المحددة

بلدیات الوطن، و  إحدىأیام بالنسبة للموالید المولودین في 

أیام بالنسبة للأطفال المولودین في  10بلدیات ولایتي ورقلة وبشار، و إحدى

  .الدول الأجنبیة ، تحسب من الیوم الموالي للولادة 
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المطلب الثاني

إن الأب أو الأم أو أي شخص أخر، ممن ورد ذكرھم،

المدنیة، إذا أغفل التصریح بولادة المولود إلى ضابط الحالة المدنیة، خلال الأجل القانوني 

المحدد، فإنھ سیعرض نفسھ للمتابعة، بجریمة عدم التصریح بالولادة، المعاقب علیھا بالمادة 

  .ع.ق  442

لھذا سأتناول في ھذا المطلب و

تقسیمھ إلى فرعین

التصریح بولادة ال

الفرع الأول

یشترط لقیام جریمة عدم التصریح ب

 :أولا

یقصد بھ ذلك التصرف السلبي، الذي یقوم بھ الأب أو الأم، أو أحد الأشخاص 

أسند لھم القانون مھمة 

التصریح بولادة المولود الجدید إھمالھمأو 

شرعي أو قانوني 

: ثانیا

یشترط لقیام ھذه الجریمة، فوات المھلة المحددة

أیام بالنسبة للموالید المولودین في  5تقدم بیانھا 

إحدىالمولودین في 

الدول الأجنبیة ، تحسب من الیوم الموالي للولادة 

  

 

عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة  )1(

  



 بالھویةالحقوق المعنویة المرتبطة 
 

 

من ، توفر صفة واحدة على الأقل 

ھي صفة الأبوة أو الأمومة ، و

،  عملیة الولادة، أو صفة الطبیب أو القابلة الذین باشروا 

صفة من ولدت الأم في  فھم مطالبون بالتصریح إذا كان الوالد غائبا، و لم تقم الأم بالتصریح،

  .)1(ولادتھا و شاھدھا 

، فلا یمكن  في الشخص الذي لم یقم بالتصریح بالولادة

  .ع علیھ .ق 442لا تطبیق المادة 

أما بالنسبة للركن المعنوي، و المتمثل في القصد الجنائي، فلا یشترط توفره في ھذه الجریمة 

 :دة المولود

ون الفقرة الثالثة من قان 442ھذه الجریمة تأخذ وصف مخالفة، و عقوبتھا نصت علیھا المادة 

كل من حضر ولادة طفل، و لم یقدم عنھا الإقرار المنصوص علیھ في القانون 

، و بغرامة ثرعلى الأك إلى شھرین

یحول دون تسجیل المولود في سجلات الحالة المدنیة، 

دج،  16000إلى  8000أیام إلى شھرین، و غرامة من 

على اسم و لقب  أن یسجل في سجلات الحالة المدنیة،

  .منھ 442في المادة 

. 

دیسمبر  20وء الممارسة القضائیة النص الكامل للقانون و تعدیلاتھ إلى غایة 

210 ،211.( 
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  : القانونیةعنصر توفر الصفة : 

، توفر صفة واحدة على الأقل  زیادة على العنصرین السابقین، یشترط لقیام ھذه الجریمة

، و من قانون الحالة المدنیة 62الصفات المنصوص علیھا في المادة 

، أو صفة الطبیب أو القابلة الذین باشروا  للمولود المطلوب التصریح بولادتھ

فھم مطالبون بالتصریح إذا كان الوالد غائبا، و لم تقم الأم بالتصریح،

ولادتھا و شاھدھا ، إذا وقعت الولادة خارج منزلھا، و أخیرا أي شخص حضر 

في الشخص الذي لم یقم بالتصریح بالولادة، أما إذا لم تتوفر إحدى ھذه الصفات 

لا تطبیق المادة ونا، و لا یمكن متابعتھ جزائیا ، وقان ولا

أما بالنسبة للركن المعنوي، و المتمثل في القصد الجنائي، فلا یشترط توفره في ھذه الجریمة 

  .)2(لأن الأمر یتعلق بمخالفة بسیطة 

دة المولودجریمة عدم التصریح بولاعقوبة : الفرع الثاني

ھذه الجریمة تأخذ وصف مخالفة، و عقوبتھا نصت علیھا المادة 

كل من حضر ولادة طفل، و لم یقدم عنھا الإقرار المنصوص علیھ في القانون : العقوبات بقولھا

إلى شھرین على الأقل أیام 10في المواعید المحددة، یعاقب بالحبس من 

  .)3(ھاتین العقوبتین إحدىبو أدج،  16.000

یحول دون تسجیل المولود في سجلات الحالة المدنیة،  ،و علیھ فإن أي إھمال أو تقصیر

أیام إلى شھرین، و غرامة من  10سیعرض مرتكبھ لعقوبة الحبس من 

  .إحدى ھاتین العقوبتین

أن یسجل في سجلات الحالة المدنیة، فيبن حق الإبل الإخلا

في المادة  یشكل جریمة یعاقب علیھا قانون العقوبات الجزائري
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210 : (، ص  م2007الجزائر، : منشورات بیرتي  ؛مدعم بالإجتھاد القضائي 

الفصل الأول

: ثالثا

زیادة على العنصرین السابقین، یشترط لقیام ھذه الجریمة

الصفات المنصوص علیھا في المادة 

للمولود المطلوب التصریح بولادتھ

فھم مطالبون بالتصریح إذا كان الوالد غائبا، و لم تقم الأم بالتصریح،

، إذا وقعت الولادة خارج منزلھا، و أخیرا أي شخص حضر بیتھ 

أما إذا لم تتوفر إحدى ھذه الصفات 

ولامسؤعتباره إ

أما بالنسبة للركن المعنوي، و المتمثل في القصد الجنائي، فلا یشترط توفره في ھذه الجریمة 

لأن الأمر یتعلق بمخالفة بسیطة 

الفرع الثاني

ھذه الجریمة تأخذ وصف مخالفة، و عقوبتھا نصت علیھا المادة 

العقوبات بقولھا

في المواعید المحددة، یعاقب بالحبس من 

16.000إلى  8000من 

و علیھ فإن أي إھمال أو تقصیر

سیعرض مرتكبھ لعقوبة الحبس من 

إحدى ھاتین العقوبتینأو 

الإخلا وعلیھ فإن

یشكل جریمة یعاقب علیھا قانون العقوبات الجزائري أبویھ،

  

 

أحسن بوسقیعة )1(

المرجع نفسھ )2(

بوسقیعة ، أحسن  )3(

مدعم بالإجتھاد القضائي  2006

 



  

  :الثاني الفصل
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  و قـانــــون ةالإسـلامـــی

  .الأســرة الجــزائــري
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  :تمھید
 ،والدیھفإنھ یحتاج لرعایة  ، سمھإھ وبأن یعرف نسب ، بن عناصر ھویتھلإبعد أن یستجمع ا

  .و تحدیات الحیاة بمفرده ، و یصبح أھلا لمواجھة مصاعب ،و ینضج تفكیره ،حتى یشتد عوده

حسن و التي تكفل رعایة الولد ، الحقوق المعنویة لدراسة ، ھذا الفصلأخصص و لھذا 

 ، یستقل بنفسھحتى ، مجتمعین أو منفردین ، ھي حقھ في أن یحظى بحضانة والدیھو ، تنشئتھ

و إنسانا نافعا في  ، ون عضوا صالحا في الأمةلیك ، في أن یحسنا تربیتھ و تعلیمھحقھ و

في قانون  عء بھ المشرما جاو ،قال بھ فقھاء الشریعة الإسلامیة على ضوء ما ، المجتمع

  .ق على إخلال الأبوین بھذه الحقو المترتب زاءمع بیان الج ، الأسرة الجزائري

  : خلال تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث و ذلك من

  : المبحث الأول

  . و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی شریعةبن في الحضانة في اللإحق ا

 : المبحث الثاني

  .و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی شریعةبن في التربیة الحسنة في اللإحق ا

 : المبحث الثالث

  .الأبناء المعنویة المرتبطة بالرعایة حقوقبعلى الإخلال زاء المترتب الج
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 و قانون ةالإسلامی شریعة

 ،تقررت شرعا ، واجبات الآباء و الأمھات

جزھم عن لع ، و حفظ أبدانھم و نفوسھم

التي أولتھا كل من  ، من أجل مظاھر الرعایة

الفقرة الأولى من  ،16بن في الحضانة بشكل صریح في المادة 

 ،      ق في أن یكون لھ من یقوم بحضانتھ

لأم أحق بحضانة طفلھا و النفسیة ، وا

 إلا أنھا تھدف في ، و أخر معنوي

كحق  ،رتأیت أن أتناولھا بكل أحكامھا

سأقسم ھذا المبحث إلى أربعة 

   قانون الأسرة الجزائري مطلب

 ةالإسلامی شریعةفي ال المستحقین لھا

 إلى غیر بلد ه السفر بالمحضون

 حق المحضون في رؤیة أبویھ

 ةالإسلامی شریعةتعریف الحضانة و شروطھا في ال

  ،فقد تعرض كل من الفقھ الإسلامي

  .293: ص.  مرجع سابق
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شریعةبن في الحضانة في اللإحق ا: المبحث الأول

  :الأسرة الجزائري

واجبات الآباء و الأمھاتزامات ولتإو  ،تعد من حقوق الصغار

و حفظ أبدانھم و نفوسھم ، لأنھم یحتاجون للعنایة ،عایة الصغار

من أجل مظاھر الرعایة الحضانةعتبرت ألذلك  ، القیام بأمورھم المختلفة

  .و كذلك قانون الأسرة الجزائري للأبناء ، الشریعة الإسلامیة

بن في الحضانة بشكل صریح في المادة و قد ورد النص على حق الإ

ق في أن یكون لھ من یقوم بحضانتھللطفل الح' : میثاق الطفل في الإسلام التي جاء فیھا

النفسیة ، واضاء حاجاتھ الحیویة وقو القیام على تنشئتھ ، وتربیتھ ، و

  .)1(' فقا لأحكام الشریعة الإسلامیة 

و أخر معنوي ، شق مادي ، على شقینانة و إن كانت تنطوي 

رتأیت أن أتناولھا بكل أحكامھاإلذلك  ،معنویة حتیاجات الأبناء الإإلى تلبیة 

سأقسم ھذا المبحث إلى أربعة  ، الإحاطة بھذا الحق من كل جوانبھ قلمن منطو لھذا و

قانون الأسرة الجزائري مطلبو ةلإسلامیا شریعةتعریف الحضانة و شروطھا في ال

المستحقین لھامدة الحضانة و ترتیب  ستیفاءحق المحضون في إ

السفر بالمحضونوالحضانة  مسقطات ،رة الجزائري مطلب ثاني

حق المحضون في رؤیة أبویھ ، نون الأسرة الجزائري مطلب ثالثو قا ةالإسلامی

  . و قانون الأسرة الجزائري مطلب رابع ةالإسلامی

تعریف الحضانة و شروطھا في ال :المطلب الأول

   :الجزائريقانون الأسرة 

فقد تعرض كل من الفقھ الإسلامي ،في حیاة الصغیر لحاضنا دورو ،لأھمیة الحضانة

 
مرجع سابق.  الإنسانيعباسیة، حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي 

ثانيالفصل ال

المبحث الأول

الأسرة الجزائري

تعد من حقوق الصغار الحضانة

عایة الصغاررولحمایة 

القیام بأمورھم المختلفة

الشریعة الإسلامیة

و قد ورد النص على حق الإ

میثاق الطفل في الإسلام التي جاء فیھا

و القیام على تنشئتھ ، وتربیتھ ، و

فقا لأحكام الشریعة الإسلامیة 

انة و إن كانت تنطوي فالحض

إلى تلبیة  ، مجملھا

و لھذا و .معنوي

تعریف الحضانة و شروطھا في ال :مطالب

حق المحضون في إ ،أول

رة الجزائري مطلب ثانيقانون الأسو

الإسلامی شریعةفي ال

الإسلامی شریعةفي ال

المطلب الأول

قانون الأسرة و

لأھمیة الحضانة نظرا

 

 

عباسیة، حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي لعسري  )1(



 الحقوق المعنویة المرتبطة بالرعایة 

 

 

حتى  ، جملة من الشروط ،شترطوا في متولیھا

شروطھا، و ذلك من خلال  و لھذا سأتناول في ھذا المطلب تعریف الحضانة و

في الحاضن شروط  ، دلیل مشروعیتھا فرع أول

تكییفھا ثم أشیر إلى  مشروعیتھا،

و قیل ھو في الصدر و   ،و ھو ما دون الإبط إلى الكشخ

و جعلھ في  الشيء حتمالكإو ھو 

ا و نً ضْ حَ  ھُ نُ یحضُ  الصبيَ  نَ ضَ 

ا الرجل نَ ضْ و حَ  ،اهتیا الجبل ناحِ 

الطائر  نَ ضَ حَ  ، و قال الجوھري

  .)1(" و كذلك المرأة إذا حضنت ولدھا 

  . الأسرة الجزائري
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شترطوا في متولیھاإكما  ،لتعریفھا و كذلك قانون الأسرة الجزائري

و لھذا سأتناول في ھذا المطلب تعریف الحضانة و 

دلیل مشروعیتھا فرع أول تعریف الحضانة و:  تقسیمھ إلى فرعین

  . ثانيو قانون الأسرة الجزائري فرع  ةالإسلامی

  :تعریف الحضانة و دلیل مشروعیتھا: الفرع الأول

مشروعیتھا،ثم أبین أدلة  الحضانة،تعریف  الفرع،سأتناول في ھذا 

 . الفقھي و القانوني

  : انةضتعریف الح 

 : تعریف الحضانة لغة 

و ھو ما دون الإبط إلى الكشخ ،نضالحضانة مشتقة من الح

و ھو : انضَ تِ حْ و منھ الإ ،و الجمع أحضان ،العضدان و ما بینھما

ضَ و حَ . كما تحضن المرأة ولدھا فتحملھ في أحد شقیھا

  .نھضْ جعلھ في حُ 

ا الجبل ناحِ نَ ضْ و حِ  ،اللیل ما یطیف بھ نُ ضْ و حُ  ،ا اللیل جانباه

و قال الجوھري ،أي رجن علیھ للتفریخ:  الطائر بیضھ نَ ضَ حَ 

و كذلك المرأة إذا حضنت ولدھا  ، ا ضمھ إلى نفسھ تحت جناحیھ

  :صطلاحاإتعریف الحضانة  

الأسرة الجزائريفي قانون و ،ةالإسلامی شریعةسأتعرض إلى تعریفھا في ال

 :ةالإسلامی شریعةتعریف الحضانة في ال  -أ 

  :لقد وجدت عدة تعاریف فقھیة للحضانة منھا

 
 ).123 ، 122: (ص . سابق صدرم .13مجلد  ،لسان العرب ،

ثانيالفصل ال

و كذلك قانون الأسرة الجزائري

 ،كون أھلا لھای

تقسیمھ إلى فرعین

الإسلامیالشریعة 

الفرع الأول

سأتناول في ھذا 

الفقھي و القانوني

 :أولا

1- 

الحضانة مشتقة من الح" 

العضدان و ما بینھما

كما تحضن المرأة ولدھا فتحملھ في أحد شقیھا ،حضنك

جعلھ في حُ :  ةانَ ضَ حَ 

ا اللیل جانباهنَ ضْ و حِ 

حَ  :و یقال. اهُ بَ نْ جَ 

ا ضمھ إلى نفسھ تحت جناحیھإذ ،بیضھ

2- 

سأتعرض إلى تعریفھا في ال

لقد وجدت عدة تعاریف فقھیة للحضانة منھا

  

 

 

،بن منظورإ  )1(
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عتزالھا إیاه إو  ،ھي ضمھا إیاه إلى جنبھا

  .  

أي  ،و فسروھا أن حفظ الصغیر

و تنظیف جسمھ  ،أي من طعامھ و لباسھ

وتربیتھ بما  ،ككبیر مجنون ،یستقل بأموره

 ")3(.  

مما یضره بقدر  ،المجنونالعاجز و

  .)4(" ما یلزم لراحتھ و

و رغم وجود ما یمیزھا  ،أرى أنھ رغم تعدد تعاریف الحضانة عند الفقھاء

رعایة من لا یستطیع القیام و حفظ و

 : تعریف الحضانة في قانون الأسرة الجزائري

  لحضانة ھي رعایة الولد و تعلیمھ 

 .40: ص .مصدر سابق 

  :  ، ص 2جزء  ، ت.د ، م.د: دار الفكر ؛ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر

 ، م.د: دار الفكر ؛ الإمام الشافعينھاج في فقھ مذھب 

244 .  
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 تعریف الحضانة عند الحنفیة : 

ھي ضمھا إیاه إلى جنبھا ،حضانة الأم ولدھا: " عرفھا فقھاء الحنفیة فقالوا

.  )1(" و غسل ثیابھ  ، فتقوم بحفظھ و إمساكھ ،عندھا

 انة عند المالكیةضتعریف الح : 

و فسروھا أن حفظ الصغیر ،حفظ الولد و القیام بمصالحھ" عرفھا فقھاء المالكیة بأنھا 

أي من طعامھ و لباسھ ،بمصالحھو القیام :  و قولھ ،في مبیتھ و ذھابھ و مجیئھ

(.  

 تعریف الحضانة عند الشافعیة : 

یستقل بأمورهحفظ من لا: " فعیة الحضانة بأنھایعرف فقھاء الشا

" قال الإمام ھي مراقبتھ على اللحظات و ،یقیھ عما یضره

 تعریف الحضانة عند الحنابلة : 

العاجز وو رالصغیحفظ : " ة الحضانة بأنھایعرف فقھاء الحنابل

و ،من تنظیف و إطعام ،و القیام على تربیتھ و مصالحھ

أرى أنھ رغم تعدد تعاریف الحضانة عند الفقھاء ،سبق 

و حفظ وھألا و ،إلا أنھا تدور حول معنى واحد ،عن بعضھا البعض

  .غیره لصغر أو ،

تعریف الحضانة في قانون الأسرة الجزائري  - ب

لحضانة ھي رعایة الولد و تعلیمھ ا ':  أ بقولھ .ق 62في المادة  عرف المشرع الحضانة

 
مصدر سابق .  4جزء  ، دائع الصنائع في ترتیب الشرائعب ، أبي بكر بن مسعود الكاساني

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، و سیدي أحمد الدردیر محمد عرفة الدسوقي

نھاج في فقھ مذھب نھایة المحتاج إلى شرح الم ، بن شھاب الذین الرمليإد بن حمزة 

 .255: ص ، 7مجلد  ، م 1984

244: ص.  مصدر سابق . ن حنبلبإالكافي في فقھ الإمام أحمد  ، بن قدامة المقدسي

ثانيالفصل ال

عرفھا فقھاء الحنفیة فقالوا

عندھامن أبیھ لیكون 

عرفھا فقھاء المالكیة بأنھا 

في مبیتھ و ذھابھ و مجیئھ

)2(" و موضعھ 

یعرف فقھاء الشا

یقیھ عما یضرهیصلھ و

یعرف فقھاء الحنابل

و القیام على تربیتھ و مصالحھ ،المستطاع

 من خلال ما

عن بعضھا البعض

، بشؤونھ بنفسھ

عرف المشرع الحضانة

  

 

أبي بكر بن مسعود الكاساني  )1(

محمد عرفة الدسوقي )2(

526 . 

د بن حمزة أحم )3(

1984 - ھ 1404

بن قدامة المقدسيإ )4(
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 .' ...حمایتھ و حفظھ صحة و خلقا

في أن المشرع قد ركز  یتضح جلیا

و تربیتھ على  ،المتمثلة أساسا في رعایة المحضون

و ذلك  ،فضلا على التكفل بحمایتھ

عندما یحكم  ،على القاضي و تبعا لذلك یتعین

  .)2(التي تضمنھا التعریف 

و  ،بین تعریف الحنفیة و المالكیة للحضانة

تدور حول نفس  ،التعریفاتمن حیث أن كل ھذه 

  . ختلفت عن بعضھا البعض في الصیاغة و المبنى

  . كذلك إجماع الأمة

وفي الأمھات قولھ  ،24الإسراء 

. 233البقرة ) لمن أراد أن یتم الرضاعة 

     ،الجزائر -عین ملیلة:  دار الھدى

390 
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حمایتھ و حفظھ صحة و خلقا و السھر على ، القیام بتربیتھ على دین أبیھ

یتضح جلیا، أ .ق 62المادة من خلال التمعن في الفقرة الأولى من 

المتمثلة أساسا في رعایة المحضونو ،أھدافھاللحضانة على أسبابھا و

فضلا على التكفل بحمایتھ ،تعلیمھ بمجرد أن یبلغ السادسة من عمره بوجو

و تبعا لذلك یتعین .)1(على ضمان التنشئة المثالیة لھ 

التي تضمنھا التعریف  ، أن یراعي كل ھذه الجوانب،  بالطلاق و إسناد الحضانة

بین تعریف الحنفیة و المالكیة للحضانة اأجد أن ھناك توافق تقدم،و علیھ و من خلال ما 

من حیث أن كل ھذه  ،أ .ق 62في المادة  بین تعریف المشرع لھا

ختلفت عن بعضھا البعض في الصیاغة و المبنىإإن و ،عایة الولد و حفظھرھو 

  : دلیل مشروعیة الحضانة :

كذلك إجماع الأمةو ، سنة نبیھو ، اللهكتاب  ،الأصل في مشروعیة الحضانة

 : من الكتاب 

  :  من القرآن الكریم منھاھناك أدلة كثیرة 

الإسراء ) رحمھما كما ربیاني صغیرا إو قل ربي : ( قولھ تعالى

لمن أراد أن یتم الرضاعة الوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین 

  ".و كفالتھ إلى أن یستغني عنھا بنفسھ ،بنھاإفالأم أحق بحضانة 

 
دار الھدى ؛ متاع - حضانة -عدة - نفقة - آثار فك الرابطة الزوجیة تعویض ،  بادیس دیابي

 . و ما بعدھا 51:  ص

390: ص.  مرجع سابق.  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي

ثانيالفصل ال

القیام بتربیتھ على دین أبیھو

من خلال التمعن في الفقرة الأولى من 

للحضانة على أسبابھا و  تعریفھ

وجو ،أبیھ دین 

على ضمان التنشئة المثالیة لھ  حرصا منھ

بالطلاق و إسناد الحضانة

و علیھ و من خلال ما 

بین تعریف المشرع لھا

ھو ألا و ،المعنى

: ثانیا

الأصل في مشروعیة الحضانة

1- 

ھناك أدلة كثیرة 

قولھ تعالى" 

الوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین و: ( تعالى

فالأم أحق بحضانة 

  

  

  

 

بادیس دیابي )1(

ص،  م 2008

بلحاج العربي )2(
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  :  من بینھا

یا رسول الله إن : (( مرأة قالتإ

أراد أن ینزعھ و أن أباه طلقنيو

  . )1( رواه أبو داود)) ھ ما لم تتزوجي 

بنھ إأم  ، طلق زوجتھ -رضي الله عنھ 

ریقھا خیر لھ من شھد و عسل 

فكان  ،لم ینكر علیھ أحد منھم ذلك

لأن الإنسان  ،في إیجاب كفالة الأطفال الصغار

  

لأن المحضون یھلك ، فھي واجبة 

، و بین من یعتبرھا حق  ختلاف فقد كان في تكییفھا، بین من یجعلھا حق للحاضنة

 ،4جزء  ، م 1996 – ھ 1417 ، لبنان - بیروت

 .141: ص.  مرجع سابق

 .258: ص،  2ت ، جزء

قول، ختلف الفقھاء في تكییف الحضانة، فالجمھور من الشافعیة و الحنفیة و المالكیة في المشھور، و الحنابلة في 

بن الماجشون، و الحنابلة في قول، و الفقھاء 

بن لمحضون، أما إبن عرفة إحق ل إعتبار الحضانة

 سید: أنظر. ضن و المحضون حق مشترك بین الحا

الدین محمد الغریاني، دراسة مقارنة  عز، 

و ما  73: ، ص م1997،  فالیتا مالطا: 

) :543 ،544.( 

عتبر الحضانة حق مشترك بین الحاضن و المحضون، و ذلك من خلال 

 .أ، بشرط أن لا یضر بمصلحة المحضون
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 : من السنة 

من بینھا،  حول مشروعیة الحضانة في السنة وردت أدلة كثیرة

إأن  ،بن عمروإعن جده عبد الله  عن عمرو بن شعیب عن أبیھ

و ،حجري لھ حواءو ،ثدي لھ سقاءو ،بني ھذا كان بطني لھ وعاء

ھ ما لم تتزوجي أنت أحق ب:  -صلى الله علیھ و سلم -فقال الرسول 

 : من الإجماع 

رضي الله عنھ  -بن الخطاب إ أن عمر ،بن المسیبإروى سعید 

ریقھا خیر لھ من شھد و عسل : فقال لھ أبو بكر الصدیق إلى أبي بكر وإرتفعازعا 

لم ینكر علیھ أحد منھم ذلكو ،الصحابة حاضرون متكاثرونو دفعھ إلیھا و

في إیجاب كفالة الأطفال الصغار ، فلا خلاف بین أحد من الأئمة

  .)3(. " یربیھ حتى یستغني بذاتھو ، مفتقرا لمن یكفلھ

  : التكییف الفقھي و القانوني للحضانة: 

، فھي واجبة  قانوني، فیما یخص حكم الحضانةتفاق فقھي و

ختلاف فقد كان في تكییفھا، بین من یجعلھا حق للحاضنة

  .)4(.للمحضون، و بین من یرى أنھا حق مشترك بینھما 

 
بیروت:  دار الكتب العلمیة ؛ المینأعلام الموقعین عن رب الع ،محمد بن أبي بكر

 

مرجع سابق.  الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة الإسلامیة ، ق حمدان

ت ، جزء.م ، د.د: بن رشد ؛ دار الفكر ، مقدمات إ شدبن رإأحمد بن أبو الولید محمد إ

ختلف الفقھاء في تكییف الحضانة، فالجمھور من الشافعیة و الحنفیة و المالكیة في المشھور، و الحنابلة في 

بن الماجشون، و الحنابلة في قول، و الفقھاء ختاره إإھب المالكیة في قول، ذروا الحضانة حق للحاضنة، في حین 

إعتبار الحضانةإلى ) داويالسمرقندي، و جواھرزاده، و الھن(الثلاثة من الحنفیة 

حق مشترك بین الحاعتبروا الحضانة ة، فقد إبن عابدین من الحنفیإ، و المحرز من المالكیة

،  395: ص.  قمرجع ساب.  یةالإسلامالشریعة ي، أحكام الأسرة في 

: ELGA منشورات ؛  في الحضانة بین الشریعة و القانون في البلاد العربیة

: (ص. مرجع سابق.  الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة ، نینیان أبو الع

عتبر الحضانة حق مشترك بین الحاضن و المحضون، و ذلك من خلال إ، فقد أما المشرع في قانون الأسرة الجزائري

أ، بشرط أن لا یضر بمصلحة المحضون .ق 66إجازتھ للحاضنة التنازل عن الحضانة في المادة 

ثانيالفصل ال

2- 

وردت أدلة كثیرة

عن عمرو بن شعیب عن أبیھ

بني ھذا كان بطني لھ وعاءإ

فقال الرسول  ،مني

3- 

روى سعید 

زعا فتنا ،عاصم

و دفعھ إلیھا و ،عندك یا عمر

فلا خلاف بین أحد من الأئمة. " )2( إجماعا

مفتقرا لمن یكفلھ ،خلق ضعیفا

: ثالثا

تفاق فقھي وإھناك 

ختلاف فقد كان في تكییفھا، بین من یجعلھا حق للحاضنةبتركھا، أما الإ

للمحضون، و بین من یرى أنھا حق مشترك بینھما 

  
 

محمد بن أبي بكر )1(

 . 274: ص

ق حمدانزاعبد الر )2(

أبو الولید محمد إ )3(

ختلف الفقھاء في تكییف الحضانة، فالجمھور من الشافعیة و الحنفیة و المالكیة في المشھور، و الحنابلة في إ )4(

روا الحضانة حق للحاضنة، في حین عتبإ

الثلاثة من الحنفیة 

المحرز من المالكیة

ي، أحكام الأسرة في الشرنباص

في الحضانة بین الشریعة و القانون في البلاد العربیة

ان أبو العربعدھا، بد

أما المشرع في قانون الأسرة الجزائري - 

إجازتھ للحاضنة التنازل عن الحضانة في المادة 
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 و قانون الأسرة ةالإسلامی

 تشترطإ دفق ،و یحتاج إلى حاضن یتولى أموره

فقد  ،الأسرة الجزائري أما قانون

 .الحاضن أن یكون أھلا للقیام بذلك

على ضوء  ، ھا في متولي الحضانة

 ،المعتوهلمجنون واو ،فلا حضانة للصغیر

 87من خلال نصھ في المادة  

حضانة  لمن أسندت لھ ،و في حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة

من المجنون وتصرفات كما أن 

 85ما أكدتھ المادة  وھذا ،السفھ

سنة  19ون بتمام شترط الأھلیة التي تك

  اصرا یعد ق ،فمن لم یبلغ ھذه السن

إلا إذا كان جنونھ قلیلا نادرا كیوم واحد  ،

 یري،الجزعبد الرحمان : أنظر . و لو یفیق في بعض الأحیان

 ).523 ،522: (ص ،  4جزء  ، م 1990 
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الإسلامی شریعةفي الالحاضن شروط : نيالفرع الثا

  

و یحتاج إلى حاضن یتولى أموره ،لما كان الصغیر عاجزا عن القیام بشؤونھ

أما قانون ،توفر جملة من الشروط في الحاضن، ةالإسلامی

الحاضن أن یكون أھلا للقیام بذلكبأنھ یشترط في  ،أ.ق 62كتفى بالنص في المادة 

ھا في متولي الحضانةرالشروط الواجب توف ، فسأتناول في ھذا الفرع

  : ذلك كما یليو ما أخد بھ المشرعو ،الشریعة  

  : الشروط العامة: 

  : مرأة ما یليإسواء كان رجل أو  ، یشترط في الحاضن

 : العقل و البلوغ -1

فلا حضانة للصغیر ،أن یكون الحاضن عاقلا بالغا یشترط في الفقھ

  )1(.فلا یكفلون غیرھم ،لأنھم بدورھم یحتاجون لمن یكفلھم

 في الحاضن، شتراط العقلإفقد أكد على  ،أما المشرع الجزائري

و في حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة...  ': أ في فقرتھا الأخیرة

كما أن  ،لى النفس لمن أسندت لھ الحضانةولایة عفالحضانة 

السفھ أو ، و العتھأ ،غیر نافدة إذا صدرت في حالة الجنون

شترط الأھلیة التي تكإإنما و ،فلم یشترطھ المشرع ،للبلوغأما بالنسبة 

فمن لم یبلغ ھذه السن ،أ .ق 7المادة م و .ق 40المادة  ، المرأةبالنسبة للرجل و

    

 
، لا حضانة للمجنون: لشافعیة قالوافا ، ختلف الفقھاء في حضانة المجنون

و لو یفیق في بعض الأحیان ،لا حضانة للمجنون ،أما المالكیة و الحنابلة فقالوا

 –ھ 1410، لبنان - بیروت:  دار الكتب العلمیة ؛ كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة

 5: ص.  مرجع سابق.  آثار فك الرابطة الزوجیة ، بادیس دیابي

ثانيالفصل ال

الفرع الثا

    :يالجزائر

لما كان الصغیر عاجزا عن القیام بشؤونھ

الإسلامی شریعةال

كتفى بالنص في المادة إ

فسأتناول في ھذا الفرع و علیھ

 فقھاءما قال بھ 

:  أولا

یشترط في الحاضن

1

یشترط في الفقھ

لأنھم بدورھم یحتاجون لمن یكفلھم

أما المشرع الجزائري

أ في فقرتھا الأخیرة .ق

فالحضانة . 'لادالأو

غیر نافدة إذا صدرت في حالة الجنون ،في حكمھ

  .)2(أ  .ق

أما بالنسبة 

بالنسبة للرجل و

  

 

ختلف الفقھاء في حضانة المجنونإو قد )1(

أما المالكیة و الحنابلة فقالوا ،في السنة

كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة

بادیس دیابي )2(
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على  فالفقھاء یرون أنھ لا حضانة لمن لا قدرة لھ

كالمرأة  ،المنشغل بغیرهو ،الأعمى

أما  ،لأن عملھا یمنعھا من رعایة الصغیر

لو  ،سكناتھفي حركاتھ و لأن الطفل

  .)2(لكان مصیره الھلاك 

، 134951منھا ملف رقم  ،المحكمة العلیا

من و ،جوب توفر شروط الحضانة

دون  ،من ثمة فإن القضاء بتقریر ممارسة حق الحضانة

أن  -في قضیة الحال  -و لما كان ثابت 

من ثم فإن قضاة و ،عن القیام بشؤون أبنائھا

و خالفوا القواعد  ،حادوا عن الصواب

مجاھر و ،منحرف غیر، أن یكون الحاضن أمینا مستقیما في سلوكھ

غیر لأنھ  ،أما الفاسق فلا حضانة لھ

 ،جعلت لحفظ الولد الحضانةلأن 

 :  أ .ق 62من خلال قولھ في المادة 

الحقوق المعنویة المرتبطة بالرعایة :                                          ثاني

93 

 .)1( بالتالي لیس أھلا للحضانة

 : القدرة و الكفاءة 

فالفقھاء یرون أنھ لا حضانة لمن لا قدرة لھ ،ستطاعة على رعایة الصغیر

الأعمىو ،لأصماو ،المریضو ،سنمكالكبیر ال ،صیانة المحضون

لأن عملھا یمنعھا من رعایة الصغیر ،اللیللا تقیم في البیت أكثر النھار و التي

لأن الطفل ، الحضانة في فلھا الحق ، لا یحول دون ذلك 

لكان مصیره الھلاك  ،لا یغفلمن مراقب لا یسھو و ،

المحكمة العلیا أكدتھ عدة قرارات صادرة عن ،و شرط القدرة

جوب توفر شروط الحضانةومن المقرر في الفقھ الإسلامي " [ : 1996ماي 

من ثمة فإن القضاء بتقریر ممارسة حق الحضانةو ،على حفظ المحضون

و لما كان ثابت .  یعد خرقا لقواعد الفقھ الإسلامي ، ھذا الشرط

عن القیام بشؤون أبنائھا ،ھي بذلك تعد عاجزةو ،الحاضنة فاقدة للبصر

حادوا عن الصواب ھي على ھذه الحالو ،بإسنادھم الحضانة لھا

 : الأمانة 

أن یكون الحاضن أمینا مستقیما في سلوكھ ،یشترط الفقھاء

أما الفاسق فلا حضانة لھ ،لیؤدي مھمة الحضانة بصدق و إخلاص

لأن ، ؤتمن على المحضون معھ یبحیث لا  ،في أداء واجبھ

  .)4(على طریقتھ  سینشألأنھ  ، حفظ لھ في حضانة الفاسق

من خلال قولھ في المادة  ،شترط في الحاضن الأمانةإفقد  ،أما المشرع الجزائري

 
 . 56. مرجع سابق . بادیس دیابي ، أثار فك الرابطة الزوجیة 

 .405: ص . سابقمرجع . الأحوال الشخصیة

  .265: ص . سابقمرجع  . تطبیقانصا و فقھا و  سرةقانون الأ

 . 520:ص . سابقمصدر  . 11جزء  ،الكبیرالشرح  ، المقدسيبن قدامى 

ثانيالفصل ال

بالتالي لیس أھلا للحضانةوقانونا 

2- 

ستطاعة على رعایة الصغیرلإو ھي ا

صیانة المحضون

التي ، المحترفة

 ،إذا كان عملھا

،لم یكن ملحوظا

و شرط القدرة

ماي  21اریخ بت

على حفظ المحضون بینھا القدرة

ھذا الشرط توفر

الحاضنة فاقدة للبصر

بإسنادھم الحضانة لھا ،ستئنافلإا

  .)3(] " الفقھیة

3- 

یشترط الفقھاء

لیؤدي مھمة الحضانة بصدق و إخلاص ،بالمعاصي

في أداء واجبھ موثوق

حفظ لھ في حضانة الفاسق ولا

أما المشرع الجزائري

 

  

 

بادیس دیابي ، أثار فك الرابطة الزوجیة  )1(

الأحوال الشخصیة ،زھرة أبو )2(

قانون الأ ،نبیل صقر )3(

بن قدامى إأحمد  )4(
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و كذلك المرأة  ،التي لا تقیم وزنا للأخلاق

 إسقاطھابعد  ،ملألما أسقط الحضانة عن الجدة 

لفقدان  ، لا أمھا یستحقان الحضانة

أو  ،لكي لا یتلف مال المحضون

غیر ، و ذلك لأن غیر المأمون على المال

و بالتالي یرجع فیھ إلى الشریعة عملا 

حضون للمخاطر مكي لا یتعرض ال

 ،كانحیث ذھبوا إلى وجوب أن یكون للحاضن م

 ، أما إذا كانت الجھة غیر مأمونة

  .و بالتالي یرجع فیھ إلى الفقھ

نتقلت إلى إالتي ربما  ،ن یكون سلیما من الأمراض المعدیة

  .)4(. فلا یمنع فیفھماخأما  ،

ي الت ،أ .ق 62و ذلك في المادة 

 .73: ص ،1العدد  ، م1989المجلة القضائیة لسنة 

 243: ص .مصدر سابق . 
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التي لا تقیم وزنا للأخلاق ،فلا حضانة للمرأة الفاسدة. '...و حفظھ خلقا

لما أسقط الحضانة عن الجدة  ،ھذا ما سار علیھ القضاء الجزائري

لا أمھا یستحقان الحضانةفلا الأم و ،بنتھاإ حلأن الجدة لم تستطع كبح جما

(.  

 :الرشد 

لكي لا یتلف مال المحضون ،مبذرفلا حضانة لسفیھ  ،الرشد اضنالمالكیة في الح

و ذلك لأن غیر المأمون على المال، إن كان للمحضون مال ، ینفق علیھ مما لا یلیق

  .  )2( مأمون على النفس

و بالتالي یرجع فیھ إلى الشریعة عملا  ، الشرطفلم ینص على ھذا  ،المشرع الجزائري

  .أ .

 :أمن المكان 

كي لا یتعرض ال ،كان إقامة الحاضن بالمحضون أمینایشترط أن یكون م

حیث ذھبوا إلى وجوب أن یكون للحاضن م ،شترطھ المالكیةإو ھذا الشرط 

أما إذا كانت الجھة غیر مأمونة ، التي بلغت الشھوة من الفساد فیھ قةیمكن حفظ البنت المطی

  .)3(فلا حضانة لھ  ، كمن كان بیتھ مأوى للفساق أوجار لھم

و بالتالي یرجع فیھ إلى الفقھ ، الشرطفلم ینص على ھذا  الأسرة،أما المشرع في قانون 

 : السلامة من الأمراض المعدیة 

ن یكون سلیما من الأمراض المعدیةأ ،یشترط في الحاضن فقھا

،الذي من شأنھ أن یضر بالمحضون ، والجذام كالبرص

و ذلك في المادة  ،خلو الحاضن من الأمراض ،المشرعشترط إأما قانونا فقد 

  .'..و حفظھ صحة

 
المجلة القضائیة لسنة  ، 31997تحت رقم  ،09/01/1984ة العلیا صادر بتاریخ قرار المحكم

 .220: ص . سابقمصدر .  الشرح الصغیر ر،

 .220: ص ، نفسھ

. 7جزء  ،ي على مختصر سیدي خلیل خرشال حاشیة ، شي خرعبد الله بن علي ال

ثانيالفصل ال

و حفظھ خلقا... '

ھذا ما سار علیھ القضاء الجزائريو ،المھملة

لأن الجدة لم تستطع كبح جما ،الأم عن

)1(ا مالأمانة فیھ

4- 

المالكیة في الح شترطإ

ینفق علیھ مما لا یلیق

مأمون على النفس

المشرع الجزائري أما

.ق 222بالمادة 

5- 

یشترط أن یكون م

و ھذا الشرط  ،و الضیاع

یمكن حفظ البنت المطی

كمن كان بیتھ مأوى للفساق أوجار لھم

أما المشرع في قانون 

6- 

یشترط في الحاضن فقھا

كالبرص المحضون

أما قانونا فقد 

و حفظھ صحة... ': جاء فیھا

  

 

قرار المحكم )1(

ر،أحمد الدردی )2(

نفسھ المصدر  )3(

عبد الله بن علي ال )4(
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لعجز  ،الحنابلةلشافعیة واو ھذا عند الحنفیة و 

 ،كما أن الحضانة نوع من الولایة

أما المالكیة فلا یشترطون في . 

فیكون الأب أحق  ،فتنتقل إلا أن تباع

لأن الرق لم یعد  ،شتراط الحریة في الحاضن

المادة  بمقتضى عملا ، الشریعة الإسلامیة

لأن ، مرأةإسواء كان رجلا أو 

فلا  ،ابتھستتإفي حالة إصراره على ردتھ بعد 

  : الفقھاء إلى رأیینختلف فیھ 

 ،الشفقةلأن مدار الحضانة ،المحضون

  .)4(یعقل الأدیان یبدأ الطفل

لأن الحضانة  ،تحاد الذین بین الحاضن و المحضون

  للكافر و المسلم ، أما حضانة الكافر للكافر

49 . 

من الكفر و  ،علیھ معھا منیؤبشرط أن  ،
أما . منھاالحق في أخده فلأبیھ  ،أو تسقیھ الخمر
و لا ینزع الولد منھا  ، الیراقبوھ تضم حاضنتھ إلى مسلمین

عبد الله بن علي ،  )523 ،522( :ص . سابق

 

الحقوق المعنویة المرتبطة بالرعایة :                                          ثاني

95 

 : الحریة 

و ھذا عند الحنفیة و  ،یشترط في الحاضن أن یكون حرا لا رقا

كما أن الحضانة نوع من الولایة ،بخدمة المولى نشغالھإبسبب  ، الرق عن القیام بالحضانة

. )1(فلا یكون لھ ولایة على غیره  ، ولایة لھ على نفسھ

إلا أن تباع ،حرا كان أو عبدا ،فللآمة حضانة ولدھا ،الحاضن الحریة

شتراط الحریة في الحاضنإفلم ینص على  ،الجزائريأما بالنسبة للمشرع 

الشریعة الإسلامیة لك لأحكامفي ذ و بالتالي یرجعموجودا في عصرنا ، 

 : تحاد الدینإ 

سواء كان رجلا أو  ،في أن المرتد لا حضانة لھ ،ختلاف بین الفقھاء

في حالة إصراره على ردتھ بعد  بالموت،و ھو محكوم علیھ  ،الردة تبیح دم المرتد

  .)3(ولایة لھ على غیره 

ختلف فیھ إفقد  ،الدین بین الحاضن و المحضون تحادلإ

المحضونوالدین بین الحاضن  تحادإالمالكیة لا یشترطون 

یبدأ الطفل نلى أو تبقى ھذه الحضانة إ ،ختلاف الدینإو ھي لا تختلف ب

تحاد الذین بین الحاضن و المحضونإفیشترطون  ، الحنابلةأما الشافعیة و

أما حضانة الكافر للكافر ،مسلم كولایة النكاح على لكافروھي لا تثبت 

 
49: ص . مصدر سابق .  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ،عيلالزیعثمان بن علي 

 .520: ص.  مصدر سابق.  الشرح الكبیر ، بن قدامة المقدسي
 .392: ص.  مرجع سابق.  أحكام و آثار الزوجیة ،محمد سمارة

، فمن حقھا أن تحضن ولدھا ،أن المسلم إذا كان متزوجا بدمیة ،فالحنفیة یرون
أو تسقیھ الخمر ،أما إذا خیف علیھ الكفر و الفساد بأن تذھب بھ إلى الكنیسة

تضم حاضنتھ إلى مسلمین ،خیف على المحضون الكفر و الفساد فیرون أنھ إذا

سابقمصدر .  كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة ،یريعبد الرحمان الجز

 .244: ص.  مصدر سابق.  مختصر سیدي خلیلشي على خرال حاشیة

ثانيالفصل ال

7- 

یشترط في الحاضن أن یكون حرا لا رقا

الرق عن القیام بالحضانة

ولایة لھ على نفسھ الرقیق لاو

الحاضن الحریة

  .)2(بھ 

أما بالنسبة للمشرع 

موجودا في عصرنا ، 

  .أ .ق 222

8- 

ختلاف بین الفقھاءإلا یوجد 

الردة تبیح دم المرتد

ولایة لھ على غیره 

لإأما بالنسبة 

المالكیة لا یشترطون فالحنفیة و

و ھي لا تختلف ب

أما الشافعیة و

وھي لا تثبت  ، ولایة

  

 

عثمان بن علي  )1(
بن قدامة المقدسيإ )2(
محمد سمارة )3(
فالحنفیة یرون )4(

أما إذا خیف علیھ الكفر و الفساد بأن تذھب بھ إلى الكنیسة، الفساد
فیرون أنھ إذا ، المالكیة

عبد الرحمان الجز: أنظر.

حاشیة،  شيخرال
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لأنھ  ،فظ للولد المسلم في حضانة الكافر

و  ضمنیا، إلا أنھ یفھم  صراحة،

لقیام او ،تعلیمھو ،ھي رعایة الولد

ھذا ،و على دین أبیھ المسلم ،یتم تربیة المحضون

 ،لأن الكافرة لا تعرف في أمور الإسلام شيء

تتماشى مع واقع  ،قانونیةقاعدة شرعیة و 

  :   ستیفائھن للشروط التالیةإو ذلك بشرط 

 : أن تكون الحاضنة غیر متزوجة بأجنبي عن الصغیر أو بقریب غیر محرم لھ

فلا حق لھا في  ، لھ غیر محرم

و ھذا  ،لأنھ یراه غریمھ في حب زوجتھ

كانت متزوجة بمحرم  اإذأما . 

الشافعیة و ،جمھور الفقھاء  و ھذا ما ذھب إلیھ

یسقط  ':  بقولھ أ .ق 66في المادة 

ستثناءا یتعلق بمصلحة إ لكنھ أردف في نفس المادة

فإن  ،ي البقاء مع أمھ المتزوجة بأجنبي

 .320: ص ، 18جزء  ، ت .د ، م

330، 331.( 
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فظ للولد المسلم في حضانة الكافرح لاو ،فالحضانة إنما جعلت لحفظ الولد 

)1(.  

صراحة، فلم یشترط الإسلام في الحاضنة ،لمشرع الجزائري

ھي رعایة الولد أن الحضانة حیث من ،أ.ق 62ذلك ما ورد في المادة 

یتم تربیة المحضون شترط أنإفالمشرع  ،بتربیتھ على دین أبیھ

لأن الكافرة لا تعرف في أمور الإسلام شيء، بالضرورة أن تكون الحاضنة مسلمة 

 .علیھا

  : الخاصة بالنساءالشروط : 

قاعدة شرعیة و  ،الحضانة ستحقاقإتقدیم النساء على الرجال في 

و ذلك بشرط ، حتیاجات الأولاد الصغارإو  ،طبیعة المرأة

أن تكون الحاضنة غیر متزوجة بأجنبي عن الصغیر أو بقریب غیر محرم لھ 

غیر محرمبقریب  أو ،الصغیر ا كانت الحاضنة متزوجة بأجنبي عن

لأنھ یراه غریمھ في حب زوجتھ ، ضربھو ی أن یبغضھ لأن من شأن الأجنبي

.  و نشأتھ غیر مستقیم ،من شأنھ أن یؤثر في سلوك المحضون

و ھذا ما ذھب إلیھ ،فلھا الحق في الحضانة ،للصغیر كعمھ مثلا

  .)2(مع بعض التفصیل عند المالكیة  ،والحنابلة

في المادة  فقد نص على ذلك صراحة ،أما المشرع في قانون الأسرة

لكنھ أردف في نفس المادة ، 'بالتزوج بغیر قریب محرم

ي البقاء مع أمھ المتزوجة بأجنبيتكمن ف ،ذا كانت مصلحة ھذا الأخیر

  . الحضانة تظل من نصیبھا

 
م .د: دار الفكر ؛ المجموع شرح المھذب ،و زكریا محي الذین بن شرف النووي

330: (ص.  مصدر سابق. كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة ،عبد الرحمان الجز یري

ثانيالفصل ال

 ، ثابتة فإنھا

(دینھ  لىیفتنھ ع

لمشرع الجزائرياأما 

ذلك ما ورد في المادة دلیل 

بتربیتھ على دین أبیھ

بالضرورة أن تكون الحاضنة مسلمة یتطلب 

علیھافكیف ستربیھ 

: ثانیا

تقدیم النساء على الرجال في 

طبیعة المرأة و ،الحیاة

1- 

ا كانت الحاضنة متزوجة بأجنبي عنإذ

لأن من شأن الأجنبي ،الحضانة

من شأنھ أن یؤثر في سلوك المحضون

للصغیر كعمھ مثلا

والحنابلة ، الحنفیة

أما المشرع في قانون الأسرة

بالتزوج بغیر قریب محرمالحضانة حق 

ذا كانت مصلحة ھذا الأخیرإف ،المحضون

الحضانة تظل من نصیبھا

  

  

و زكریا محي الذین بن شرف النوويأب )1(

عبد الرحمان الجز یري )2(
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 : أن تكون الحاضنة قریبة للطفل ذات رحم محرم لھ

. )1(أو عمتھ  ، أختھأو  ، كأمھ

لا  لأن أھلیة الحضانة ،حضانة لھا

و بالتالي یرجع فیھ إلى  الأسرة،

: 

لأن التربیة السلیمة لا تقوم  ، یبغضھ

عند الإقامة بھ في  ، ستتضرر بلا شك

 72حیث نصت المادة  ،أ .ق 72

تمارس فیھ ل ، مسكنا ملائما للحاضنة

الحضانة عن الجدة و  فقد أسقطت

فكلا المادتان تدلان  ،لة السكن بالمحضون مع أمھ المتزوجة بغیر قریب محرم

ن م ،كل ما من شأنھ أن یؤثر سلبا على نشأتھ

  أن یكون محرما ،ا كانت المحضونة أنثى تطیق الوطء

ي و القانون و أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بین الزوجین و حقوق الأولاد في الفقھ الإسلام

 .150: ص ، م 2007،  مصر

 .41: ص 
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أن تكون الحاضنة قریبة للطفل ذات رحم محرم لھ 

كأمھ ،یشترط فقھا أن تكون الحاضنة من أقرباء الطفل المحارم لھ

حضانة لھا فلا ، أو بنت الخالة ، كبنت العمة المحرمغیر 

  .)2(. و قرابة عمود النسب ، المحرمیة

الأسرة،أما قانونا فلو ینص المشرع على ھذا الشرط في قانون 

 .أ .ق 222المادة الإسلامیة،

: بالمحضون في بیت یبغضھ أن لا تقیم الحاضنة 

یبغضھفي بیت  أن لا تقیم الحاضنة بالمحضون ،یشترط الفقھاء

ستتضرر بلا شك رنفس الصغیو أیضا،بل بسلامة الروح 

  .)3(ھو حفظ الصغیر  في حین أن مبنى الحضانة

72و  70في المادتین  ،الشرط نوه عنھ المشرع الجزائري

مسكنا ملائما للحاضنة فرالطلاق یجب على الأب أن یو في حالة

فقد أسقطت ، أ .ق 70أما المادة . إلا فعلیھ دفع بدل الإیجار

لة السكن بالمحضون مع أمھ المتزوجة بغیر قریب محرم

كل ما من شأنھ أن یؤثر سلبا على نشأتھ نع ،على حرص المشرع على إبعاد المحضون

  .تمارس فیھ الحضانة خلال توفیر مسكن مستقل للحاضنة

  :الشروط الخاصة بالرجال :

 : رحم محرم للمحضون اأن یكون ذ 

ا كانت المحضونة أنثى تطیق الوطءإذ ،یشترط في الحاضن الذكر

 
أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بین الزوجین و حقوق الأولاد في الفقھ الإسلام ، مامإمحمد كمال الدین 

مصر - الإسكندریة: الدار الجامعیة الجدیدة ؛ ین الأحوال الشخصیةنالقضاء دراسة لقوا

 . سابقمصدر .  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، سعود الكاسانيم

  .553: ص.  مرجع سابق.  الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة ، بدران أبو العینین

ثانيالفصل ال

2- 

یشترط فقھا أن تكون الحاضنة من أقرباء الطفل المحارم لھ

غیر أما القریبة 

المحرمیةفر تثبت إلا بتو

أما قانونا فلو ینص المشرع على ھذا الشرط في قانون 

الإسلامیة،الشریعة 

3- 

یشترط الفقھاء

بل بسلامة الروح  ، البدنبغداء 

في حین أن مبنى الحضانة ، بیت یبغضھ

الشرط نوه عنھ المشرع الجزائري ھذا

في حالة، أ على أنھ .ق

إلا فعلیھ دفع بدل الإیجارو ، الحضانة

لة السكن بالمحضون مع أمھ المتزوجة بغیر قریب محرمفي حا ، الخالة

على حرص المشرع على إبعاد المحضون

خلال توفیر مسكن مستقل للحاضنة

: ثالثا

1- 

یشترط في الحاضن الذكر" 

  

  

 

محمد كمال الدین  )1(

القضاء دراسة لقوا

مأبي بكر بن  )2(

بدران أبو العینین )3(
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لا فلا حضانة لھ إو ،المحضونة في زمن إطاقتھا

بن عمھا لإفلیس  ، ا كانت أنثى

  .)2(. قد تفضي للفتنة و الفساد

 :النساءأن یكون للحاضن أب أو غیره من یصلح للحضانة من 

من یصلح فیشترط أن یكون لھذا الحاضن 

یكن عند فإن لم  ،شترطھ المالكیة

إنما و ، لأن الرجل لا یحضن بنفسھ

  .)3(على الأطفال من الرجال 

ى الشروط الواجب توفرھا في 

  .أ .ق 222عملا بأحكام المادة 

حول وجوب توفر جملة من  ،قانوني

لأن الحاضن سیكون مرآة  المھمة،

 ستیفاء مدة الحضانة و ترتیب

  :و قانون الأسرة الجزائري

حول أحقیة المحضون في أن یبقى في كنف حاضنھ مدة 

  .شفقة علیھو ، لأنھ أكثر عطفا 

 حقھ في، و ستیفاء مدة الحضانة المقررة لھ

ھو أصلح لھ، على ضوء ما قال بھ الفقھاء، و ما 

حق : ذلك من خلال تقسیمھ إلى فرعین

  .فرع ثاني ، حق المحضون في ترتیب الحاضنین

 .245: ص.  مصدر سابق

 ، م 2002 ، م.د :  لتوزیعاالعلمیة و دار الثقافة للنشر و
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المحضونة في زمن إطاقتھاتزوج أم بأن ی ، لو في زمن الحضانة

ا كانت أنثىذفالمحضونة إ. )1(" لو كان مأمونا ذا أھل عند مالك 

قد تفضي للفتنة و الفساد إیاھا فحضانتھ ، لأنھ غیر محرم لھا

أن یكون للحاضن أب أو غیره من یصلح للحضانة من  

فیشترط أن یكون لھذا الحاضن إذا أسندت الحضانة للأب أو لغیره من الرجال ، 

شترطھ المالكیةإھذا الشرط  ،أو خالة ،أو زوجة ،كأمللحضانة من النساء ،

لأن الرجل لا یحضن بنفسھ ، الرجل من یحضن من النساء فلا حق لھ في الحضانة

على الأطفال من الرجال ، وأقدر، وأشفق ، لأنھن أصبر ،بواسطة غیره من النساء

ى الشروط الواجب توفرھا في عل فلم ینص في قانون الأسرة الجزائري،بالنسبة للمشرع 

عملا بأحكام المادة  ، سلامیةبالتالي یرجع في ذلك للشریعة الإ

قانونيوتفاق فقھي إأرى أن ھناك  ،تقدمو من خلال ما 

المھمة،ھذه  لأداءحتى یكون أھلا  ، لحضانةافي متولي 

  .في التنشئة الصالحة لھ ساسالأو حجر  قدوتھ،

ستیفاء مدة الحضانة و ترتیبإحق المحضون في : المطلب الثاني

و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی شریعةال فيالمستحقین لھا 

حول أحقیة المحضون في أن یبقى في كنف حاضنھ مدة ، و قانوني  شرعي إجماع

 ھو أقرب لھ، من أن یتولى حضانتھ، و كافیة، حتى یستغني بنفسھ

ستیفاء مدة الحضانة المقررة لھإلھذا سأبین في ھذا المطلب حق المحضون في 

ھو أصلح لھ، على ضوء ما قال بھ الفقھاء، و ما  ، وفق ماترتیب أصحاب الحق في حضانتھ

ذلك من خلال تقسیمھ إلى فرعینشرع الجزائري في قانون الأسرة، و

، حق المحضون في ترتیب الحاضنینالحضانة فرع أولستیفاء مدة 

 
مصدر سابق.  رشي على مختصر سیدي خلیلخحاشیة ال ،رشي خعبد الله بن علي ال

العلمیة و دار الثقافة للنشر و الدار ؛ 1حضانة بین الشریعة و القانون ط ال ،محمد علیوي ناصر

  .220 :ص . سابقمصدر .  الشرح الصغیر، ر

ثانيالفصل ال

لو في زمن الحضانةلھا و

لو كان مأمونا ذا أھل عند مالك و ،في زمنھا

لأنھ غیر محرم لھا ،حضانتھا

2- 

إذا أسندت الحضانة للأب أو لغیره من الرجال ، 

للحضانة من النساء ،

الرجل من یحضن من النساء فلا حق لھ في الحضانة

بواسطة غیره من النساءیحضن 

بالنسبة للمشرع  أما

بالتالي یرجع في ذلك للشریعة الإو ،الرجل

و من خلال ما  و علیھ 

في متولي  الشروط

قدوتھ،والمحضون 

المطلب الثاني

المستحقین لھا 

إجماعھناك 

كافیة، حتى یستغني بنفسھ

لھذا سأبین في ھذا المطلب حق المحضون في و

ترتیب أصحاب الحق في حضانتھ

شرع الجزائري في قانون الأسرة، وجاء بھ الم

ستیفاء مدة إالمحضون في 

  

 

عبد الله بن علي ال )1(

محمد علیوي ناصر )2(

 .87: ص

رأحمد الدردی )3(
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 و ةالإسلامی شریعةالحضانة في ال ستیفاء مدةإحق المحضون في : الفرع الأول

  :قانون الأسرة الجزائري

شرتھا ، لعجزه عن مبا لقیام بشؤونھوا ھو رعایة المحضون، ن مقصد الحضانة لما كا

مدة  أن یبقى تحت رعایة حاضنھ لصغیرالمشرع، على حق ا تبعھمو ،بنفسھ، فقد أجمع الفقھاء

ویؤثر على ،  سیضر بھ ستیفاء ھذه المدةإكیره، لأن عدم ینضج تف، ومعینة، حتى یشتد عوده

  : ، من خلال تقسیمھ كما یلي و ھذا ما سأتناولھ في ھذا الفرعنشأتھ ، لعدم وجود من یقوم علیھ ،

  : ةالإسلامی شریعةانة في الالحضمدة ستیفاء إحق المحضون في : أولا

على وجوب بقاء الصغیر تحت رعایة الحاضن المتعین لھ، مدة من  ،الشریعة  فقھاءتفق لقد إ

ختلاف لكن الإ حفظا لھ ، وحرصا على تنشئتھ ،  م علیھ،لحاجتھ في ھذه الفترة لمن یقو ، الزمن

، عایة الصغیرالأفضل لر تقدیم ما فیھاتھا، و غایة كل رأي قد كان في المدة في حد ذ فیما بینھم

  .فع الضرر عنھو د

، من حق الذكر أن یبقى في كنف ى، فقال القدور)1(الذكر والأنثىفالحنفیة فرقوا في ذلك بین 

ستقلال، كأن یأكل و یشرب وحده، أما لإحاضنھ، حتى یبلغ حدا یستقل فیھ بخدمة نفسھ بعض ا

زي بتسع او الرفي الجامع الصغیر، فقال حتى یستغني، و قد قدرھا الخصاف بسبع سنین، 

لحاجتھ إلى التخلق بآداب الرجال  ، فأبوه أحق بھ، و لا یخیر بین والدیھ سنین، فمتى بلغ ھذا الحد

  .)2(و أخلاقھم 

لتعلم آداب ، لحاجتھا حتى تحیض جدتھاة أمھا أوأن تبقى في حضان أما الأنثى، فمن حقھا

 الأب ھو صاحب ولایة التزویج،، ولتزویجفإنھا تحتاج إلى الصیانة و ا النساء، أما إذا بلغت

إذا بلغت حد  ام عن محمد، أن الأب أحق بالأنثىصیانتھا، بینما جاء في نوادر ھش والأقدر على

 ، أما أبو اللیث عشر سنة إحدىقد قدروا حد الشھوة ببلوغ الأنثى ، والشھوة، لحاجتھا للصیانة

   .)4(، فمتى بلغت الأنثى ھذا المبلغ، فقد میزوا بین الثیب و البكر)3(فقد قدره بـ تسع سنین 

عتبارھما المصطلحین إو الأنثى، ب الذكرستعملت مصطلحي لحي الغلام و الجاریة، أما أنا فإستعملوا مصطإالفقھاء  )1(

 .المتداولین في الوقت الراھن

: أنظر.  أما إذا بلغ راشدا، فلھ أن ینفرد بالسكنى، و لیس لأبیھ ضمھ، إلا أن یبلغ فاسد الأخلاق مخوفا علیھ، فلھ ضمھ )2(

الشرح  ، بن قدامة المقدسيإ،  )49، 48( :ص.  مصدر سابق.  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان بن علي الزیلعي

 .524 :ص. مصدر سابق. الكبیر

 .49: ص.  مصدر سابق ي ،الزیلع )3(

 إذا ر الرجال، و یخاف علیھا الخداع، أماو لا تنفرد بالسكنى، لأنھا لم تختب الأنثى بكرا، ضمھا الأب إلى نفسھفإذا كانت  )4(

متى و  . كانت ثیبا، فتترك حیث تشاء، إذا كانت مأمونة على نفسھا، أما إذا كانت غیر مأمونة فیضمھا الأب إلى نفسھ

  ،49:صنفسھ ،مصدر ال:أنظر. ، و لا یخیر بین والدیھ أو أنثى إلى ولیھ ذكراسواء كان  ، یسلم المحضون نتھت الحضانةإ
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حتى تتزوج، و یدخل بھا  نف حاضنتھا

أما التخییر فلا و" ، )1(زوجھا بالفعل، أما الذكر فحضانتھ تستمر من حین ولادتھ إلى بلوغھ 

یترك تأدیبھ، و ختار من یلعب عنده، و

تنازعا في كفالتھ، فترق الزوجان ولھما ولد، لھ سبع أو ثمان سنین، و

 إختارھما، فإن ختار منھماإسواء كان ذكرا أو أنثى، فمن حقھ أن یخیر بینھما، و یكون عند من 

ا، فیقرع ، أما إذا لم یختر أي منھم

لم یبلغ بعد، لأن ذلك سیضر بھ، أما إذا 

 رعایة حاضنھ، حتى یبلغ سبع سنین

4(.  

اضنھ في تفقوا على حق الصغیر في البقاء عند ح

ستنبطھ كل مذھب من نطلاقا مما إ

  :مدة الحضانة في قانون الأسرة الجزائري

  المادةفي  لھ،في أن یبقى تحت رعایة الحاضن المتعین 

ا بكر علي أب إسماعیل، 43: ص. ق مصدر ساب

  .448: ، ص م2009 -  ه1429،  عمان: 

في ھذه المرحلة، یكون  الذكر، مكث عندھا باللیل على أن یأخذه الأب بالنھار، لأن 

ر، أما إذا فیكون عنده باللیل و النھا ختار أباه

المجموع شرح  ، محي الذین بن شرف النووي

، فمن حقھ أن یخیر بینھما، و  ، أما إذا تنازعا في كفالتھ

، و إلا أجبر على البقاء  الحاضن، و عدم التشدد علیھ

 ، لأن أصلح لھ، أما الأنثى فمتى بلغت سبع سنین، ضمت إلى أبیھا، فھو أحق بھا إلى البلوغ ثم إلى الزفاف

 :ص.  مصدر سابق ، بن قدامة المقدسي

 .247 :ص . سابقمصدر 
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نف حاضنتھاتبقى في كأما المالكیة، فقالوا من حق الأنثى أن 

زوجھا بالفعل، أما الذكر فحضانتھ تستمر من حین ولادتھ إلى بلوغھ 

ختار من یلعب عنده، وإ ربما، ولا یعرف حظھ، ویصح، لأن الغلام لا قول لھ

  .)2(" ، فیؤدي إلى فساده  یمكنھ من شھواتھ

فترق الزوجان ولھما ولد، لھ سبع أو ثمان سنین، وإعیة فقالوا، إذا 

سواء كان ذكرا أو أنثى، فمن حقھ أن یخیر بینھما، و یكون عند من 

، أما إذا لم یختر أي منھم معا، یقرع بینھما، لأنھ لیس من الممكن أن یجتمعا على كفالتھ

لم یبلغ بعد، لأن ذلك سیضر بھ، أما إذا  ا، لأنھ لیس من الممكن تركھ وحده و ھو

  . )3(الذكر والأنثىختار أحدھما، فیمیزون بین 

رعایة حاضنھ، حتى یبلغ سبع سنین أما الحنابلة فقالوا، من حق المحضون أن یبقى تحت

4(میزوا بینھما، بعد بلوغ ھذه السن  سواء كان ذكرا أو أنثى، لكنھم

تفقوا على حق الصغیر في البقاء عند حق یتضح لي أن الفقھاء، قد إمن خلال ما سب

نطلاقا مما إإختلفوا في المدة، إ، لكنھم  حفظا لھ المرحلة الأولى من حیاتھ

  .قواعدھا العامة، و 

مدة الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ستیفاءإحق المحضون في  :

في أن یبقى تحت رعایة الحاضن المتعین  ،نص المشرع على حق المحضون

  
مصدر ساب.  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، سعود الكاسانيمأبي بكر بن 

: دار الحامد ؛ 1الحنفیة و الشافعیة طالزواج و الطلاق بین  الأسرةالبامري، أحكام 

 .219: ص.  مصدر سابق. الشرح الصغیر ، ر

 .524 :ص.  مصدر سابق. الشرح الكبیر ، بن قدامة المقدسي

، مكث عندھا باللیل على أن یأخذه الأب بالنھار، لأن  ختار أمھإو كرذفإذا كان المحضون 

ختار أباهإ، أما إذا  ، یسلمھ في مكتب لتعلم صنعة محتاجا لتعلم حرفة، فأبوه أولى بھ

محي الذین بن شرف النووي: أنظر.  عنده باللیل والنھارختارت أحدھما كانت إ كانت المحضونة أنثى و

 ).338، 337( :ص.  مصدر سابق

، أما إذا تنازعا في كفالتھ تفق أبواه حول من سیكفلھ صح ذلكإذا بلغ سبع سنین، و إ

الحاضن، و عدم التشدد علیھ اره راجع لسھولةیختختار منھما، بشرط أن لا یكون إإیكون عند من 

أصلح لھ، أما الأنثى فمتى بلغت سبع سنین، ضمت إلى أبیھا، فھو أحق بھا إلى البلوغ ثم إلى الزفاف

بن قدامة المقدسيإ: أنظر.  ھذا المقام أحفظ لعرضھالقصد من الحضانة حفظ الأنثى، والأب في 

مصدر .  لبن حنبإلكافي في فقھ الأمام أحمد ا ، بن قدامة المقدسيإ،  )525

ثانيالفصل ال

أما المالكیة، فقالوا من حق الأنثى أن 

زوجھا بالفعل، أما الذكر فحضانتھ تستمر من حین ولادتھ إلى بلوغھ 

یصح، لأن الغلام لا قول لھ

یمكنھ من شھواتھ

عیة فقالوا، إذا الشافأما 

سواء كان ذكرا أو أنثى، فمن حقھ أن یخیر بینھما، و یكون عند من 

معا، یقرع بینھما، لأنھ لیس من الممكن أن یجتمعا على كفالتھ

ا، لأنھ لیس من الممكن تركھ وحده و ھوبینھما أیض

ختار أحدھما، فیمیزون بین إ

أما الحنابلة فقالوا، من حق المحضون أن یبقى تحت

سواء كان ذكرا أو أنثى، لكنھم

من خلال ما سب

المرحلة الأولى من حیاتھ

 أصول الشریعة

: ثانیا

نص المشرع على حق المحضون

  

  

أبي بكر بن  

البامري، أحكام 

رأحمد الدردی )1(

بن قدامة المقدسيإ )2(

فإذا كان المحضون  )3(

محتاجا لتعلم حرفة، فأبوه أولى بھ

كانت المحضونة أنثى و

مصدر سابق.  المھذب

إذا بلغ سبع سنین، و إ فالذكر )4(

یكون عند من 

أصلح لھ، أما الأنثى فمتى بلغت سبع سنین، ضمت إلى أبیھا، فھو أحق بھا إلى البلوغ ثم إلى الزفافھو مع من 

القصد من الحضانة حفظ الأنثى، والأب في 

)524 ،525
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سنوات، و الأنثى ببلوغھا سن الزواج، 

إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة، 

كر، الحق في أن ذالأنثى، فقد أعطى للمحضون ال

ستثناء بشأنھ، فقد إوضع د و، حتى یبلغ العاشرة من عمره، لكنھ عا

سنة، متى تبین أنھ لا یزال یحتاج لرعایة 

أن لا تكون و ، أن تكون الحاضنة طالبة التمدید ھي أمھ

، ملف رقم 25/10/1995ادر بتاریخ 

كما حددتھ  ، سنة 19و ھو  إلى أن تبلغ سن الزواج

سنة،  16التمدید إلى  إمكانیةسنوات، مع 

د بمصلحة ، مقی نتھاء الحضانة

  .)4(.أ  .

،  إلى ھنا یمكن القول، أن المشرع لم یستند إلى أي مذھب فقھي، فیما یخص مدة الحضانة

، تاركا  من ھو أولى بھ، و نتھاء الحضانة

  

 ).299 ، 298: (ص
، إذا كانت ة ، الحق في تمدید الحضانة بالنسبة للذكر إلى سن السادسة عشر

: أنظر]. من قانون الأسرة 65الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة، مع مراعاة مصلحة المحضون، دون أن یكونوا خرقوا المادة 

:  دیوان المطبوعات الجامعیة ؛ 2ط 2005

385. 
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سنوات، و الأنثى ببلوغھا سن الزواج،  10كر ببلوغھ ذتنقضي مدة حضانة ال' :  

إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة،  سنة 16إلى  للذكرلحضانة بالنسبة و للقاضي أن یمدد ا

  .'نتھائھا مصلحة المحضون إعلى أن یراعى في الحكم ب

الأنثى، فقد أعطى للمحضون القد میز بین الذكر و ن المشرع 

، حتى یبلغ العاشرة من عمره، لكنھ عا كنف حاضنتھ

سنة، متى تبین أنھ لا یزال یحتاج لرعایة  16للقاضي سلطة تمدید مدة حضانتھ إلى 

أن تكون الحاضنة طالبة التمدید ھي أمھ: حاضنتھ، لكنھ قید ذلك بشرطین ھما

  . )1(. بنھاد تزوجت ثانیة من رجل غیر محرم لإ

ادر بتاریخ و ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الص

  .)2( 52، العدد  ، نشرة القضاء

إلى أن تبلغ سن الزواج حضانتھا،أما الأنثى فمن حقھا أن تستمر 

3(.  

سنوات، مع  10بـ  الذكررغم أن المشرع، قد حدد مدة حضانة 

نتھاء الحضانةإو الأنثى ببلوغ سن الزواج، إلا أنھ قد جعل حكم القاضي ب

.ق 65كما سبق بیانھ في المادة  المحضون، ووفقا لما ھو أصلح لھ

إلى ھنا یمكن القول، أن المشرع لم یستند إلى أي مذھب فقھي، فیما یخص مدة الحضانة

نتھاء الحضانةبعد إ نھ أغفل الحدیث عن وضعیة المحضون

  . ، وفقا لما تقتضیھ مصلحة المحضون جتھادات القضاة

 
ص . سابقمرجع .  رة الجزائريالزواج و الطلاق في قانون الأس ، عبد العزیز سعد

، الحق في تمدید الحضانة بالنسبة للذكر إلى سن السادسة عشر الموضوعإن لقضاة : [ حیث جاء فیھ

الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة، مع مراعاة مصلحة المحضون، دون أن یكونوا خرقوا المادة 

2005مع تعدیلات  جتھادات قضاة المحكمة العلیام بإ، قانون الأسرة مدع العیش فضیل

 .64: ، ص م2007الجزائر،  
385: ص.  مرجع سابق.  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي

 .154: ص.  مرجع سابق.  شرح قانون الأسرة الجزائري ،أحمد نصر الجندي

ثانيالفصل ال

 أ، بقولھ .ق 65

و للقاضي أن یمدد ا

على أن یراعى في الحكم ب

ن المشرع وعلیھ فإ

كنف حاضنتھفي یبقى 

للقاضي سلطة تمدید مدة حضانتھ إلى أعطى 

حاضنتھ، لكنھ قید ذلك بشرطین ھما

د تزوجت ثانیة من رجل غیر محرم لإق ھذه الأم

و ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الص

، نشرة القضاء123889

أما الأنثى فمن حقھا أن تستمر 

3(أ  .ق 7المادة 

رغم أن المشرع، قد حدد مدة حضانة 

و الأنثى ببلوغ سن الزواج، إلا أنھ قد جعل حكم القاضي ب

المحضون، ووفقا لما ھو أصلح لھ

إلى ھنا یمكن القول، أن المشرع لم یستند إلى أي مذھب فقھي، فیما یخص مدة الحضانة

نھ أغفل الحدیث عن وضعیة المحضونكما أ

جتھادات القضاةالمسألة لإ

 

 

عبد العزیز سعد )1(

حیث جاء فیھ )2(

الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة، مع مراعاة مصلحة المحضون، دون أن یكونوا خرقوا المادة 

العیش فضیل

 -بن عكنون

بلحاج العربي )3(

أحمد نصر الجندي )4(
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و  ةالإسلامی شریعةفي ال 

تحقیقا لمصلحتھ، فقد أجمع الفقھاء و كذلك المشرع، على 

ل منھما أقدر علیھ، لذلك فقد عكف ك

ھذا ما سأبینھ في ھذا معین، یضمن ھذا الحق للمحضون، و

الفقھاء على تقدیم  إجماعیظھر حق المحضون في ترتیب المستحقین للحضانة، من خلال 

و شفقة علیھ من  لكونھا أكثر عطفا

تقدیمھن على الرجال، لأنھن الأقدر على 

توجیھھ، كما أنھن أعطف و أحن علیھ، 

، أما إذا لم )1(الأم  تتقدمھن في الحضانة للمحرمات من النساء

من الرجال، على ترتیبھم في 

  .)3(، فإنھ یدفع لدوي الأرحام 

علت، لأنھا تقوم مقام  إنبنھا إلیھا، ثم الجدة لأم و 

نقطت قرابات ، ثم عمة الأم، فإن إ

إن علت ثم و ب، ثم الجدة لأ

  الأخوات ،   ، ثم بنات الإخوة، ثم بنات

بنھا، ثم أمھا و إن علت، ثم أم الأب و إن علت، ثم الأخت الشقیقة، ثم التي لأم، ثم 

ثم بنات الأخت لأم، أما بنات العمة، و  ، لأب، و في روایة تقدم الخالة علیھا، لأنھا تدلي بالأم، ثم بنات الأخت الشقیقة

تبیین الحقائق شرح كنز  ، عثمان بن علي الزیلعي

بن الأخ لأب، ثم العم الشقیق، ثم العم إ ، ثم

أبي بكر بن  :أنظر.  ، فلا تسلم إلیھ أما إذا كانت أنثى

كتاب الفقھ  ، عبد الرحمان الجز یري: أنظر
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 الحاضنینمحضون في ترتیب حق ال:الفرع الثاني 

  :يقانون الأسرة الجزائر

تحقیقا لمصلحتھ، فقد أجمع الفقھاء و كذلك المشرع، على ، وحرصا على حفظ المحضون

أقدر علیھ، لذلك فقد عكف كأقرب لھ و أحقیة المحضون في أن یتولى حضانتھ من ھو

معین، یضمن ھذا الحق للمحضون، و وفق تسلسل على ترتیب الحاضنین

  :الفرع، من خلال تقسیمھ كما یلي

  :ةالإسلامی شریعةال في ترتیب الحاضنین  

یظھر حق المحضون في ترتیب المستحقین للحضانة، من خلال 

لكونھا أكثر عطفایتھا بالولد، والأم على غیرھا من النساء الحواضن، لأحق

تقدیمھن على الرجال، لأنھن الأقدر على ، والأولویة في الحضانة للنساء إعطائھمكذلك 

توجیھھ، كما أنھن أعطف و أحن علیھ، الصبر على مشاقھ والقیام بشؤون الصغیر، و

  .فكانت الأولویة لھن شرعا

في الحضانة للمحرمات من النساءطوا الأولویة فالحنفیة، قد أع

من الرجال، على ترتیبھم في للعصبات  ساء محرم للصغیر، فتنتقل الحضانة

، فإنھ یدفع لدوي الأرحام  ، أما إذا لم یكن للصغیر عصبة

بنھا إلیھا، ثم الجدة لأم و حاجة إل ، الحضانة للأم كما أقر المالكیة

، ثم عمة الأم، فإن إالأم، ثم الخالة الشقیقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب، ثم خالة الأم

، ثم الجدة لأ یدلین بھ، لأنھن  الأم، فقیل أن الأب أحق من جمیع قراباتھ

، ثم بنات الإخوة، ثم بنات ، ثم خالة الأب لأب، ثم عمة ا الأخوات، ثم العمة

 
بنھا، ثم أمھا و إن علت، ثم أم الأب و إن علت، ثم الأخت الشقیقة، ثم التي لأم، ثم إأن الأم ھي أحق الناس بحضانة 

لأب، و في روایة تقدم الخالة علیھا، لأنھا تدلي بالأم، ثم بنات الأخت الشقیقة

عثمان بن علي الزیلعي :أنظر.  بنات الخالة، فلا حق لھن في الحضانة لأنھن غیر محارم

 ).47 ، 46: (ص.  مصدر سابق

، ثمبن الأخ الشقیقم الأخ الشقیق، ثم الأخ لأب، ثم إفیقدم الأب ثم أبوه و إن علا، ث

أما إذا كانت أنثى ،ذكرابن العم لأب، إذا كان المحضون إبن العم الشقیق، ثم 

 .43: ص.  مصدر سابق.  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، مسعود الكاساني

أنظر.  ھ، ثم العم لأب، ثم الخال لأب، ثم الخال لأمبنإ، ثم فتكون الحضانة للأخ لأم

 .43 :ص.  مصدر سابق.  على المذاھب الأربعة

ثانيالفصل ال

الفرع الثاني 

قانون الأسرة الجزائر

حرصا على حفظ المحضون

أحقیة المحضون في أن یتولى حضانتھ من ھو

على ترتیب الحاضنین

الفرع، من خلال تقسیمھ كما یلي

 :أولا

یظھر حق المحضون في ترتیب المستحقین للحضانة، من خلال 

الأم على غیرھا من النساء الحواضن، لأحق

كذلك غیرھا، و

القیام بشؤون الصغیر، وو، التربیة 

فكانت الأولویة لھن شرعا

فالحنفیة، قد أع

ساء محرم للصغیر، فتنتقل الحضانةیوجد من الن

، أما إذا لم یكن للصغیر عصبة)2(الإرث

كما أقر المالكیة

الأم، ثم الخالة الشقیقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب، ثم خالة الأم

الأم، فقیل أن الأب أحق من جمیع قراباتھ

الأخوات، ثم العمة

 

أن الأم ھي أحق الناس بحضانة : فقالوا )1(

لأب، و في روایة تقدم الخالة علیھا، لأنھا تدلي بالأم، ثم بنات الأخت الشقیقة التي

بنات الخالة، فلا حق لھن في الحضانة لأنھن غیر محارم

مصدر سابق.  الدقائق

فیقدم الأب ثم أبوه و إن علا، ث )2(

بن العم الشقیق، ثم إلأب، ثم 

مسعود الكاساني

فتكون الحضانة للأخ لأم )3(

على المذاھب الأربعة
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ترتیب معین، و وضعوا لكل حالة 

، أن یجتمع الرجال من  )2(لنساء من أھل الحضانة دون الرجال

 .)4(، أن یجتمع الرجال و النساء من أھل الحضانة 

أما الحنابلة فقالوا، أحق الناس بالحضانة الأم، ثم أمھاتھا، ثم الأب، ثم أمھاتھ و إن علون، ثم 

الجد ثم أمھاتھ، ثم الأخت الشقیقة، ثم التي لأب، ثم التي لأم، ثم الأخ الشقیق، ثم الأخ لأب، ثم 

ھ لیس بمحرم لھا، بن العم لا حضانة لھ على الأنثى، لأن

  

لقد عمد المشرع الجزائري إلى ترتیب درجات مستحقي الحضانة، لضمان حق المحضون 

الخلافات التي ، وتجنبا للنزاعات و

ستقراره من جھة إیر و غالتي ستؤثر بالضرورة على نفسیة الص

الأم أولى بحضانة ولدھا ثم أمھا ثم الخالة ثم الأب ثم 

 .'مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك 

الحضانة دون الرجال، فالأم أحق من غیرھا ثم أمھا، ثم أم الأب، ثم أمھاتھا و إن علون، ثم 

، بن شرف النوويمحي الذین  : أنظر... 

بن إالشقیق، ثم الأخ لأب، ثم جتمع الرجال من أھل الحضانة دون النساء، فیقدم الأب على غیره، ثم آباؤه، ثم الأخ 

 تبن العم لأب، لكن إذا كان، ثم إبن العم الشقیق

إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزي أبادي 

 .170: ص 

علت، فان  نإعلت، ثم الأب، ثم أمھ، ثم أم أمھ و 

، قدم الأقرب فالأقرب من الإناث، ثم  جتمع الذكور و الإناث

 .521: ص.  مصدر سابق.  كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة

244 ، 245.(  
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  .)1(نتقلت الحضانة إلى العصبة إفإن لم توجد واحدة منھن، 

وضعوا لكل حالة لمستحقي الحضانة ثلاثة أحوال، و أما الشافعیة، فقد جعلوا

لنساء من أھل الحضانة دون الرجالأن یجتمع ا:  ھذه الحالات ھي

، أن یجتمع الرجال و النساء من أھل الحضانة )3(أھل الحضانة دون النساء 

أما الحنابلة فقالوا، أحق الناس بالحضانة الأم، ثم أمھاتھا، ثم الأب، ثم أمھاتھ و إن علون، ثم 

الجد ثم أمھاتھ، ثم الأخت الشقیقة، ثم التي لأب، ثم التي لأم، ثم الأخ الشقیق، ثم الأخ لأب، ثم 

بن العم لا حضانة لھ على الأنثى، لأنإالعمات، ثم الأعمام، ثم بنوھم، غیر أن 

  .)5(أما الرجال من ذوي الأرحام، فلا حضانة لھم 

  :في قانون الأسرة الجزائريترتیب الحاضنین   :

لقد عمد المشرع الجزائري إلى ترتیب درجات مستحقي الحضانة، لضمان حق المحضون 

، وتجنبا للنزاعات و ھ من جھةیعل أشق، من ھم أقرب و في أن یكون تحت رعایة

التي ستؤثر بالضرورة على نفسیة الص، وتنشأ بشأن تولي الحضانة

 :11-84في ظل القانون ترتیب الحاضنین   

الأم أولى بحضانة ولدھا ثم أمھا ثم الخالة ثم الأب ثم  ': أ على .ق 64نص المشرع في المادة 

مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك ، مع  ثم الأقربون درجة

 
 .و ما بعدھا 259: ص . سابقمصدر  . رشدبن إ مقدمات 

الحضانة دون الرجال، فالأم أحق من غیرھا ثم أمھا، ثم أم الأب، ثم أمھاتھا و إن علون، ثم جتمع النساء من أھل 

... الأخوات الشقیقات، ثم الأخوات لأب، ثم الأخوات لأم، ثم الخالات، ثم العمات

 .و ما بعدھا 326: ص . سابقمصدر .  المجموع شرح المھذب

جتمع الرجال من أھل الحضانة دون النساء، فیقدم الأب على غیره، ثم آباؤه، ثم الأخ 

بن العم الشقیقإبن الأخ الأب، ثم العم الشقیق، ثم العم لأب، ثم إالأخ الشقیق، ثم 

إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزي أبادي  إسحاقأبي : أنظر. أنثى، فلا تسلم لھ لأنھ غیر محرم لھا 

 ، 2مجلد  ، ت .د ، م .د : دار الفكر؛  في فقھ الإمام الشافعي المھذب،

علت، ثم الأب، ثم أمھ، ثم أم أمھ و  إنجتمع النساء والرجال من أھل الحضانة، فتقدم الأم ثم أمھا و 

جتمع الذكور و الإناثإ ، وأمھاتھ، والأب وأمھاتھاعدمت ھذه الأربعة، وھي الأم و

كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة ،عبد الرحمان الجز یري: أنظر. الأقرب من الذكور

244: (ص.  مصدر سابق.  الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ،بن قدامى المقدسي

ثانيالفصل ال

فإن لم توجد واحدة منھن،   

أما الشافعیة، فقد جعلوا

ھذه الحالات ھي

أھل الحضانة دون النساء 

أما الحنابلة فقالوا، أحق الناس بالحضانة الأم، ثم أمھاتھا، ثم الأب، ثم أمھاتھ و إن علون، ثم 

الجد ثم أمھاتھ، ثم الأخت الشقیقة، ثم التي لأب، ثم التي لأم، ثم الأخ الشقیق، ثم الأخ لأب، ثم 

العمات، ثم الأعمام، ثم بنوھم، غیر أن 

أما الرجال من ذوي الأرحام، فلا حضانة لھم 

: ثانیا

لقد عمد المشرع الجزائري إلى ترتیب درجات مستحقي الحضانة، لضمان حق المحضون 

في أن یكون تحت رعایة

تنشأ بشأن تولي الحضانة

  .أخرى

1- 

نص المشرع في المادة 

ثم الأقربون درجة أم الأب

  
  

  

  

 ، رشد بنإ )1(

جتمع النساء من أھل إذا إ )2(

الأخوات الشقیقات، ثم الأخوات لأب، ثم الأخوات لأم، ثم الخالات، ثم العمات

المجموع شرح المھذب

جتمع الرجال من أھل الحضانة دون النساء، فیقدم الأب على غیره، ثم آباؤه، ثم الأخ إإذا  )3(

الأخ الشقیق، ثم 

 ةالمحضون

، الشیرازي

جتمع النساء والرجال من أھل الحضانة، فتقدم الأم ثم أمھا و إ إذا )4(

عدمت ھذه الأربعة، وھي الأم و

الأقرب من الذكور

بن قدامى المقدسيإ )5(
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یما تقدبن المحضون، ویة في الحضانة للأم، حفظا لحق الإ

الأم في قمة الھرم الخاص كما أنھ لم یكتفي بوضع 

كل  ، ثم الأقربون، لكن على جھة الأب

  

ولدھا ثم الأب ثم الجدة لأم الأم أولى بحضانة 

  .' مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك

على أحقیة المحضون في أن تتولى أمھ 

حضانتھ، من خلال إبقائھ على أولویتھا في الحضانة، لكنھ جاء بترتیب مخالف فیما یخص من 

الخالة، بعد أن كانتا مقدمتین علیھ، ثم 

ما ذھب  نإإعتقادي فحسب مصلحة المحضون في كل الأحوال، و

یر غوجود الص، و الزوجیة طرف في العلاقة

و ذلك  الجزائریة،لمعالجة الواقع الذي تعیشھ الأسرة 

مع إبقاء الأولویة  ، الأبو جھة 

ن ھذا الترتیب لیس فإعلى النحو الذي تقدم بیانھ، 

رجتین، طالما أن مصلحة یجوز لھ أن یقفز درجة أو د

، و ھذا ما جاء واضحا )3( حقھ في أن یتولى حضانتھ من ھو أصلح لھ یقتضي ذلك

59156)4(.  

380،381.( 

140. 
، أن الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون، و لما كان ثابت في قضیة الحال، 

ن قضاة الموضوع إعتمادا على تقریر المرشدة الاجتماعیة، ف

قانون الأسرة نصا و فقھا و  ، ل صقرنبی: 
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یة في الحضانة للأم، حفظا لحق الإفالمشرع قد أعطى الأولو

كما أنھ لم یكتفي بوضع  ،أصبرلمصلحتھ، لكون النساء أشفق و

على جھة الأب عمد أیضا إلى تقدیم جھة الأم الحضانة، بل

  . )1(ذلك مشروط بمراعاة مصلحة المحضون من طرف القاضي 

 :02-05الأمر بعد التعدیل ب ترتیب الحاضنین  

الأم أولى بحضانة ' : أ على أنھ .ق 64نص المشرع في المادة 

مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك ثم العمة ثم الأقربون درجة الخالة ثم الجدة لأب ثم

على أحقیة المحضون في أن تتولى أمھ  قد حافظبموجب ھذا التعدیل، المشرع و

حضانتھ، من خلال إبقائھ على أولویتھا في الحضانة، لكنھ جاء بترتیب مخالف فیما یخص من 

الخالة، بعد أن كانتا مقدمتین علیھ، ثم قدم الأب على كل من الجدة لأم و یلیھا، من حیث أنھ

مصلحة المحضون في كل الأحوال، و الأقربون درجة، مع مراعاة

طرف في العلاقة یعتبرا أمرا منطقیا، لأن الأب

  .یره من النساءغمن وجوده عند  ، أنفع لھ المحضون في كنفھ

لمعالجة الواقع الذي تعیشھ الأسرة  ، المشرعإن ھذا التعدیل ربما جاء بھ 

و جھة  بین جھة الأم ، الحضانةلتداول في من خلال إقراره لمبدأ ا

على النحو الذي تقدم بیانھ، كان قد رتب الحاضنین  إنالمشرع، حتى و

یجوز لھ أن یقفز درجة أو د إذللقاضي،  الیس ملزم، و

حقھ في أن یتولى حضانتھ من ھو أصلح لھ یقتضي ذلك

59156ملف رقم  19/03/1990في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

 
380: (ص.  مرجع سابق.  رة الجزائريالوجیز في شرح قانون الأس ،بلحاج العربي

 .79: ص.  مرجع سابق.  آثار فك الرابطة الزوجیة ، دیابي
140: ص.  مرجع سابق.  قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید ، عبد العزیز سعد

، أن الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون، و لما كان ثابت في قضیة الحال، اقضاءمن المستقر علیھ : [ الذي جاء فیھ

عتمادا على تقریر المرشدة الاجتماعیة، فللأب، مراعاة لمصلحة المحضون، و إأن الحضانة أسندت 

: أنظر.  ]یستوجب رفض الطعنإعمالا لسلطتھم التقدیریة، قد طبقوا القانون، مما 

 . 253: ص . سابقمرجع 

ثانيالفصل ال

فالمشرع قد أعطى الأولو

لمصلحتھ، لكون النساء أشفق و

الحضانة، بلبمستحقي 

ذلك مشروط بمراعاة مصلحة المحضون من طرف القاضي 

2- 

نص المشرع في المادة 

ثم الجدة لأب ثم

المشرع وفإن 

حضانتھ، من خلال إبقائھ على أولویتھا في الحضانة، لكنھ جاء بترتیب مخالف فیما یخص من 

یلیھا، من حیث أنھ

الأقربون درجة، مع مراعاة

یعتبرا أمرا منطقیا، لأن الأب المشرع إلیھ

المحضون في كنفھ

إن ھذا التعدیل ربما جاء بھ 

من خلال إقراره لمبدأ ا

  .)2(لجھة الأم 

المشرع، حتى و

، ومن النظام العام

حقھ في أن یتولى حضانتھ من ھو أصلح لھ یقتضي ذلكالمحضون، و

في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

بلحاج العربي )1(

دیابي دیسبا )2(

عبد العزیز سعد )3(

الذي جاء فیھ )4(

أن الحضانة أسندت 

إعمالا لسلطتھم التقدیریة، قد طبقوا القانون، مما 

مرجع .  تطبیقا
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  : الولایة على المحضون

 ،أما بعد وفاتھ ،فھو الولي على أولاده القصر ،للأبفي الأصل تكون الولایة على الأبناء 

حصلت الفرقة الزوجیة بینھ و ،أما إذا كان الأب حي أ،.ق 87عملا بالمادة  قانونا فتحل محلھ الأم

عملا بأحكام الفقرة الثانیة  ،فإن القاضي یمنح الولایة لمن أسندت لھ الحضانة ، و بین أم أولاده

  .أ .ق 87من المادة 

یر المحضون في غ، حول حق الصوقانونیا افقھی اجماعإیتبین لي أن ھناك  ،تقدممن خلال ما 

        لعدم  ،من یلیھا فقد كان في ، بینھم ختلافالإأما  ، علیھشفقتھا لعطفھا و ، حضانتھأن تتولى أمھ 

  . وجود نص في القرآن أو السنة یحدد ترتیبھم

إلى غیر بلده  السفر بالمحضونو حضانةالمسقطات : المطلب الثالث

  :و قانون الأسرة الجزائري ةالإسلامی شریعةال في

من ، فإن أي سبب یحول دون ذلك ،حفظھرعایة المحضون و ھو كان مقصد الحضانة إذا

ا إذغیر بلده ،  إلىبالمحضون  كما أن السفر بن الصغیر،، حفظا لحق الإشأنھ أن یسقط الحضانة 

و لھذا سأتناول في  مع من ھو أحفظ لھ تحقیقا لمصلحتھ،  الصغیر إبقاءكان مضرا بھ ، فیتعین 

 فقھاء على ضوء ما قال بھ السفر بھ إلى غیر بلده،و بنالإ مسقطات حضانة ،ھذا المطلب

مسقطات : ذلك من خلال تقسیمھ إلى فرعینو ،بھ المشرع الجزائري جاءما و ،الشریعة

لى غیر إ بالمحضون السفر ،فرع أولقانون الأسرة الجزائري و ةالإسلامی في الشریعة حضانةال

  .فرع ثاني قانون الأسرة الجزائريو ةالإسلامی بلده في الشریعة

 و قانون الأسرة ةالإسلامی في الشریعة حضانةالمسقطات : الفرع الأول

  :الجزائري

إذا توفرت أسباب  ،متعین لھالأن تسقط حضانتھ عن الحاضن  ،بن المحضونمن حق الإ

و لھذا ، (1)  مراعاة لحقھ في الحضانةو ،حرصا على مصلحة المحضون ،ولیھاتتمنعھ من 

قانون و ،ةالإسلامی شریعةفي كل من ال ،المحضون  حضانة مسقطات، الفرعسأتناول في ھذا 

  : ذلك من خلال تقسیمھ كما یليو، الأسرة الجزائري

  

  . 154: ص . مرجع سابق . أحمد نصر الجندي ، شرح قانون الأسرة الجزائري (1) 
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الأسباب  إحدىانة عن الحاضن، إذا توفرت 

، تحقیقا حقھا في الحضانة اط

و لا  ،لأن الأجنبي قد یسيء إلى المحضون

نتیجة الظلم و  نحرافالإمما یساعده على 

ة دالولافي لأنھ یشاركھا  ، تسقط حضانتھا

مع علمھ ، سكت صاحبھا عن طلبھا مدة تزید عن سنة 

  .)2(عتبر غیر أھل لھا أف ،لأن سكوتھ یتعارض مع حق الصغیر في الحضانة

یخشى على  ،فإذا كان الحاضن مصاب بمرض معدي أو منفر

حمایة و، عایة لمصلحة المحضون 

  بنالإ ط حضانةاسقإ ، وجب

: ، فالجمھور غیر المالكیة قالوا من الدخول

نافعھا، و یستطیع أن یمنعھا من الحضانة تسقط بمجرد العقد لأن المرأة متھیئة للدخول، كما أنھ بمجرد العقد یملك الزوج م

بن قدامة إ: أنظر .  لأن الحاضنة تنشغل حقیقة بأمور الزوج

405. 

بیروت،  :دار العلم للملایین  لفقھیة ؛مسائل الفروع ا
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  : ةالإسلامی شریعةفي ال حضانةالمسقطات : 

انة عن الحاضن، إذا توفرت الحض إسقاط على،الشریعة فقھاء 

 : عن المحضون زواج الحاضنة بأجنبي 

اطسقإ، وجب إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي عن المحضون

لأن الأجنبي قد یسيء إلى المحضون ،ھذا ما قال بھ جمھور الفقھاءو لمصلحة المحضون،

مما یساعده على  ،مستقیم غیرمما قد یؤثر في سلوكھ ونشأتھ 

تسقط حضانتھا فلا،  ذا تزوجت برجل من أھل الحضانة

  .)1(و الشفقة على المحضون 

 :سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبھا 

سكت صاحبھا عن طلبھا مدة تزید عن سنة و، ستحقتأمؤدى ھذا أن الحضانة إذا 

لأن سكوتھ یتعارض مع حق الصغیر في الحضانة ،سقطت عنھ

 : وجود ضرر في بدن الحاضن 

فإذا كان الحاضن مصاب بمرض معدي أو منفر ، المالكیةنص علیھ فقھاء 

عایة لمصلحة المحضون ر عنھ، ط الحضانةاسقإ ، وجبكجذام أو برص

 :الحاضن أمانةعدم  

، وجبیقوم بتصرفات تنافي الأخلاق ،إذا كان الحاضن غیر أمین

 
من الدخول و قد وقع خلاف بین الفقھاء، ھل الحضانة تسقط بمجرد العقد، أم لا بد

الحضانة تسقط بمجرد العقد لأن المرأة متھیئة للدخول، كما أنھ بمجرد العقد یملك الزوج م

لأن الحاضنة تنشغل حقیقة بأمور الزوجلا تسقط الحضانة إلا بالدخول : انتھ، أما المالكیة فقالوا

 .)522، 521( :ص . سابقمصدر .  الشرح الكبیر

405: ص. مرجع سابق .لشریعة الإسلامیة أحكام الأسرة في ا ، سید الشرنباصي

مسائل الفروع امالكي، قوانین الأحكام الشرعیة ومحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ال

 .248: ، ص

ثانيالفصل ال

: أولا

فقھاء أجمع لقد 

  : التالیة

1- 

إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي عن المحضون

لمصلحة المحضون،

مما قد یؤثر في سلوكھ ونشأتھ  ، یقبل بھ

ذا تزوجت برجل من أھل الحضانةإأما  ،الأذى

و الشفقة على المحضون 

2- 

مؤدى ھذا أن الحضانة إذا 

سقطت عنھ بذلك،

3- 

نص علیھ فقھاء 

كجذام أو برص ،الطفل منھ

  .)3(لھ

4- 

إذا كان الحاضن غیر أمین

 

 

و قد وقع خلاف بین الفقھاء، ھل الحضانة تسقط بمجرد العقد، أم لا بد )1(

الحضانة تسقط بمجرد العقد لأن المرأة متھیئة للدخول، كما أنھ بمجرد العقد یملك الزوج م

انتھ، أما المالكیة فقالواحض

الشرح الكبیر ، المقدسي

سید الشرنباصي  )2(

محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ال )3(

، ص م1979
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و  ،لأنھ صغیر فیمكن أن یتأثر بتصرفات الحاضن

  .)1(" لھو محرمو ،مشتھر بالزنا

المالكیة ف، عن المتعین لھا تھ

 ،   اإلا أن تسافر معھم ،لأن لھ أخذه معھ

لأن فیھ حرمانا  ،لحضانتھا امسقط

، بحیث یتعذر أما الحنفیة فقد أسقطوا الحضانة عن الأم، إذا سافرت بالمحضون سفرا بعیدا

، أو سفرھا لمكان غیر  عتبروا سفر الحاضنة بغرض الإقامة

  

  

من المادة  في خمس مواد بن المحضون،

، نةالمحضون أن تسقط حضانتھ عن الحاض

قد یسيء إلى  ،لأن القریب غیر المحرم

عین : دار الھدى ؛ یة دراسة مقارنة مع قانون الأسرة

 .300: ص
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لأنھ صغیر فیمكن أن یتأثر بتصرفات الحاضن ،لأن ذلك سیضر بالمحضون بلا شك

مشتھر بالزناو ،لا حضانة لفاسق كشریب خمر"  :قال الدردیر

 :الحاضن بالمحضون سفر 

تھلحضان امسقط بالمحضونعتبار السفر إختلف الفقھاء في 

لأن لھ أخذه معھ للحضانة عن الحاضنة، امسقط ،عتبروا سفر الولي

مسقط ،برد 6نقلة لمدة تزید عن  سفر الحاضنةسفر 

  .)2(تصال معھ إالبقاء على و ، من رؤیة أبیھ

أما الحنفیة فقد أسقطوا الحضانة عن الأم، إذا سافرت بالمحضون سفرا بعیدا

  .على أحوالھ طمئنانعلى الأب زیارتھ للإ

عتبروا سفر الحاضنة بغرض الإقامةإفقد  ،الحنابلةأما الشافعیة و

  .)3(مراعاة لمصلحتھ مسقطا لحضانتھا، حفظا للمحضون، و

  :حضانة في قانون الأسرة الجزائريالمسقطات : 

بن المحضون،الإ عن مسقطات حضانة الجزائري تحدث المشرع

  :كن إجمالھا فیما یليیمو  ،أ .ق 70أ إلى المادة 

 :للمحضون  زواج الحاضنة بغیر قریب محرم 

المحضون أن تسقط حضانتھ عن الحاض فمن حق ،أ .ق 66نص علیھ المشرع في المادة 

لأن القریب غیر المحرم ،)4(تنتقل لمن یلیھا لھ، ومحرم  رتزوجت بغی

  .یمنع أمھ من رعایتھ على أكمل وجھ

 
 .220: ص . سابقمصدر . الشرح الصغیر ، ر

 .221: ص ،المصدر نفسھ

یة دراسة مقارنة مع قانون الأسرةأحكام الطلاق في الشریعة الإسلام ، سعاد سطحيمان و

 . 202: ص ، ت

ص . سابقمرجع  . الجزائريالزواج و الطلاق في قانون الأسرة  سعد،

ثانيالفصل ال

لأن ذلك سیضر بالمحضون بلا شك عنھ،

قال الدردیر. یتطبع بھا

5- 

ختلف الفقھاء في إ

عتبروا سفر الوليإ

سفر وا عتبرإكما 

من رؤیة أبیھ للمحضون

أما الحنفیة فقد أسقطوا الحضانة عن الأم، إذا سافرت بالمحضون سفرا بعیدا

على الأب زیارتھ للإ

أما الشافعیة و

مسقطا لحضانتھا، حفظا للمحضون، و آمن،

: ثانیا

تحدث المشرع

أ إلى المادة  .ق 66

1- 

نص علیھ المشرع في المادة 

تزوجت بغی إذا

یمنع أمھ من رعایتھ على أكمل وجھو ،المحضون

  

 

 

رأحمد الدردی )1(

المصدر نفسھ )2(

مان ونصر سل )3(

ت .د ، ملیلة

سعد،عبد العزیز  )4(
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 : تنازل الحاضن عن الحضانة ما لم یضر ذلك بمصلحة المحضون

تنازل عن حضانة تأن  ةیجوز للحاضن

 فإن كان یضر ،التنازل إلى الإضرار بمصلحة المحضون

 في المحكمة العلیا أكدتھھذا ما و

، المجلة القضائیة لغرفة الأحوال 

 :أ  .ق 62ختلال أحد الشروط المنصوص علیھا في المادة 

ختلال أحد الشروط الوارد النص علیھا في 

إذا  ، لھفمن حق المحضون أن تسقط حضانتھ عن الحاضن المتعین 

یسببھ  دقلما  ،خلقاو حفظھ صحة و 

لم یعتبر عمل المرأة خارج  ن المشرع

ھذا ما أكدتھ المحكمة و"  ، تجاه المحضون

عمل : [ الذي جاء فیھ ،274207

على  ، ما لم یتوفر الدلیل الثابت

 :مدة تزید عن سنة دون عذر

مدة تزید عن  سكت صاحبھا عن طلبھا

 حفظا لحق ، سقطت عنھ ، لك

  في قرارھا الصادر بتاریخ

388. 

بالتنازل عن الحضانة، إذا أضر بمصلحة المحضون، و من ثم فإن القضاة، 

 ]القانونرغم تنازلھا، مراعاة لمصلحة المحضونین، فإنھم قد طبقوا صحیح 

 .65: ص.  مرجع سابق

142  . 
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تنازل الحاضن عن الحضانة ما لم یضر ذلك بمصلحة المحضون 

یجوز للحاضنف ھعلیو ، أ .ق 66في المادة  نص علیھ المشرع

التنازل إلى الإضرار بمصلحة المحضون لا یؤدي ذلكلكن بشرط أن 

و، )1(، حفظا لحق المحضون  لا تسقط الحضانةو ،

، المجلة القضائیة لغرفة الأحوال 189234، تحت رقم م21/04/1998الصادر بتاریخ 

ختلال أحد الشروط المنصوص علیھا في المادة إ 

ختلال أحد الشروط الوارد النص علیھا في إأن الحضانة تسقط عند  ،أ .ق 67نصت المادة 

فمن حق المحضون أن تسقط حضانتھ عن الحاضن المتعین و علیھ  ،أ

و حفظھ صحة و  ، و تربیتھ ، وتعلیمھ ، تھرعایعلى  تھعدم قدر

  .)3(لعدم أھلیتھ لھا  ، و فساد للمحضون من ضرر

ن المشرعفإ ، أ .ق 67و بالرجوع إلى نص المادة 

تجاه المحضونإلم تخل بواجباتھا  ما دامت لحضانتھا،

274207 تحت رقم  م  ،05/07/2002العلیا في قرارھا المؤرخ في 

ما لم یتوفر الدلیل الثابت ، الأم الحاضنة لا یوجب إسقاط حقھا في حضانة أولادھا

  .)4( ]"حرمان المحضون من حقھ في العنایة و الرعایة 

مدة تزید عن سنة دون عذر الحضانة من لھ الحق في عدم مطالبة 

سكت صاحبھا عن طلبھاو،  ستحقتأفالحضانة إذا  ،أ .ق 68نصت علیھ المادة 

لكذدون أن یكون لدیھ عذر یمنعھ من ، ستحقاقھابإ رغم علمھ

في قرارھا الصادر بتاریخ المحكمة العلیا ، و ھذا ما أكدتھ)5( المحضون في الحضانة 

 
388: ص.  مرجع سابق.  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي

بالتنازل عن الحضانة، إذا أضر بمصلحة المحضون، و من ثم فإن القضاة،  من المقرر قانونا أنھ لا یعتد: [ حیث جاء فیھ

رغم تنازلھا، مراعاة لمصلحة المحضونین، فإنھم قد طبقوا صحیح ،  لما قضوا بإسناد حضانة الولدین لأمھما

مرجع سابق.  جتھادات المحكمة العلیاإمدعم ب، قانون الأسرة  العیش فضیل

142: ص.  مرجع سابق.  قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید ، عبد العزیز سعد

 .59: ص.  مرجع سابق.  آثار فك الرابطة الزوجیة ، بادیس دیابي

  .156: ص. مرجع سابق.  شرح قانون الأسرة الجزائري ، أحمد نصر الجندي

ثانيالفصل ال

2- 

نص علیھ المشرع

لكن بشرط أن  ،الصغیر

،فلا یعتد بھ بھ،

الصادر بتاریخ  ھاقرارا

  .)2(الشخصیة 

3- 

نصت المادة 

أ .ق 62المادة 

عدم قدرتأكدت 

للمحضون من ضرر

و بالرجوع إلى نص المادة  غیر أنھ

لحضانتھا،مسقطا  ،البیت

العلیا في قرارھا المؤرخ في 

الأم الحاضنة لا یوجب إسقاط حقھا في حضانة أولادھا

حرمان المحضون من حقھ في العنایة و الرعایة 

4- 

نصت علیھ المادة 

رغم علمھ ،سنة

المحضون في الحضانة 

 

 

بلحاج العربي )1(

حیث جاء فیھ )2(

لما قضوا بإسناد حضانة الولدین لأمھما

العیش فضیل: أنظر.

عبد العزیز سعد )3(

بادیس دیابي )4(

أحمد نصر الجندي )5(
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ط قطعي للحضانة في مسق ،في بلد أجنبي

یما یخص إسقاط الحضانة ف منحھ السلطة التقدیریة

 ، بشرطبالقضیةكذلك الظروف المتعلقة 

 :  مع أمھ المتزوجة بغیر قریب محرم

ون ، التي تك إذا سكنت بھ مع أمھ

ذلك بموجب حكم قضائي، بناءا على طلب من لھ الحق في 

لحضانة إنما شرعت لأن ا أ ،.ق

و یعرضھ  ،سكنى الحاضنة مع الغیر الأجنبي یعد إخلالا بحق الصغیر

بمجرد و،  الأنثىوعلیھ فإن الذكر و

 و قانون ةالإسلامی شریعة

 امعنوی اإلا أن لھ أثر ،في ظاھره فعل مادي

سأبینھ  ،قانوني و شرعيفقد كان محل خلاف 

عذر، سقط حقھ بدون أن الحضانة إذا لم یطلبھا من لھ الحق فیھا مدة تزید عن سنة 

قانون الأسرة نصا و فقھا و  ،نبیل صقر: 

389. 

143. 
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  .)1( 38825ملف رقم  44، العدد نشرة القضاة  ،

 :  ستیطان في بلد أجنبيلإا 

في بلد أجنبي بالمحضون نستیطان الحاضإلم یعتبر 

منحھ السلطة التقدیریةو للقاضي،إنما أوكل الأمر و ،

كذلك الظروف المتعلقة و قناعتھ،من  نطلاقاإ لھ،إبقائھا  وأ 

  . )2( مراعاة مصلحة المحضون

مع أمھ المتزوجة بغیر قریب محرم الخالة بالمحضونسكنى الجدة أو  

إذا سكنت بھ مع أمھ تھخالأو  من حق المحضون أن تسقط حضانتھ عن جدتھ

ذلك بموجب حكم قضائي، بناءا على طلب من لھ الحق في متزوجة برجل من غیر محارمھ، و

ق70طبقا لما نصت علیھ المادة ، )3(الحضانة على حسب الترتیب 

سكنى الحاضنة مع الغیر الأجنبي یعد إخلالا بحق الصغیرو ،لمصلحة الصغیر

 :قانونا  نقضاء مدة الحضانة المقررةإ 

وعلیھ فإن الذكر و ،أ .ق 65لقد حدد المشرع مدة الحضانة في المادة 

  . تسقط حضانتھما بقوة القانون ، السن

شریعةال يف إلى غیر بلده بالمحضون السفر: الفرع الثاني

  :الجزائري

في ظاھره فعل مادي إن كانو ،إلى آخر بلدمن  بالمحضون

فقد كان محل خلاف لذلك  ،ولىبھ بالدرجة الأ سافریمس المحضون الم

  : في ھذا الفرع على النحو التالي

 
أن الحضانة إذا لم یطلبھا من لھ الحق فیھا مدة تزید عن سنة  ،قانونامن المقرر : [ حیث جاء فیھ

: أنظر. ]بدأ، یعد مخالف للقانون فإن القضاء بما یخالف ھذا الم فیھا، و من ثمة

 ).257 ، 256: (ص . سابقمرجع 

389:  ص.  مرجع سابق.  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي

143: ص . مرجع سابق.  قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید ، عبد العزیز سعد

ثانيالفصل ال

28/12/1985،

5- 

لم یعتبر  المشرع

،أ .ق 69 المادة

 ،عن الحاضن

مراعاة مصلحة المحضون

6- 

من حق المحضون أن تسقط حضانتھ عن جدتھ 

متزوجة برجل من غیر محارمھ، و

الحضانة على حسب الترتیب 

لمصلحة الصغیر

  . للضیاع

7- 

لقد حدد المشرع مدة الحضانة في المادة 

السن تلك بلوغھما

الفرع الثاني

الجزائري الأسرة

بالمحضون السفرإن 

یمس المحضون الم

في ھذا الفرع على النحو التالي

 

حیث جاء فیھ )1(

فیھا، و من ثمة

مرجع  . تطبیقا

بلحاج العربي )2(

عبد العزیز سعد )3(
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  : ةالإسلامی

 غایة كل رأي تقدیم ما فیھ، و

یخرج بھ إلى بلد آخر، إذا كانت 

بین أم المحضون، حتى یستغني عنھا، لأن من حق الصغیر أن یبقى مع 

 أمھ، لأن ذلك أنفع لھ، كما منعوا الزوجة بدورھا من أن تسافر بالمحضون، لأن الزوجة یجب

نقضت عدتھا، فلھا أن إأما إذا . 

أن یكون نكاحھا قد ترید أن تسافر إلیھ ھو بلدھا، و

، لأنھ محل رعایة  ھو أصلح لھ

 ،بة، أما إذا كانت المسافة بینھما قری

أن تسافر بالمحضون، لأن ذلك لا یتعارض مع حق الصغیر في أن یبقى على 

إذا أرادت أن تسافر بالصغیر إلى بلد أخر، 

كانت المسافة بین البلدین یطان، و

أما إذا كانت معھ،  تصالإعلى 

الطریق إلیھ آمنین، حفظا لحق 

لو كان رضیعا، إذا قبل ، و لمحضون أن یسافر فلھ أخذه معھ

  .)6(برد  6أن تزید المسافة عن 

الأبوین السفر لمسافة تقصر فیھا الصلاة لحاجة ثم یعود، و 

  أما إذا كان ، بھ، فمن حق المحضون أن یبقى مع المقیم، لأن في السفر إضرار 

 ).45 ،44: (ص. 

،  3جزء  ، ت.د ، لبنان -بیروت:  المكتبة العلمیة

: ص ، 1جزء  ، م 1984 -ھـ  1405 ، لبنان

 .ألاف ذراع بذراع الإنسان المعتدل

 ) :525، 526.( 

342.  
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الإسلامی شریعةفي ال إلى غیر بلده السفر بالمحضون: 

، وبالمحضون السفرفیما یخص  ،الشریعة فقھاءت أراء 

  .مان حقھ في الحضانةض، وفضل لرعایة مصلحة الصغیر

یخرج بھ إلى بلد آخر، إذا كانت ، و ن أن یأخذ ولده الصغیر من أمھمنعوا الزوج م

بین أم المحضون، حتى یستغني عنھا، لأن من حق الصغیر أن یبقى مع ة قائمة بینھ و

أمھ، لأن ذلك أنفع لھ، كما منعوا الزوجة بدورھا من أن تسافر بالمحضون، لأن الزوجة یجب

. )1(نفس الشيء إذا كانت معتدة ، و یت الزوجیةعلیھا المقام في ب

ترید أن تسافر إلیھ ھو بلدھا، و بشرط أن یكون البلد الذي ،تسافر بالمحضون

ھو أصلح لھ، بل  الصغیر بین أقارب أمھ لن یضر بھ وقع فیھ، لأن وجود

، أما إذا كانت المسافة بینھما قری)2(ھذا كلھ إذا كانت المسافة بین البلدین بعیدة 

أن تسافر بالمحضون، لأن ذلك لا یتعارض مع حق الصغیر في أن یبقى على  

  .)3( تصال مع والده، رعایة لمصلحتھ

إذا أرادت أن تسافر بالصغیر إلى بلد أخر،  لحاضنة ،عن اقطوا الحضانة أما المالكیة فقد أس

یطان، وستالإ و غیر البلد الذي یوجد فیھ أبوه، متى كان سفرھا للإقامة

على  البقاء، لأن الصغیر من حقھ رؤیة أبیھ ، و)4(برد 

الطریق إلیھ آمنین، حفظا لحق رط أن یكون البلد وتسافر بھ، بش فلھا أن المسافة أقل من ذلك

لمحضون أن یسافر فلھ أخذه معھ، أما إذا أراد ولي ا

أن تزید المسافة عن ، و ستیطانلإاكون السفر للإقامة و، بشرط أن ی

الأبوین السفر لمسافة تقصر فیھا الصلاة لحاجة ثم یعود، و إذا أراد أحد : أما الشافعیة فقالوا

، فمن حق المحضون أن یبقى مع المقیم، لأن في السفر إضرار 

 
.  مصدر سابق.  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، سعود الكاسانيم

المكتبة العلمیة ؛ اللباب في شرح الكتاب ، المیداني الحنفي عبد الغني الغنیمي الدمشقي

 

لبنان -بیروت:  دار الكتب العلمیة ؛ 1تحفة الفقھاء ط ، علاء الذین السمر قندي

ألاف ذراع بذراع الإنسان المعتدل 4و المیل یقدر بـ  ،و الفرسخ ثلاث أمیال ، البرید أربع فراسخ

: ( ص.  مصدر سابق.  كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة ،عبد الرحمان الجز یري

342: ص . سابقمصدر  . المھذبالمجموع شرح  ي، محي الذین بن شرف النوو

ثانيالفصل ال

: أولا

ت أراء ختلفإ

فضل لرعایة مصلحة الصغیرالأ

منعوا الزوج مفالحنفیة 

ة قائمة بینھ ویالزوج

أمھ، لأن ذلك أنفع لھ، كما منعوا الزوجة بدورھا من أن تسافر بالمحضون، لأن الزوجة یجب

علیھا المقام في ب

تسافر بالمحضون

وقع فیھ، لأن وجود

ھذا كلھ إذا كانت المسافة بین البلدین بعیدة وطمأنینة، و

 فجاز للحاضنة

تصال مع والده، رعایة لمصلحتھإ

أما المالكیة فقد أس

غیر البلد الذي یوجد فیھ أبوه، متى كان سفرھا للإقامة

برد  6تزید عن 

المسافة أقل من ذلك

، أما إذا أراد ولي ا)5(المحضون 

، بشرط أن ی الولد غیر أمھ

أما الشافعیة فقالوا

، فمن حق المحضون أن یبقى مع المقیم، لأن في السفر إضرار  الأخر مقیم

 

 

 

مأبي بكر بن  )1(

عبد الغني الغنیمي الدمشقي )2(

 .104: ص

علاء الذین السمر قندي )3(

232. 

البرید أربع فراسخ:  برد 6 )4(

عبد الرحمان الجز یري )5(

محي الذین بن شرف النوو  )6(
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فمن حق  ، أو البلد الذي یرید أن ینتقل إلیھ مخوفا

ان البلد الذي ینتقل إلیھ ، أما إذا ك

سواء كان ھو المقیم أو المسافر، 

السفر  ھماإذا أراد أحدمع المقیم من الأبوین، 

فمن  ،أما إذا كان السفر للإقامة

 آمنین غیرأو الطریق إلیھ ،إذا كان البلد المنتقل إلیھ 

فمن حق المحضون أن یبقى مع 

حیث یمكن أن یراھم ب ،مسافة قریبة

2(  .  

إلى غیر  بالمحضون نتقاللإفیما یخص ا

و الحنابلة أرجح و أوفق، و لا 

  .مصلحة المحضون بدرجة كبیرة و في كل الحالات

  :الجزائريالأسرة 

 إذا أراد الشخص الموكل لھ حق

ھا رجع الأمر إلى القاضي في إثبات الحضانة لھ أو إسقاط

سفر نقلھ إلى  ،منع الحاضن من أن یسافر بالمحضون

ا یخص إثبات الحضانة لھذا فیم

  تبین لھ من معطیات القضیة اإذ

 ، سمح لھ بأخذه ،بل ھو أصلح لھ

342 . 
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أو البلد الذي یرید أن ینتقل إلیھ مخوفا كان الطریق، و منتقلا إلى بلد لیقیم فیھ

، أما إذا ك علیھ االمحضون أن یبقى مع المقیم، لأن في السفر بھ خطر

سواء كان ھو المقیم أو المسافر،  ، فمن حق المحضون أن یبقى مع أبیھ ،الطریق إلیھ آمنا

  .)1(و التأدیب  للنسبفي كون الولد مع الأب حفظا 

مع المقیم من الأبوین،  ا بقاء الصغیر المحضونأما الحنابلة فقد أوجبو

أما إذا كان السفر للإقامة، من شأنھ أن یضر بھ  لأن السفر بالولد ثم یعود،

إذا كان البلد المنتقل إلیھ ن یبقى مع المقیم منھما، حق المحضون أ

فمن حق المحضون أن یبقى مع  ،الطریق إلیھ آمنین، أما إذا كان البلد و على سلامتھ

مسافة قریبة إلا إذا كان بین البلدین ،أبیھ، سواء كان ھو المقیم أو المسافر

2(م شفقة تلأنھا أفتبقى الأم على حضانتھا،  ، یرونھ

فیما یخص ا ،ختلفوا فیما بینھمإأن الفقھاء قد ، یتضح لي مما سبق

بلده، كل حسب وجھة نظره، لكني أرى أن ما ذھب إلیھ الشافعیة 

مصلحة المحضون بدرجة كبیرة و في كل الحالات، لأنھ یراعي  رأي فقھاء الحنابلة

الأسرة في قانون  إلى غیر بلده السفر بالمحضون  :

إذا أراد الشخص الموكل لھ حق 'التي جاء فیھا  ،أ .ق 69نص علیھ المشرع في المادة 

رجع الأمر إلى القاضي في إثبات الحضانة لھ أو إسقاط ،الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي

  .'مع مراعاة مصلحة المحضون 

منع الحاضن من أن یسافر بالمحضونلم ی المشرع فإن ،المادةمن خلال نص 

فیم ، منحھ السلطة التقدیریةإنما خول الأمر للقاضي و

إذف ،نوفقا لما تقتضیھ مصلحة المحضو ،إسقاطھا عنھ

بل ھو أصلح لھ ، ان الحاضن بالمحضون في بلد أجنبي لن یضر بھ

  .أسقط الحضانة عنھو منعھ من أخذه ،أما إذا ثبت لدیھ العكس 

 
342: ص .مصدر سابق  . المھذبمحي الدین بن شرف النووي ، المجموع شرح 

 . 523: ص  .مصدر سابق . بن قدامة المقدسي ، الشرح الكبیر 

ثانيالفصل ال

منتقلا إلى بلد لیقیم فیھ

المحضون أن یبقى مع المقیم، لأن في السفر بھ خطر

الطریق إلیھ آمناآمنا و

في كون الولد مع الأب حفظا  لأن

أما الحنابلة فقد أوجبو

ثم یعود، لقضاء حاجة

حق المحضون أ

على سلامتھحرصا 

أبیھ، سواء كان ھو المقیم أو المسافر

یرونھالأب كل یوم و

یتضح لي مما سبق

بلده، كل حسب وجھة نظره، لكني أرى أن ما ذھب إلیھ الشافعیة 

رأي فقھاء الحنابلة سیما

: ثانیا

نص علیھ المشرع في المادة 

الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي

مع مراعاة مصلحة المحضون  عنھ،

من خلال نص 

إنما خول الأمر للقاضي وو ،بلد أجنبي

إسقاطھا عنھ أو ،الأخیر

ان الحاضن بالمحضون في بلد أجنبي لن یضر بھستیطإأن 

أما إذا ثبت لدیھ العكس 

 

 

 

محي الدین بن شرف النووي ، المجموع شرح  )1(

بن قدامة المقدسي ، الشرح الكبیر إ )2(
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قد أوحى برغبتھ  یمكن القول أن المشرع

لا سیم أبوه و و ،فیھ أھل المحضون

لم  ،بالمحضونسفر لمسألة ال 

 ،حسب معطیات كل قضیة ،تاركا المسألة لتقدیر قاضي الدعوى

 ةالإسلامی لشریعةفي ا 

 فإن حق الحضانة ھذا ،أو أحد الحاضنین الآخرین

 ،الذي لم تسند لھ الحضانة في أن یراه الطرف الأخر،

أبواه  في أن یراهالمحضون لھذا سأتناول في ھذا المطلب حق 

ذلك من خلال تقسیمھ إلى و ما جاء بھ المشرع الجزائري،

الزیارة في قانون   قح ، فرع أول

  :ةالإسلامیفي الشریعة 

  حضانتھ،لم تسند لھ  الذي أبویھ،

  . المحضونلأن ذلك یتعارض مع حق 

طمئنان لإل،  رؤیة المحضون الأخر من

و  ،یده لیراهبمن ھو  أن ینتقل إلى منزل

لتقاء فیھ لإیتفقان على ا لكن لھ أن یخرجھ إلى مكان
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یمكن القول أن المشرع ،انھو من خلال ھذا الطرح الذي سبق بی

فیھ أھل المحضون في نفس البلد الذي یقیم الحضانة،الحاضن 

  . )1(لا ینقطع عنھم و ، بھم تصالإحتى یبقى على 

 من خلال تناولھو ،لمشرع الجزائريأن ا ،أخلص مما سبق

تاركا المسألة لتقدیر قاضي الدعوى ،یستند إلى أي مذھب فقھي

  .مصلحة المحضونوفقا لما تقتضیھ 

 رِؤیة أبویھ حق المحضون في  :المطلب الرابع

  :قانون الأسرة الجزائري

أو أحد الحاضنین الآخرین ، صغیر في حضانة أحد والدیھ

في أن یراه الطرف الأخر، ،المحضونبن الإلا یتعارض مع حق 

لھذا سأتناول في ھذا المطلب حق و. طمئنان علیھلإو ا

ما جاء بھ المشرع الجزائري،الفقھاء، وعلى ضوء ما قال بھ 

فرع أول ةالإسلامی شریعةفي ال رؤیة أبویھ المحضون في

  .فرع ثاني الأسرة الجزائري

في الشریعة  رؤیة أبویھ المحضون  فيحق : الفرع الأول

أبویھ،المحضون في أن یراه أحد أحقیة حول  ،شرعيھناك إجماع 

لأن ذلك یتعارض مع حق ،  وضع العراقیل أمامھو ، منعھس للحاضن 

الأخر منأن یمنع  ،لا یحق لأحد الأبوین فالحنفیة ذھبوا إلى أنھ

أن ینتقل إلى منزل ، وعلى من یرید رؤیة المحضون، علیھ وتفقد أحوالھ 

لكن لھ أن یخرجھ إلى مكانو ،على إرسالھ إلیھ یجبر الحاضن

 
 .93: ص.  مرجع سابق.  آثار فك الرابطة الزوجیة ، بادیس دیابي
  .401: ص.  مرجع سابق.  آثار الزوجیةأحكام و ،محمد سمارة

ثانيالفصل ال

و من خلال ھذا الطرح الذي سبق بی ،و علیھ

الحاضن في أن یمارس 

حتى یبقى على  ،أمھ

أخلص مما سبق

یستند إلى أي مذھب فقھي

وفقا لما تقتضیھ و

المطلب الرابع

قانون الأسرة الجزائري و

صغیر في حضانة أحد والدیھإذا كان ال

لا یتعارض مع حق 

و ا لتفقد أحوالھ

على ضوء ما قال بھ 

المحضون فيحق : فرعین

الأسرة الجزائري

الفرع الأول

ھناك إجماع 

س للحاضن و لی

فالحنفیة ذھبوا إلى أنھ

علیھ وتفقد أحوالھ 

یجبر الحاضنلا 

  .)2(لیراه

  

 

بادیس دیابي )1(

محمد سمارة )2(
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وكذلك إذا  ،لا یجوز منعھو ،اب لھ 

من قطع لصلة لما في ھذا المنع 

.  

لكن قیاسا على ما قال  ، صراحة

بمرة  لمحضونارؤیة فتحدد  ،

القول  في بمرة كل شھر بالنسبة لھم

أبیھم، متى أسندت عن  إلى مكان بعید

، و لا تغیب عنھ  على أحوالھم عن كثب

، انھاركان عنده لیلا و ،ختار أباه

 ،صلة الرحملو قطع  ،لما في ذلك من إغراء بالعقوق

 ،كان عندھا باللیل، ختار أمھ إأما إذا 

ختارتھ لیلا إإنھا تمكث عند من 

5(.  

و  الصیانة،حتى تألف البنت أمھا، 

 لأن الأم قد عقلت ،تر البنت أولى

 .302: ص . سابقمرجع . 

 ، 568.( 

 .و ما بعدھا 337
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اب لھ فإنھ یستج ،أبویھ ة أحد زیار كما أنھ إذا أراد المحضون

لما في ھذا المنع  ،حضور جنازتھفلا یمنع من عیادتھ و ،مات مرض أحدھما أو

.)1(أن تتولى أمھ تمریضھ  ،من حق المحضون إذا مرض

صراحةلم تحدد ذلك  فكتب الفقھ ،أما بالنسبة لمیعاد رؤیة المحضون

، بخصوص المدة التي یحق فیھا للزوجة رؤیة أبویھا

بالنسبة لھم فتحدد الرؤیة رھمایغ أما ،بالنسبة للأبوین

  .)2(بشرط أن تتم نھارا لا لیلا 

إلى مكان بعید بالأبناء نتقاللإبعدم ا، إلزام الأم إلى أما المالكیة فذھبوا

على أحوالھم عن كثب یطلعوتصال بھم، إحتى یبقى على 

  .)3( لھملا یأتي إلا برؤیتھ المستمرة ھذا 

ختار أباهإ و اإذا كان المحضون ذكرالحنابلة فقالوا، أما الشافعیة و

لما في ذلك من إغراء بالعقوق ، لا یحق للأب منعھو ،رؤیة أمھ

أما إذا  ،فسترھا أولى ،بالخروج لزیارة أمھ لأنھا عورة

  .)4( عند أبیھ بالنھار

إنھا تمكث عند من ف ، ختارت الأب أو الأمإفسواء  ،أما إذا كانت المحضونة أنثى

5(عند الأخرحقھا في أن یراھا من لم تسند لھ الحضانة 

أمھا، أن یمنعھا من زیارة ،للأب إذا كانت الأنثى في حضانتھ 

تر البنت أولىس لكن، لأن كل منھما عورة تراھا،لالأم أولى بالخروج إلیھا 

(.  

 
.  الطلاق و حقوق الأولاد و نفقات الأقارب أحكام الأسرة في الإسلام ،

 567: (ص.  مرجع سابق.  الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة ، بدران أبو العینین

 .154: ص. ق مرجع ساب.  الحضانة بین الشریعة و القانون ، علیوي ناصر

337:ص . سابقمصدر  . المھذبالمجموع شرح  النووي،محي الذین بن شرف 

 .526: ص.  مصدر سابق.  الشرح الكبیر ، بن قدامة المقدسي

 .525:  ص المصدر نفسھ، 

ثانيالفصل ال

كما أنھ إذا أراد المحضون

مرض أحدھما أو

من حق المحضون إذا مرض، والرحم

أما بالنسبة لمیعاد رؤیة المحضون

بخصوص المدة التي یحق فیھا للزوجة رؤیة أبویھا ،بھ الفقھاء

بالنسبة للأبوین كل أسبوع

بشرط أن تتم نھارا لا لیلا  ،المشھور

أما المالكیة فذھبوا

حتى یبقى على  الحضانة لھا،

ھذا أخبارھم، و

أما الشافعیة و

رؤیة أمھ حقھومن 

بالخروج لزیارة أمھ لأنھا عورة وھو أولى

عند أبیھ بالنھارو

أما إذا كانت المحضونة أنثى

حقھا في أن یراھا من لم تسند لھ الحضانة  مع ،نھاراو

للأب إذا كانت الأنثى في حضانتھ و

الأم أولى بالخروج إلیھا 

)6( بنتھاإبخلاف 

  

 

،حسینفراج  )1(

بدران أبو العینین )2(

علیوي ناصر )3(

محي الذین بن شرف   )4(

بن قدامة المقدسيإ )5(

المصدر نفسھ،  )6(
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فمن حق  ،إذا مرض أحد الأبوین

 لاو ،  یحضر جنازتھ عند موتھ

عدم تكرار  شترطوا فقطإبل  

  :الأسرة الجزائري

،  أ .ق 64من المادة  في الفقرة الثانیة

  .'  أن یحكم بحق الزیارة

لمن لم  المحضون زیارة خول حق

كما أنھ  ،)و على القاضي(و ھذا واضح من خلال قولھ 

في أن  بل ترك المجال مفتوحا لكل من لھ مصلحة

الصادر بتاریخ 189181مراھا رق

یكون لھ حق  ،بنالإ بنلإتجب النفقة على الجد 

  أما بالنسبة لمكان ومیعاد الزیارة ، فلم یحدده المشرع ، لكن بالرجوع إلى الإجتھاد القضائي 

 ، برعایة زائره یتمتع فیھ ، وبالراحة

   لأن الزائر لن یشعر فیھ بالراحة

340 ،341.( 

 ستعملوا مصطلح الرؤیة
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إذا مرض أحد الأبوینو تمریضھم،الأبناء، فمن حقھم أن تتولى أمھم  رض

یحضر جنازتھ عند موتھو ، مرضھأن یعوده في  ،المحضون سواء كان ذكرا أو أنثى

  .)1(یحق للحاضن منعھ 

 ،لم یحددوا میعاد معینف ،أما بالنسبة لمیعاد رؤیة المحضون

  .)2(أو ثلاثة أیام  یومینإنما تكون كل و ، الزیارة بشكل یومي

الأسرة الجزائريفي قانون  )3(الزیارة  حق: الفرع الثاني

في الفقرة الثانیة،  على حق المحضون في أن یزوره أبواهالمشرع 

أن یحكم بحق الزیارة ، لقاضي عندما یحكم بإسناد الحضانةعلى ا

خول حق قد ألاحظ أن المشرع أعلاه،بالتمعن في الفقرة 

و ھذا واضح من خلال قولھ  على سبیل الوجوب ، تسند لھ الحضانة

بل ترك المجال مفتوحا لكل من لھ مصلحة ، الأبوین فقط علىر حق الزیارة 

  .)4(مراعاة لمصلحة ھذا الأخیر  ،یظل على صلة بالمحضون

راھا رققضت المحكمة العلیا في قرا" تأكیدا لھذا التوجھ 

تجب النفقة على الجد  أنھ كما ،المقرر شرعامن [ : 

 " [)5( .  

أما بالنسبة لمكان ومیعاد الزیارة ، فلم یحدده المشرع ، لكن بالرجوع إلى الإجتھاد القضائي 

بالراحةأن یشعر فیھ المحضون  ،فإنھ یشترط في مكان الزیارة

لأن الزائر لن یشعر فیھ بالراحة ،المطلقةھو مسكن  یمكن أن یكون مكان الزیارة

 
340: (ص.  مصدر سابق .المھذبالمجموع شرح  النووي،محي الدین بن شرف 

 ).402 ، 401( :ص.  مرجع سابق.  آثار الزوجیةأحكام و ،محمد سمارة

ستعملوا مصطلح الرؤیةح الزیارة، بخلاف الفقھاء الذین إستعمل مصطل

 .90: ص.  مرجع سابق.  آثار فك الرابطة الزوجیة ، بادیس دیابي

 .91: ص المرجع نفسھ ،

ثانيالفصل ال

رضإذا مو 

المحضون سواء كان ذكرا أو أنثى

یحق للحاضن منعھ 

أما بالنسبة لمیعاد رؤیة المحضون

الزیارة بشكل یومي

الفرع الثاني

المشرع  نص

على او ': عندما قال

بالتمعن في الفقرة و علیھ و

تسند لھ الحضانة

ر حق الزیارة صیح لم

یظل على صلة بالمحضون

تأكیدا لھذا التوجھ و

21/04/1998 

] " الزیارة أیضا

أما بالنسبة لمكان ومیعاد الزیارة ، فلم یحدده المشرع ، لكن بالرجوع إلى الإجتھاد القضائي 

فإنھ یشترط في مكان الزیارة

یمكن أن یكون مكان الزیارة ،لاو تبعا لذلك

 

  

 

 

محي الدین بن شرف  )1(

محمد سمارة )2(

ستعمل مصطلالمشرع إ )3(

بادیس دیابي )4(

المرجع نفسھ ، )5(
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 .)1(15/12/1998الصادر بتاریخ 

من حقھ أن المحضون  على أن

في العطل  كما یسمح لھ بزیارتھ

أما القضاء بغیر ذلك فیعد مخالف 

متى أوجبت : [ الذي جاء فیھقراراتھا و

فإن من  ،أن یحكم بحق الزیارة

فمن حق الأب أن یرى  ،وفقا لما تقتضیھ حالة الصغار

من ثمة و ، التعاطف معھمو ، 

مما  ،القاضي بترتیب زیارة الأب مرتین كل شھر قد خرق القانون

حق المحضون في حول  قانوني،

  .، تحقیقا لمصلحتھ

    - و متى  ، بیت الزوجة المطلقة في للزوج

 بقضائھم كمافإنھم  ضدھا،بیت المطعون ب

 ).92 ، 91: (ص . سابقمرجع . ، أثار فك الرابطة الزوجیة 

المرجع : أنظر .  4العدد  ، 1991جلة القضائیة لسنة 
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الصادر بتاریخ  214290رقم  ھاقرارفي  المحكمة العلیا تھو ھذا ما أكد

على أن ،زائرالقضاء في الج ستقرإفقد  ،أما بالنسبة لمیعاد الزیارة

كما یسمح لھ بزیارتھ ، مرة كل أسبوع و ذلك خلال العطل الأسبوعیة

أما القضاء بغیر ذلك فیعد مخالف  ، الوطنیةو الدینیة كذلك المناسبات، والأعیاد

قراراتھا و إحدىفي  المحكمة العلیا و ھذا ما أكدتھ

أن یحكم بحق الزیارة ،عندما یقضي بإسناد الحضانة ،أ على القاضي

وفقا لما تقتضیھ حالة الصغار ،یكون ترتیب ھذا الحق مرنا

 لتعھدھم بما یحتاجون إلیھ ، على الأقل مرة في الأسبوع

القاضي بترتیب زیارة الأب مرتین كل شھر قد خرق القانون ، فیھ المطعون

  .)3( ]یستوجب نقض القرار المطعون فیھ 

قانوني،أرى أن ھناك إجماع فقھي و ، و علیھ و من خلال ما تقدم

، تحقیقا لمصلحتھ نھومتابعة شؤو ، للوقوف على أحوالھ أبواه ،

 
للزوجحق الزیارة  أنھ لا یصح تحدید ممارسة ،من المقرر شرعا: [ الذي جاء فیھ

ب ،للطاعنمكان حق الزیارة  قد حددوا ، أن قضاة الموضوع -في قضیة الحال

، أثار فك الرابطة الزوجیة دیابي  بادیس: أنظر.  ...]خالفوا الشرع و القانون

 .92:  ، ص المرجع نفسھ

جلة القضائیة لسنة الم،  16/04/1990بتاریخ  ، 59784قرار المحكمة العلیا رقم 

  ) 93،  92: (نفسھ ، ص

ثانيالفصل ال

و ھذا ما أكد

 

أما بالنسبة لمیعاد الزیارة

مرة كل أسبوع و ذلك خلال العطل الأسبوعیة یزوره أبواه،

الأعیادو،  الموسمیة

و ھذا ما أكدتھ. )2(للقانون 

أ على القاضي.ق 64المادة 

یكون ترتیب ھذا الحق مرنا الواجب أن

على الأقل مرة في الأسبوع ،أبناءه

المطعونالقرار فإن 

یستوجب نقض القرار المطعون فیھ 

و علیھ و من خلال ما تقدم

أبواه ،أن یزوره 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الذي جاء فیھ    )1(

في قضیة الحال

خالفوا الشرع و القانون فعلوا

المرجع نفسھ  )2(

قرار المحكمة العلیا رقم   )3(

نفسھ ، ص
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 ةالإسلامی لشریعةالتربیة الحسنة في ا

، یحتاج لمن یرعاه لأن الصغیر

عتماد لإ، ویصبح قادرا على ا

 .ا  صالحا في المجتمع من جھة أخرى

،  ، وتكوین شخصیتھ المتزنة السویة المتكاملة

كلكم (( -  علیھ وسلمصلى الله

الفقرة  36مادة ھذا الحق للأبناء، من خلال نصھ في ال

یجب على الزوجین التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد 

ما یجعل قواعد كتفى بالنص على ھذا الحق دون بیان أحكامھ، م

 .  

من میثاق  23، في المادة  بن في التربیة الفاضلة و المتكاملة

بحث إلى مطلبین ، سأقسم ھذا الم

التربیة الحسنة  أنواعمطلب أول، 

  :الناجحة

، سوف أتعرض إلى  مكفول للأبناء

تعریف :  ، وذلك من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین

  .304: ص.  مرجع سابق
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التربیة الحسنة في ابن في لإحق ا: الثاني

  :الأسرة الجزائري

لأن الصغیر،  بن على أبویھلإ، من أھم حقوق اتعد التربیة الحسنة

، ویصبح قادرا على ا حتى یشب على الطریق الصحیح ، ویتعھده بالتربیة والعنایة

ا  صالحا في المجتمع من جھة أخرىفرد، وقادرا على أن یكون  على نفسھ من جھة

، وتكوین شخصیتھ المتزنة السویة المتكاملة، لتنشئة الولد ضروریةفالتربیة عملیة 

صلى الله -، عملا بحدیث المصطفى  ولان عن أدائھاؤوالأبوین ھما المس

  ...)).مسؤول عن رعیتھ

ھذا الحق للأبناء، من خلال نصھ في الوقد كفل المشرع في قانون الأسرة 

یجب على الزوجین التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد  ': نھأالثالثة منھ على 

كتفى بالنص على ھذا الحق دون بیان أحكامھ، مإلكنھ  ،' 

. أ. ق 222، عملا بمقتضى المادة  لمرجعھي ا الشریعة الإسلامیة

بن في التربیة الفاضلة و المتكاملةكما ورد النص على حق الإ

  .)1(الطفل في الإسلام 

، سأقسم ھذا الم وعلیھ ومن منطلق الإحاطة بھذا الحق من كل جوانبھ

مطلب أول، الناجحة  اتعریف التربیة ووسائلھ:  على النحو التالي

  .لأبناء مطلب ثاني 

الناجحةتعریف التربیة ووسائلھا : الأول

مكفول للأبناء امعنوی اعتبارھا حقإ، ب لتربیةا بالنظر لأھمیة

، وذلك من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین سائلھا الناجحةو تعریفھا، وتحدید

  . ة فرع ثانيحوسائلھا الناج،  التربیة فرع أول

 
مرجع سابق.  الإنسانية، حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي یلعسري عباس

ثانيالفصل ال

الثاني المبحث

الأسرة الجزائريوقانون 

تعد التربیة الحسنة

ویتعھده بالتربیة والعنایة

على نفسھ من جھة

فالتربیة عملیة 

والأبوین ھما المس

مسؤول عن رعیتھ راع و

وقد كفل المشرع في قانون الأسرة 

الثالثة منھ على 

 تربیتھم نوحس

الشریعة الإسلامیة

كما ورد النص على حق الإ

الطفل في الإسلام 

وعلیھ ومن منطلق الإحاطة بھذا الحق من كل جوانبھ

على النحو التالي

لأبناء مطلب ثاني ل

الأول المطلب

بالنظر لأھمیة

تعریفھا، وتحدید

التربیة فرع أول

 

 

 

لعسري عباس )1(
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  : یليصطلاحا، وذلك كما 

الولد ربَّا، بمعنى ولیھ وتعھده بما یغدیھ وینمیھ ویؤدبھ، 

لأن : الزبیربن إبن عباس مع 

  .رباه ورعاه لیبلغھ كمالھ

  .، فھو رَابِ وھي رابیةُ◌ُ 

  . نشأ فیھم

  .24الإسراء) رْحَمْھمَُا كَمَا رَبَّیاَنيِ صَغِیرا ً

  .)2("18الشعراء 

التنمیة ن بین معانیھا ، وكذلك م

، وربا یربو بمعنى  بَ عن رَبىَ الصغیر یرَُبِ بمعنى  ت

، إذا أنشأتھ ونمیتھ وعملت على زیادتھ 

التربیة ھي إعداد المرء، لیحیا حیاة كاملة، ویعیش سعیدا، محبا لوطنھ، قویا في 

متعاونا  ، ھعمل ، ماھرا في ره، رقیقا في شعوره

  فالتربیة ھي عملیة تشكیل ، 

 . 321:ص 

ع الفرزدق بمطا ؛ حقوقھ التي كفلھا الإسلام

www. Al  
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  : تعریف التربیة: الفرع الأول 

صطلاحا، وذلك كما إ، تعریف التربیة لغة و  سأتناول في ھذا الفرع

  :   تعریف  التربیة في اللغة  :

الولد ربَّا، بمعنى ولیھ وتعھده بما یغدیھ وینمیھ ویؤدبھ، ربًّ :  في المعجم  الوسیط

بن عباس مع إ، وفي حدیث  ، والمفعول مًرْبوُبٌٌ◌ وربیبُ◌ُ 

  .)1(یربیني غیرھم  نحًبُ إلي من أأیرًُبیني بنًو عمي 

رباه ورعاه لیبلغھ كمالھ:  الشيء یرَُبھِ رَباًّرَبَّ " وجاء في معجم ألفاظ القران الكریم 

، فھو رَابِ وھي رابیةُ◌ُ  زاد ونما: وَرَبَّا الشيء یرَْبوُا ربْوًا و رباءًا 

نشأ فیھم:  ، وَرَباَ في بني فلان أنش : ، یرَْبوُ ربوًا في حجره

بيِّ : ( ربیاني. ونشأهنماه  :  رْحَمْھمَُا كَمَا رَبَّیاَنيِ صَغِیرا ًإوَقلُ رَّ

الشعراء ) قاَلَ ألَمَْ نرَُبِّكَ فیِناَ وَلیِداً وَلبَثِْتَ فیِناَ مِنْ عُمُرِكَ سِنیِنَ 

، وكذلك م وتغدي وتثقف يءتنش:  فالتربیة إذن، تدور حول معاني

ن رَبىَ الصغیر یرَُبِ بمعنى  ت، فھي مأخوذة م الشيء على زیادة

، إذا أنشأتھ ونمیتھ وعملت على زیادتھ  ، فیقال رَبيَِِ◌تھُ تربیة علا، ورَباَ الشيء یربو إذا زاد

  : صطلاحلإتعریف التربیة في ا  :

  :   من بینھاو،  تربیةلللقد وجدت عدة تعاریف 

التربیة ھي إعداد المرء، لیحیا حیاة كاملة، ویعیش سعیدا، محبا لوطنھ، قویا في 

ره، رقیقا في شعورهمنظما في تفكی، جسمھ، متكاملا في خلقھ 

،  ، ویجید العمل بیده بقلمھ ولسانھ ، یحسن التعبیر 

 
ص  .سابق  رجعم  . 1جزء ،، القاموس المحیط أبادي  يالفیروزمحمد بن یعقوب 

حقوقھ التي كفلھا الإسلام - حیاتھ -الطفل في الشریعة الإسلامیة تنشئتھ  ، حمد الصالح

.www. Al – Mostafa .com ) 243،  242( :  ، ص ت.، د م.د

 .243: المرجع نفسھ ، ص 

ثانيالفصل ال

الفرع الأول 

سأتناول في ھذا الفرع 

: أولا

في المعجم  الوسیطجاء 

، والمفعول مًرْبوُبٌٌ◌ وربیبُ◌ُ  فالفاعل رابً 

یرًُبیني بنًو عمي 

وجاء في معجم ألفاظ القران الكریم 

وَرَبَّا الشيء یرَْبوُا ربْوًا و رباءًا 

في حجره وربَّا

 ورَباَهُ تربیة

قاَلَ ألَمَْ نرَُبِّكَ فیِناَ وَلیِداً وَلبَثِْتَ فیِناَ مِنْ عُمُرِكَ سِنیِنَ (  :نرُبكَِ 

فالتربیة إذن، تدور حول معاني

على زیادة والعمل

علا، ورَباَ الشيء یربو إذا زاد

)3(.  

: ثانیا

لقد وجدت عدة تعاریف 

التربیة ھي إعداد المرء، لیحیا حیاة كاملة، ویعیش سعیدا، محبا لوطنھ، قویا في "

جسمھ، متكاملا في خلقھ 

 مع غیره

 

محمد بن یعقوب  )1(

حمد الصالحأمحمد بن  )2(

د : التجاریة 

المرجع نفسھ ، ص  )3(
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، وعقلیا، وخلقیا، ووجدانیاروحیا 

       التي تعیش ةوالطبیع ، جتماعیة

شمل من التعریف السابق، فھي ترى أن 

التربیة ھي عملیة رعایة كاملة، قوامھا المسؤولیة التامة، والرعایة ھي مسؤولیة تربویة، 

صطلاحي لإغوي للتربیة، والتعریف ا

، تشمل جمیع  نشأة متكاملة

مة، من أجل تربیة الأبناء، تربیة إسلامیة صحیحة، وإخراج جیل رشید وسعید، تسعد بھ الأ

  .)3(: ، والتي من بینھا 

مَ تقَوُلوُنَ مَا یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لِ 

 .3، 2الصف 

 . القلب وتزكي النفس

 موالحرص على أن لا یكون بینھ

 . ، وعند الضرورة، مع إبداء الملاحظة الھادفة لھم

  . الصالحة، من أجل تعویدھم على الأعمال 

 م ،1993 ، یبیال :  الدار العربیة للكتاب

: ص . سابقمرجع  . الأولاد على الدین والخلق الحسن
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روحیا ،  المتكاملة في جمیع نواحیھا وجوانبھا ، السویة

جتماعیةلإلقادرة على التكییف مع البیئة اجتماعیا، وجسمیا، وا

شمل من التعریف السابق، فھي ترى أن أأما السنة النبویة، فقد وضعت للتربیة تعریفا أدق و

التربیة ھي عملیة رعایة كاملة، قوامھا المسؤولیة التامة، والرعایة ھي مسؤولیة تربویة، 

  .)2(نیطت بھ تبعاتھا و مھامھاأیحاسب علیھا من 

غوي للتربیة، والتعریف اخلص مما سبق، أن ھناك توافق بین التعریف الل

نشأة متكاملة ن، تتمثل في رعایة الولد وتنشئتھكلا المفھومیلھا، فالتربیة في 

  :وسائل التربیة الناجحة :الفرع الثاني

من أجل تربیة الأبناء، تربیة إسلامیة صحیحة، وإخراج جیل رشید وسعید، تسعد بھ الأ

، والتي من بینھا  نجح الوسائل لتحقیق ذلكأفیجب على الآباء أن یسلكوا 

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لِ : ( قولھ تعالىب، عملا  تربیة أبنائھم بالقدوة الحسنة

ِ أنَ تقَوُلوُا مَا كَبرَُ مَقْتاً عِن *لا تفَعَلوُنَ  الصف ) تفَْعَلوُنَ  لادَ اللهَّ

القلب وتزكي النفس ، التي ترفق وعظ الأبناء بالموعظة الحسنة

والحرص على أن لا یكون بینھ ،والمدرسةوالمسجد  إیجاد التعاون بین البیت

 . تناقض في التربیة والتعلیم

، وعند الضرورة، مع إبداء الملاحظة الھادفة لھم في حدود الشرع الأبناءمعاقبة 

، من أجل تعویدھم على الأعمال  تربیة الأبناء بالعادة الحسنة

  

 
الدار العربیة للكتاب ؛ 2طبیة الإسلامیة في السنة النبویة أسس التر،  الزنتاني الصید

 ).26،27( : ص ، ھ

الأولاد على الدین والخلق الحسن أحكام المولود وطرق تربیة ، حمد الجزائري

 

  

ثانيالفصل ال

السویةالشخصیة 

جتماعیا، وجسمیا، واإو

  .)1("فیھا 

أما السنة النبویة، فقد وضعت للتربیة تعریفا أدق و

التربیة ھي عملیة رعایة كاملة، قوامھا المسؤولیة التامة، والرعایة ھي مسؤولیة تربویة، 

یحاسب علیھا من 

خلص مما سبق، أن ھناك توافق بین التعریف اللأ

لھا، فالتربیة في 

  .جوانب حیاتھ

الفرع الثاني

من أجل تربیة الأبناء، تربیة إسلامیة صحیحة، وإخراج جیل رشید وسعید، تسعد بھ الأ

فیجب على الآباء أن یسلكوا 

تربیة أبنائھم بالقدوة الحسنة -1

لا تفَعَلوُنَ 

وعظ الأبناء بالموعظة الحسنة -2

إیجاد التعاون بین البیت -3

تناقض في التربیة والتعلیم

معاقبة  -4

تربیة الأبناء بالعادة الحسنة -5

 

الصید عبد الحمید )1(

 . 25: ص

ھنفسالمرجع  )2(

حمد الجزائريأبلعید بن   )3(

)51،52.( 
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نھم وإعدادھم للحیاة، یتكو 

ھم، ومراحلھا المتكاملة، وجوانبھا 

، التي یتعین على الآباء  نواع التربیة

عتبارھما عنصران من إب ،

التربیة الدینیة والخلقیة :  ، وذلك من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع

في التعلیم   ناءبلأالنفسیة للأبناء فرع ثاني، حق ا

أن یربوا تعین على الآباء، ی، التي 

وتعویده  ،الإیمانالمقصود بالتربیة الدینیة أو الإیمانیة للأبناء، ربط الولد مند تعلقھ بأصول 

  . الشریعة الغراء

 ،إلیھا ھتمامھمإلذلك یجب على الآباء أن یوجھوا 

  .)1(ھم بالإسلام عقیدة وعبادة، ویتصلوا بھ منھاجا و نظاما 

جملة من القواعد  قد وضعت للآباء

:  

  إلھ إلا لا " تجاه أبنائھم، ھو الفتح علیھم بكلمة 

  ، الأردن -عمان:  دار الثقافة ؛ 1رة الطفولة في الشریعة الإسلامیة ط
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  :التربیة الحسنة أنواع: المطلب الثاني

 عن تربیة أبنائھم، وعن نما كان الآباء والأمھات، مسؤولی

ھم، ومراحلھا المتكاملة، وجوانبھا اتمسؤولی ، حدود یعلموا بجلاء ووضوح

  .أكمل وجھ، ویربوا أبنائھم على  المتعددة، حتى ینھضوا بھا

نواع التربیة، أ ، سأتناول بالدراسة قلھذا المنط 

، ، كما سأبین حق الأبناء في التعلیم و النظافة 

، وذلك من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع 

النفسیة للأبناء فرع ثاني، حق اجتماعیة ولإا، التربیة أول

  .والنظافة فرع ثالث

  :التربیة الدینیة والخلقیة للأبناء: الفرع الأول

، التي  الخلقیةلتربیة الدینیة و، قواعد ا سأبین في ھذا الفرع

  : یليعلیھا، وذلك من خلال تقسیمھ كما 

  :لأبناءل) الإیمانیة(التربیة الدینیة : 

المقصود بالتربیة الدینیة أو الإیمانیة للأبناء، ربط الولد مند تعلقھ بأصول 

الشریعة الغراء يءوتعلیمھ من حین تمییزه، مباد ،الإسلامركان 

لذلك یجب على الآباء أن یوجھوا  ، الأساسیةفالتربیة الدینیة ھي الركیزة 

ھم بالإسلام عقیدة وعبادة، ویتصلوا بھ منھاجا و نظاما ؤ

قد وضعت للآباء ،الشاملوتشریعھا  ،الكاملبنظامھا  ،الإسلامیة

: ، التي یتعین علیھم إتباعھا، والتي یمكن إجمالھا فما یلي

 ":لا الھ إلا الله " الفتح على الولد بكلمة  

تجاه أبنائھم، ھو الفتح علیھم بكلمة إلتزام دیني، یقع على عاتق الآباء 

 
رة الطفولة في الشریعة الإسلامیة طصو ،الزباديحمد محمد أیاسین الخطیب و

  .54: ص

ثانيالفصل ال

المطلب الثاني

ما كان الآباء والأمھات، مسؤولیل

یعلموا بجلاء ووضوح أنفعلیھم 

المتعددة، حتى ینھضوا بھا

 ولھذا ومن

 تلقینھا لأبنائھم

 عناصر التربیة

أول فرع لأبناءل

والنظافة فرع ثالث

الفرع الأول

سأبین في ھذا الفرع

علیھا، وذلك من خلال تقسیمھ كما  ءھمأبنا

: أولا

المقصود بالتربیة الدینیة أو الإیمانیة للأبناء، ربط الولد مند تعلقھ بأصول 

ركان أمند تفھمھ ب

فالتربیة الدینیة ھي الركیزة 

ؤحتى یرتبط أبنا

الإسلامیةوالشریعة 

، التي یتعین علیھم إتباعھا، والتي یمكن إجمالھا فما یلي التربویة

1- 

لتزام دیني، یقع على عاتق الآباء إإن أول 

 

یاسین الخطیب و إبراھیم )1(

ص ، م 2000



 الحقوق المعنویة المرتبطة بالرعایة 

 

 

، أول ما یقرع سمع الولد، و أول 

أول  یانكمبصفتحوا على إ: (( 

 بمجرد أن یبلغ الولد، سواء كان ذكرا أو أنثى السابعة من عمره، فیتعین على الأب أن یأمره

صوم بعض الأیام، إذا كان  بعض العبادات الأخرى، كترویضھ على

ستطاعتھ أن یحج بھ، حتى یتعلم 

الولد أحكام ھذه العبادات، ویعتاد على القیام بھا، مند نعومة أظافره، وحتى یتربى على طاعة 

لما روى الحاكم و أبو داود عن أبي عمرو بن 

مروا أولادكم : (( لنھ قاأ -صلى الله علیھ وسلم 

في     عشر، وفرقوا بینھم أبناء سبع سنین، واضربوھم علیھا وھم أبناء 

وحب آل بیتھ وتلاوة  -صلى الله علیھ وسلم 

وحب  -صلى الله علیھ وسلم

قتداء بھم ، وأن یتخذوھم أسوة لھم 

حترامھ، والعمل بتوجیھاتھ، حتى 

  .)3( یترسخ في نفوسھم الإیمان و الیقین

 :قال  -صلى الله علیھ وسلم

ن حملة إن، فآ، وحب آل بیتھ، وتلاوة القر

  .)4()" )وأصفیائھ 

 .56: ص.  مرجع سابق.  الحسن
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، أول ما یقرع سمع الولد، و أول  ، حتى تكون كلمة التوحید، وشعار الدخول في الإسلام

: ((  -صلى الله علیھ وسلم  - بي عملا بحدیث الن ،لسانھ

  .)1()) لھ إلا الله 

 : العبادات وھو في سن السابعةتعلیمھ  

بمجرد أن یبلغ الولد، سواء كان ذكرا أو أنثى السابعة من عمره، فیتعین على الأب أن یأمره

بعض العبادات الأخرى، كترویضھ على انب تلقینھ، إلى ج

ستطاعتھ أن یحج بھ، حتى یتعلم إإذا كان في مقدور الأب وفي مطیقا لھ، وتعویده على الحج، 

الولد أحكام ھذه العبادات، ویعتاد على القیام بھا، مند نعومة أظافره، وحتى یتربى على طاعة 

لما روى الحاكم و أبو داود عن أبي عمرو بن . إلیھ والثقة بھ الإلتجاء ، و ، والقیام بحقوقھ

صلى الله علیھ وسلم  -الرسول  عن -رضي الله عنھ 

أبناء سبع سنین، واضربوھم علیھا وھم أبناء  

  .)2(رواه أحمد وأبو داود 

صلى الله علیھ وسلم  -تأدیب الولد على حب الرسول  

 : ن الكریمآالقر

صلى الله علیھ وسلم -یجب على الآباء، أن یرسخوا في نفوس أبنائھم، حب النبي 

قتداء بھم ، وأن یتخذوھم أسوة لھم لإحثوھم على ایالأطھار، وصحابتھ الأبرار، وأن 

حترامھ، والعمل بتوجیھاتھ، حتى إ ، و ن الكریم، وحفظھآحیاتھم، وأن یعلموھم تلاوة القر

یترسخ في نفوسھم الإیمان و الیقین تتقوم ألسنتھم، وتسموا أرواحھم، وتخشع قلوبھم، و

صلى الله علیھ وسلم -أن النبي  -كرم الله وجھھ  -لما روى الطبراني عن علي 

، وحب آل بیتھ، وتلاوة القرحب نبیكم : أدبوا أولادكم على ثلاث خصال

وأصفیائھ  نبیائھ، مع أ القرآن في ظل عرش الله، یوم لا ظل إلا ظلھ

 
 ).118،  117( ص  . سابقمرجع  . تربیة الأولاد في الإسلام ،ناصح علوان
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الحسن على الدین والخلق ة الأولادوطرق تربی الجزائري، أحكام المولود حمد

  .119: ص . ناصح علوان ، مرجع سابق 

  

ثانيالفصل ال

، حتى تكون كلمة التوحید، وشعار الدخول في الإسلام"الله  

لسانھما یفصح بھ 

لھ إلا الله إكلمة بلا 

2- 

بمجرد أن یبلغ الولد، سواء كان ذكرا أو أنثى السابعة من عمره، فیتعین على الأب أن یأمره

، إلى جبالصلاة

مطیقا لھ، وتعویده على الحج، 

الولد أحكام ھذه العبادات، ویعتاد على القیام بھا، مند نعومة أظافره، وحتى یتربى على طاعة 

، والقیام بحقوقھالله

رضي الله عنھ  -العاص 

 بالصلاة، وھم

رواه أحمد وأبو داود   ))المضاجع 

3- 

یجب على الآباء، أن یرسخوا في نفوس أبنائھم، حب النبي 

الأطھار، وصحابتھ الأبرار، وأن  آل بیتھ

حیاتھم، وأن یعلموھم تلاوة القرفي 

تتقوم ألسنتھم، وتسموا أرواحھم، وتخشع قلوبھم، و

لما روى الطبراني عن علي " 

أدبوا أولادكم على ثلاث خصال( (

القرآن في ظل عرش الله، یوم لا ظل إلا ظلھ

 
  

ناصح علوان  )1(

المرجع نفسھ ، ص  )2(

حمدألعید بن ب )3(

ناصح علوان ، مرجع سابق   )4(
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لا یخفى علیھ  العلن، وأنھ  سبحانھ

حتى یفتح شيء، لا في السماء ولا في الأرض، وتعریفھ أول ما یعقل أحكام الحلال والحرام، 

 عتناءالإإلى  حتیاجالإیكون في غایة 

، لأنھ ینشأ على ما تعود علیھ في صغره، فتصیر الأخلاق التي نشأ علیھا، صفات 

والفضائل السلوكیة والوجدانیة، 

ھا الطفل، ویكتسبھا، ویعتاد علیھا مند تمییزه وتعقلھ، إلى أن یصبح شابا، 

  .)2(الصحیحة  ھي ثمرة من ثمرات الإیمان الراسخ، والتنشئة الدینیة

وقمة الأدب، قد  ،والشریعة الغراء، وحرصا منھا على تنشئة الأولاد، على حسن الخلق

وأناطت بالآباء مھمة تلقینھا لأبنائھم، والتي یمكن 

الصدق، والإیثار، وتربیة الأبناء مند الصغر، على مكارم الأخلاق، كالأمانة، 

وإغاثة الملھوف، وإكرام الضیف وغیرھا، وتنزیھ ألسنتھم من الكلمات القبیحة، والشتائم 

التصرفات، التي تدل على فساد الأخلاق، وسوء 

 .)3(إلخ ...

، كالبر  ، والإحساسات العاطفیة النبیلة

عن سفاسف العادات، وقبائح الأخلاق، 

  .54: ص  . سابق
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العلن، وأنھ  سبحانھ و لى في السرتعلیم الولد مراقبة الله تعا

شيء، لا في السماء ولا في الأرض، وتعریفھ أول ما یعقل أحكام الحلال والحرام، 

 .)1( جتناب نواھیھإ لأوامر الله و متثالالإعلى  ، عینیھ مند نشأتھ

  :التربیة الخلقیة للأبناء: 

یكون في غایة  بنفالإأن یعتنوا  بأخلاق أبنائھم،  اءیجب على الأب

، لأنھ ینشأ على ما تعود علیھ في صغره، فتصیر الأخلاق التي نشأ علیھا، صفات 

والفضائل السلوكیة والوجدانیة، ، الخلقیة  يءالخلقیة یقصد بھا، مجموعة المباد

ھا الطفل، ویكتسبھا، ویعتاد علیھا مند تمییزه وتعقلھ، إلى أن یصبح شابا، نالتي یجب أن یتلق

ھي ثمرة من ثمرات الإیمان الراسخ، والتنشئة الدینیة

والشریعة الغراء، وحرصا منھا على تنشئة الأولاد، على حسن الخلق

وأناطت بالآباء مھمة تلقینھا لأبنائھم، والتي یمكن ،  الخلقیة يءوضعت جملة من المباد

 :  

تربیة الأبناء مند الصغر، على مكارم الأخلاق، كالأمانة، 

وإغاثة الملھوف، وإكرام الضیف وغیرھا، وتنزیھ ألسنتھم من الكلمات القبیحة، والشتائم 

التصرفات، التي تدل على فساد الأخلاق، وسوء والسباب، ولغو الكلام، وغیر ذلك من 

...حتقار الناس، ورفع الصوت بغیر حاجة إ التكبر، و

، والإحساسات العاطفیة النبیلة تعویدھم على المشاعر الإنسانیة

عن سفاسف العادات، وقبائح الأخلاق،  على الیتامى، وحثھم على الترفع فبالفقراء، والعط

4(. 

 
 .118: ص  . سابقمرجع  . الإسلام تربیة الأولاد في   ، ناصح علوان

مرجع  . الإسلامیةصورة الطفولة في الشریعة  الزبادي،محمد  ویاسین الخطیب 

 ).137، 136(ص  .ناصح علوان  ، مرجع سابق 
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ثانيالفصل ال

تعلیم الولد مراقبة الله تعا -4

شيء، لا في السماء ولا في الأرض، وتعریفھ أول ما یعقل أحكام الحلال والحرام، 

عینیھ مند نشأتھ

: ثانیا

یجب على الأب

، لأنھ ینشأ على ما تعود علیھ في صغره، فتصیر الأخلاق التي نشأ علیھا، صفات  بأمر خلقھ

  . راسخة فیھ

الخلقیة یقصد بھا، مجموعة المبادفالتربیة 

التي یجب أن یتلق

ھي ثمرة من ثمرات الإیمان الراسخ، والتنشئة الدینیةفھذه الفضائل 

والشریعة الغراء، وحرصا منھا على تنشئة الأولاد، على حسن الخلق

وضعت جملة من المباد

 إجمالھا فما یلي

تربیة الأبناء مند الصغر، على مكارم الأخلاق، كالأمانة،  -1

وإغاثة الملھوف، وإكرام الضیف وغیرھا، وتنزیھ ألسنتھم من الكلمات القبیحة، والشتائم 

والسباب، ولغو الكلام، وغیر ذلك من 

التكبر، و:  التربیة مثل

تعویدھم على المشاعر الإنسانیة -2

بالفقراء، والعط

4(ودنایا الأمور 

  

 

ناصح علوان )1(

یاسین الخطیب   )2(

ناصح علوان  ، مرجع سابق    )3(

المرجع نفسھ  )4(
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مجالس اللھو والغناء الخلیع، ومضار الشھوات المتعلقة 

سیفسدھم فسادا، بالبطن والفرج غایة التجنب، لأن تمكینھم من أسبابھا، والفسح لھم فیھا، 

تمكینھم من تناول ما یزیل عقولھم، من 

(. 

 .)2(والنظر إلى المحرمات 

ن الآباء والأمھات، متى ساروا على ھذه القواعد الدینیة والخلقیة، في تربیة 

مؤمنا  ،مسلما خلوقاسیستطیعون في فترة یسیرة من الزمن، أن یكونوا جیلا 

جتماعیة والنفسیة، التي یجب على الآباء أن 

جتماعیة فاضلة، وأصول نفسیة 

    جل أن یظھر الولد في المجتمع، على خیر ما یظھر بھ من الأدب، وحسن

إلى تلقین الأبناء، جملة من القواعد، التي 

  : جتماعیة، التي یتعین على الآباء تلقینھا لأبنائھم ما یلي

الإیثار، والعفو، حتى ینشأ المجتمع على التعاون 

163.( 
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مجالس اللھو والغناء الخلیع، ومضار الشھوات المتعلقة  -أي الأبناء  -تجنیبھم 

بالبطن والفرج غایة التجنب، لأن تمكینھم من أسبابھا، والفسح لھم فیھا، 

تمكینھم من تناول ما یزیل عقولھم، من  من ،الحذروكذلك الحذر كل  ، یصعب بعده صلاحھم

)1(ن ذلك الھلاك كلھ إ، ف مسكر وغیره، أو عشرة من یخشى فساده

والنظر إلى المحرمات  ، ختلاطالإو  ،التبرجونھي الأبناء عن السفور، 

ن الآباء والأمھات، متى ساروا على ھذه القواعد الدینیة والخلقیة، في تربیة 

سیستطیعون في فترة یسیرة من الزمن، أن یكونوا جیلا 

  .مفتخرا بتاریخیھ وأمجاده ،، معتزا بدینھ

  :لأبناءلجتماعیة والنفسیة لإالتربیة ا: الفرع الثاني

جتماعیة والنفسیة، التي یجب على الآباء أن لإفي ھذا الفرع، قواعد التربیة ا

  : أبناءھم علیھا، وذلك من خلال تقسیمھ كما یلي

  :جتماعیة للأبناءلإالتربیة ا: 

جتماعیة فاضلة، وأصول نفسیة إلتزام بآداب الإبھا تربیة الولد مند صغره، على 

جل أن یظھر الولد في المجتمع، على خیر ما یظھر بھ من الأدب، وحسن

إلى تلقین الأبناء، جملة من القواعد، التي  ،التربیة تھدف بالدرجة الأولىفھذه 

  . تساعدھم، وتسمح لھم، بالتكیف مع باقي أفراد المجتمع

جتماعیة، التي یتعین على الآباء تلقینھا لأبنائھم ما یليلإومن بین قواعد التربیة ا

 : في الأبناء النبیلة غرس الأصول النفسیة 

الإیثار، والعفو، حتى ینشأ المجتمع على التعاون لرحمة، والأخوة، واو التقوى،

  .)4(والمحبة المتبادلة ، المثمر، والأدب الرفیع 

 
163، 162( ص  .سابق  مصدر .حكام المولود أتحفة المودود ب ،بن قیم الجوزیة 

سابقمرجع  . الإسلامیةصورة الطفولة في الشریعة  الزبادي،محمد  ویاسین الخطیب 

 .58: ص  ،المرجع نفسھ 

 .وما بعدھا 274: ص .  مرجع سابق. تربیة  الأولاد في الإسلام  ،ناصح علوان 
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تجنیبھم  -3

بالبطن والفرج غایة التجنب، لأن تمكینھم من أسبابھا، والفسح لھم فیھا، 

یصعب بعده صلاحھم

مسكر وغیره، أو عشرة من یخشى فساده

نھي الأبناء عن السفور،  -4

ن الآباء والأمھات، متى ساروا على ھذه القواعد الدینیة والخلقیة، في تربیة إوعلیھ ف

سیستطیعون في فترة یسیرة من الزمن، أن یكونوا جیلا  نھمفإأبنائھم، 

، معتزا بدینھبا�

الفرع الثاني

في ھذا الفرع، قواعد التربیة ا سأتناول

أبناءھم علیھا، وذلك من خلال تقسیمھ كما یلي اوینشؤ

: أولا

بھا تربیة الولد مند صغره، على یقصد 

جل أن یظھر الولد في المجتمع، على خیر ما یظھر بھ من الأدب، وحسنأ، من نبیلة

فھذه .)3(التعامل

تساعدھم، وتسمح لھم، بالتكیف مع باقي أفراد المجتمع

ومن بین قواعد التربیة ا

1- 

التقوى،: مثل

المثمر، والأدب الرفیع 

 

 

بن قیم الجوزیة إ )1(

یاسین الخطیب  )2(

المرجع نفسھ  )3(

ناصح علوان  )4(
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ویأمروھم  ،إلیھاھم ءالتي یجب على الآباء، أن یرشدوا أبنا

وطاعتھما، والإحسان إلیھما، وخدمتھما، وعدم رفع الصوت 

حترام كبیرھم، ورحم إ، و وذلك بالإحسان إلیھم

 من الأشخاص، الذین ذلك غیرإلى 

 :جتماعیة العامة مثل

 السلام،ب أد ،والشربأدب الأكل 

ن یغرسوا أ، بن الشریعة تحتم  علیھم  وتأمرھم

لأن یكونوا أناسا دوي  ، التي تؤھلھم

 الولد مندوسبیل ذلك، ھو تربیة 

نسیاق الأعمى لإ، والثقة بالنفس، وعدم ا

،  الغضب دنضباط عنلإ، وا

  تنقص من كرامتھ وأن یحرروه من كل العوامل ، والظواھر النفسیة ، التي یمكن أن 
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 : حث الأبناء على مراعاة حقوق غیرھم 

التي یجب على الآباء، أن یرشدوا أبنا ،جتماعیةالإمن أھم الحقوق 

  )1(: یليحترامھا ما 

وطاعتھما، والإحسان إلیھما، وخدمتھما، وعدم رفع الصوت  ،ببرھماوذلك  : حق الأبوین

  .علیھما

وذلك بالإحسان إلیھم : حق الأقارب من دوي الأرحام

 . صغیرھم، ومد ید العون للمحتاج منھم

 .، وكف الأذى عنھ وذلك بحسن معاملتھ :حق الجار

إلى حترامھ، وإلال تقدیره، ووذلك من خ:  حق المعلم

  . ومراعاة حقوقھم ،حترامھمإیتعین 

جتماعیة العامة مثللإلتزام بالآداب االإتعوید الأبناء على  

أدب الأكل  ،والتعزیةأدب التھنئة  ،الحدیثستئذان، أدب 

  .)2( ك من الآدابذللى غیر إأدب المجلس، و

  :التربیة  النفسیة للأبناء  : ثانیا

ن الشریعة تحتم  علیھم  وتأمرھمإ، فأمانة بید آبائھم لما  كان الأبناء

، التي تؤھلھملصحة النفسیةا، أصول مند أن یفتحوا أعینھم

وسبیل ذلك، ھو تربیة  ،ومتزن، وتصرف مستقیم  ، وتفكیر سلیم عقل ناضج

، والثقة بالنفس، وعدم ا الشجاعة، والصراحة، و أن یعقل على الجرأة

، وا، ومواقفھم ، وعواطفھم نفعالاتھمإ، في  وراء الآخرین

وأن یحرروه من كل العوامل ، والظواھر النفسیة ، التي یمكن أن 

 
 .وما بعدھا 290: ص .مرجع سابق . ناصح علوان ، تربیة الأولاد في الإسلام 

مرجع  . الإسلامیةصورة الطفولة في الشریعة  ،محمد الزبادي ویاسین الخطیب 

ثانيالفصل ال

2- 

من أھم الحقوق 

حترامھا ما إبمراعاتھا و

حق الأبوین  - أ

علیھما

حق الأقارب من دوي الأرحام  - ب

صغیرھم، ومد ید العون للمحتاج منھم

حق الجار  - ج

حق المعلم  - د

یتعین 

3- 

ستئذان، أدب لإأدب ا

أدب المجلس، و

لما  كان الأبناء

مند أن یفتحوا أعینھم فیھم

عقل ناضج

أن یعقل على الجرأة

وراء الآخرین

وأن یحرروه من كل العوامل ، والظواھر النفسیة ، التي یمكن أن 

  

 

ناصح علوان ، تربیة الأولاد في الإسلام  )1(

یاسین الخطیب   )2(
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بالحقد  عتباره، وتحطم كیانھ وشخصیتھ، وتجعلھ ینظر إلى الحیاة نظرة سوداء، ملیئة

ظاھرة  : منھاھم ء، التي یتعین على الآباء، أن یحرروا أبنا

صطحابھم لحضور مجالس الكبار، وزیارة 

حتى یكتسبوا ثقة  ،سناوتشجیعھم على التحدث أمام من ھم أكبر منھم 

یة، خطر الظواھر النفسأر بالنقص، فھذه الأخیرة، تعد من 

نحرافھ، وعلاجھا  یكون بإظھار المحبة للصغیر، وإحاطتھ 

العقدة  تجاوز ھذه، وإشعاره بأنھ متمیز عن غیره، وأنھ أفضل منھم، حتى ی

لى غیر ذلك من الظواھر النفسیة، التي من شأنھا أن تؤثر على شخصیة 

  .)2(إلخ ...، الخوف 

ضبط النفس، والتحكم في ھم على 

ف في بالنفس، والإسرا عتزاز

نفعالات، بناءا على الأفكار المسبقة غیر الصحیحة، عن 

  .)3( كلا، مع التحلي بروح  التضحیة و الإیثار، ونبد الأنانیة و التو

جتماعیة و لإبوین، أن یھتما بھذه القواعد ا

لتزام بھا، حتى یستقیم سلوكھم ویصلح 

 في، حتى ینضج فكره، وحقھ 

عناصر ا عنصران من معتبارھ
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عتباره، وتحطم كیانھ وشخصیتھ، وتجعلھ ینظر إلى الحیاة نظرة سوداء، ملیئة

  .)1(والتشاؤم والكراھیة 

، التي یتعین على الآباء، أن یحرروا أبنا ومن جملة الظواھر النفسیة

صطحابھم لحضور مجالس الكبار، وزیارة إلال تعویدھم على الجرأة، بالخجل، وذلك من خ

وتشجیعھم على التحدث أمام من ھم أكبر منھم  ، والأقارب

ر بالنقص، فھذه الأخیرة، تعد من وكذلك ظاھرة الشعو

نحرافھ، وعلاجھا  یكون بإظھار المحبة للصغیر، وإحاطتھ إالتي تؤدي إلى تعقید الولد و

، وإشعاره بأنھ متمیز عن غیره، وأنھ أفضل منھم، حتى ی بالرعایة والعنایة

لى غیر ذلك من الظواھر النفسیة، التي من شأنھا أن تؤثر على شخصیة إالتي تلازمھ، و

، الخوف  ظاھرة الحسد، الغضب:  الطفل، وعلى تكوینھ النفسي مثل

ھم على ءأن یربوا أبنا، فیتعین على الآباء، وزیادة على ذلك

عتزازلإادود الأفعال، وعدم المبالغة في في رنفعالات، والرزانة 

نفعالات، بناءا على الأفكار المسبقة غیر الصحیحة، عن لإالذات، وعدم إثارة ا

، مع التحلي بروح  التضحیة و الإیثار، ونبد الأنانیة و التو الأشخاص والتصورات

بوین، أن یھتما بھذه القواعد اعلى الأومن ھنا یمكن القول، أنھ یتعین 

لتزام بھا، حتى یستقیم سلوكھم ویصلح الإھم على ءصا علیھا، وینشئا أبناوأن یحر

  :في التعلیم والنظافة اءبنلأحق ا: الفرع الثالث

، حتى ینضج فكره، وحقھ  أبواه لمھبن في أن یعلإا قسأتناول في ھذا الفرع، ح

عتبارھإ، وذلك ب، حتى یصح جسمھ وثیابھ جسمھ

  : وذلك من خلال تقسیمھ كما یلي  ة،الحسن

 
سابقمرجع  .الإسلامیةصورة الطفولة في الشریعة  الزبادي،یاسین الخطیب ومحمد 

 .وما بعدھا 232: ص.  مرجع سابق.  تربیة  الأولاد في الإسلام ، ناصح علوان

ص . مرجع سابق . أسس التربیة  الإسلامیة  في السنة النبویة    ، الزنتاني

ثانيالفصل ال

عتباره، وتحطم كیانھ وشخصیتھ، وتجعلھ ینظر إلى الحیاة نظرة سوداء، ملیئةإو

والتشاؤم والكراھیة 

ومن جملة الظواھر النفسیة

الخجل، وذلك من خ

والأقاربالأصدقاء 

وكذلك ظاھرة الشعو. نفوسھمفي 

التي تؤدي إلى تعقید الولد و

بالرعایة والعنایة

التي تلازمھ، و

الطفل، وعلى تكوینھ النفسي مثل

وزیادة على ذلك

نفعالات، والرزانة الإ

الذات، وعدم إثارة ا تقدیر

الأشخاص والتصورات

ومن ھنا یمكن القول، أنھ یتعین 

وأن یحر ،النفسیة

  . حالھم

الفرع الثالث

سأتناول في ھذا الفرع، ح

جسمھ نظافة

الحسن التربیة

  

 

یاسین الخطیب ومحمد  )1(

ناصح علوان )2(

الزنتاني صیدال  )3(
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سم إ، یطلق علیھ على أبویھ، فھو جزء من العملیة التربویة الكاملة

تكوین فكر الولد، بكل ما ھو نافع من العلوم، و الثقافة 

، حتى ینضج  الولد فكریا، ویتكون علمیا 

 وبالنظر إلى أھمیتھ  في حیاة الصغیر، فقد حثت الشریعة الغراء، الآباء على تعلیم

ى الفكر، منابع الثقافة والعلم، وتركیز أدھانھم عل

ومن أجل تحقیق ذلك، فیجب 

 و ستنفاد طاقتھإغایة  لى

وكل ما من شأنھ،  ،والشدةمتابعة الطفل في كل أطوار تعلیمھ، وتجنب القسوة 

ق في نفس الطفل المتعلم، وحثھ على أن یكون في المستقبل 

 .)2(عالما أو مخترعا، ینفع الناس في أمور الدنیا، ولا یكتفي من العلم بوظیفة للعیش 

غرس حب القراءة والمطالعة في نفوس الأطفال،  وحبذا لو یضع الآباء بین 

تحتوي على مجموعة من  

، التي تتكلم عن سیر الأبطال، وحكایات الأبرار، وأخبار 

وثیابھ، ومحیط بیتھ، وإزالة الأذى 

ویا، موفور ، ویشب ق نشأة صحیحة

  الذي كان شدید  -صلى الله علیھ وسلم 
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  : بن في التعلیملإحق ا: أولا

على أبویھ، فھو جزء من العملیة التربویة الكاملة بنللاالتعلیم ھو حق 

تكوین فكر الولد، بكل ما ھو نافع من العلوم، و الثقافة العقلیة، یرمي أساسا إلى 

، حتى ینضج  الولد فكریا، ویتكون علمیا  العلمیة والعصریة، والتوعیة الفكریة والحضاریة

وبالنظر إلى أھمیتھ  في حیاة الصغیر، فقد حثت الشریعة الغراء، الآباء على تعلیم

منابع الثقافة والعلم، وتركیز أدھانھم عل من غترافالإأبنائھم، وتنشئتھم على 

ومن أجل تحقیق ذلك، فیجب  )1(فتح مواھبھم، وتنضج عقولھم توالإدراك الناضج، حتى ت

  : على الآباء أن یقوموا بما یلي

لىإمراحل نموه، و تقتضیھما  تعلیم الطفل بحسب

 .على ملكاتھ وكفاءتھستطاعتھ في تحدید مستواه، بناءا 

متابعة الطفل في كل أطوار تعلیمھ، وتجنب القسوة 

  .أن ینفره من التعلیم، ویجعلھ یعزف عنھ

ق في نفس الطفل المتعلم، وحثھ على أن یكون في المستقبل وغرس حب التف

عالما أو مخترعا، ینفع الناس في أمور الدنیا، ولا یكتفي من العلم بوظیفة للعیش 

غرس حب القراءة والمطالعة في نفوس الأطفال،  وحبذا لو یضع الآباء بین 

 -ولو صغیرة  -أیدي أبنائھم، مند أن یعقلوا ویمیزوا مكتبة 

، التي تتكلم عن سیر الأبطال، وحكایات الأبرار، وأخبار  القصص الإسلامیة

 .)3(تناسب مع سنھم و ثقافاتھم تالصالحین، التي 

  : النظافة في بنلإحق ا  

وثیابھ، ومحیط بیتھ، وإزالة الأذى  ھعلى أبویھ، أن یھتما بنظافة جسمبن 

نشأة صحیحة أ، حتى ینشوالأوساخ عنھ، بوسائل التنظیف المختلفة

صلى الله علیھ وسلم  -قتداء  بسنة  الحبیب المصطفى إ، العافیة، سلیم البنیة

 

  .195: ص . سابقمرجع . تربیة الأولاد في  الإسلام ن، 

على الذین والخلق الحسن ة الأولادق تربیأحكام المولود وطر ، حمد الجزائري

  ).74،  73: ( ص ، المرجع نفسھ

ثانيالفصل ال

التعلیم ھو حق 

العقلیة، یرمي أساسا إلى التربیة 

العلمیة والعصریة، والتوعیة الفكریة والحضاریة

وبالنظر إلى أھمیتھ  في حیاة الصغیر، فقد حثت الشریعة الغراء، الآباء على تعلیم. و ثقافیا

أبنائھم، وتنشئتھم على 

والإدراك الناضج، حتى ت

على الآباء أن یقوموا بما یلي

تعلیم الطفل بحسب -1

ستطاعتھ في تحدید مستواه، بناءا إ

متابعة الطفل في كل أطوار تعلیمھ، وتجنب القسوة  -2

أن ینفره من التعلیم، ویجعلھ یعزف عنھ

غرس حب التف -3

عالما أو مخترعا، ینفع الناس في أمور الدنیا، ولا یكتفي من العلم بوظیفة للعیش 

غرس حب القراءة والمطالعة في نفوس الأطفال،  وحبذا لو یضع الآباء بین  -4

أیدي أبنائھم، مند أن یعقلوا ویمیزوا مكتبة 

القصص الإسلامیة

الصالحین، التي 

  :ثانیا

بن لإمن حق ا

والأوساخ عنھ، بوسائل التنظیف المختلفة

العافیة، سلیم البنیة

 

ن، علوااصح ن )1(

حمد الجزائريأبن  لعیدب  )2(

المرجع نفسھ )3(
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ھا في نفوسھم، ئن یغرسوا مباد

تشمل جمیع  ، نومھم إلى، مند یقظتھم 

وشرابھم  ،وغدائھم  ،نظافة ثیابھم 

. )3(الأوساخعن القذارة و مالتي تنج

  .ل ثیابھغسو ، ھرأس

، وقبل  م مباشرةمن النو ستیقاظ

، لأن الیدین ھما وسیلتا المرء لتناول طعامھ، وھما 

ر حتى لا تتعفن، فتض ، لإزالة فواضل الطعام

اللثة، و تؤدي المعدة و باقي أعضاء الجسم، لأن الأمراض التي تلحق 

شرف أ، لأنھ  قتضي نظافة الوجھ

ھ ن تحفظ نظافة الصغیر، وتقی

تربیة ص، على حسن كل الحر

جانب  إلىجتماعیا ونفسیا، 

لأن القسوة في  ، وتجنب القسوة والشدة في التعامل معھم،

  ھو الرفق،  ، فجوھر التربیة الحسنة
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  .)1(على تنظیف الصغار

ن یغرسوا مبادأ، ون یھتموا بنظافة أبنائھمأوعلیھ، فیتعین على الآباء، 

، مند یقظتھم  ، تمارس من قبلھم یجعلوھا عادات یومیة

نظافة ثیابھم  إلىخصوصیاتھم، من نظافة بدنھم وأطرافھم المختلفة، 

التي تنج ،ھم ووقایتھم من الأمراضومسكنھم، حرصا على حمایت

  : یجب على الآباء مراعاة ما یليولھذا وفي سبیل ذلك 

رأس، وحلق شعر  تنظیف جسم الولد، وتقلیم أظافره بدل الوسع في

ستیقاظالإیدیھ جیدا، عقب على غسل  ،یعقلن أتعوید الولد بعد 

، لأن الیدین ھما وسیلتا المرء لتناول طعامھ، وھما  قتضى الأمر ذلكإ، وكلما 

 .)4(من أكثر الأعضاء تعرضا للأوساخ 

، لإزالة فواضل الطعام حث الولد على تنظیف فمھ بعد كل وجبة

اللثة، و تؤدي المعدة و باقي أعضاء الجسم، لأن الأمراض التي تلحق و بصحة الأسنان

 .ضرر للجسم عامةبالفم یترتب علیھا 

قتضي نظافة الوجھیالمظھر  نلأن حس وجھھ ،تنظیف  نإلزام الولد بحس

ن تحفظ نظافة الصغیر، وتقیأنھا، أش لى غیر ذلك من القواعد التي منإو، أجزاء الجسم 

 .)5(من الأمراض 

كل الحر ان یحرص،أ نھ یتعین على الأبوینأخلص مما سبق، 

جتماعیا ونفسیا، إدینیا وخلقیا،  ، وتكوینھم من كل الجوانب بھم عنایة

، وتجنب القسوة والشدة في التعامل معھم، بأمر تعلیمھم ونظافتھم

، فجوھر التربیة الحسنة ، باعثة على النفاق ، مؤدیة للذل لذكاءل

 
 .108:ص . سابق مرجع . الإسلامیةالطفل في الشریعة  ، الصالححمد 

: ص.  مرجع سابق.  أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة ، الصید الزنتاني

 .261 : ص ، المرجع نفسھ

 .262: ص مرجع نفسھ ،

ثانيالفصل ال

على تنظیف الصغارالحرص 

وعلیھ، فیتعین على الآباء، 

یجعلوھا عادات یومیةن أو

خصوصیاتھم، من نظافة بدنھم وأطرافھم المختلفة، 

ومسكنھم، حرصا على حمایت

ولھذا وفي سبیل ذلك 

بدل الوسع في -1

تعوید الولد بعد  -2

، وكلما  كل  وجبة

من أكثر الأعضاء تعرضا للأوساخ 

حث الولد على تنظیف فمھ بعد كل وجبة -3

بصحة الأسنان

بالفم یترتب علیھا 

إلزام الولد بحس -4

أجزاء الجسم 

من الأمراض 

خلص مما سبق، أ

عنایةوال ،أبنائھم

بأمر تعلیمھم ونظافتھم ھتماملإا

لالمعاملة، قاتلة 

  

  

  

حمد أمحمد بن  )1(

الصید الزنتاني  )2(

المرجع نفسھ )3(

مرجع نفسھ ،ال )4(
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ومعرفة البواعث التي أدت إلى 

بن على ، فالمعاملة الحسنة ھي حق للإ

للطفل ' : من میثاق الطفل في الإسلام، حیث جاء فیھا

  .)1( ' العادلة، المحققة لمصلحتھ

 .289: ص.  مرجع سابق
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ومعرفة البواعث التي أدت إلى  ، والرحمة والعطفلاج أخطائھم بروح الشفقة 

، فالمعاملة الحسنة ھي حق للإھفواتھم، والعمل على تداركھا، وإفھام الأبناء نتیجتھا

من میثاق الطفل في الإسلام، حیث جاء فیھا 10أبویھ، ورد النص علیھا في المادة 

العادلة، المحققة لمصلحتھ لحانیةالحق في أن یلقى من والدیھ و من غیرھما المعاملة ا

 
مرجع سابق.  الإنسانيلعسري عباسیة، حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي 

ثانيالفصل ال

لاج أخطائھم بروح الشفقة بالأبناء، وع

ھفواتھم، والعمل على تداركھا، وإفھام الأبناء نتیجتھا

أبویھ، ورد النص علیھا في المادة 

الحق في أن یلقى من والدیھ و من غیرھما المعاملة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لعسري عباسیة، حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي  )1(
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 بحقوق الأبناء المعنویةعلى الإخلال  المترتب زاءالج: المبحث الثالث

  :بالرعایةالمرتبطة 

إطار الأسرة، مجموعة من الحقوق المعنویة  أن ذكرنا، أن المشرع قد رتب فيسبق و

ورعایة ، منھ على مصلحة الأسرة  اللأبناء، التي تكون بمثابة واجبات على الآباء، حرص

أو تربیتھم،  ، أو حضانتھم، في رعایة الأبناء  إھمالعلیھ فإن أي ، وحسن تنشئتھمو، الأبناء 

  .سیجعل الأبوین محل متابعة وفقا لأحكام قانون العقوبات

جریمة ترك الأبناء و ھمال العائلي للأبناء، ولإسأتناول في ھذا المبحث، جریمة او لھذا 

بحقوق الأبناء المعنویة  إخلالااللتین تشكلان ، ھما الجریمتین رعتباإللخطر، بتعریضھم 

العائلي للأبناء  الإھمالجریمة : ن خلال تقسیمھ إلى مطلبینالمرتبطة بالرعایة، و ذلك م

  .مطلب أول، جریمة ترك الأبناء و تعریضھم للخطر مطلب ثاني

  :العائلي للأبناء الإھمالجریمة : المطلب الأول

الرحمة، إلى تكوین أسرة أساسھا المودة و ، تھدف في الأساس إذا كانت الحیاة الزوجیة

ھد مشترك لإقامة التكافل بین الزوجین، و بذل جو ،كبیرا من التعاونفإن ذلك یتطلب قدرا 

          لى الزوجین عن واجباتھمأما إذا تخ. حتیاجات الأبناءإمستقر، یلبي بیت سعید، آمن و

 330رعایة أبنائھم، فإن ذلك یشكل جریمة یعاقب علیھا قانون العقوبات في المادة  أھملواو 

  )1( .منھ

ھمال المعنوي لإاخذ صورتین، ترك مقر الأسرة، وھمال العائلي للأبناء تألإإن جریمة ا

جریمة ترك مقر الأسرة : للأبناء، سأتناولھما في ھذا المطلب، من خلال تقسیمھ إلى فرعین

  . المعنوي للأبناء فرع ثاني الإھمالفرع أول، جریمة 

  جریمة ترك مقر الأسرة: الفرع الأول

یعاقب بالحبس من  ':  فقرة الأولى من قانون العقوبات بقولھاال 330نصت علیھا المادة 

  :دج  100.000إلى 25.000إلى سنة و بغرامة من  ینشھر

  

www . f – law . net )1(  
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لتزاماتھ إأحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین، و یتخلى عن كافة 

أو الوصایة القانونیة، و ذلك بغیر سبب 

عن الرغبة في  ینبيءودة إلى مقر الأسرة، على وضع 

كذلك كانھا و أر، سأتناول في ھذا الفرع 

  : لھا، و ذلك على الترتیب التالي

  

قانوني صحیح، یربط بین  

، وفقا  الزوجین، ترفق نسخة منھ بالشكوى، أما إذا كان زواجھما قد أبرم بطریقة عرفیة

في الوقت المناسب،  تسجیلھ في سجلات الحالة المدنیة

، أن تطالب بما یترتب علیھ من أثار، لأن عقد زواجھا غیر معترف بھ، 

، أي عن مكان وجود  ، أن یبتعد الزوج جسدیا عن مقر أسرتھ

بیت أھلھ، ھما في یعیش كل واحد من

 .)3(، لعدم وجود مقر للأسرة یتركھ الجاني 

  23 -06النص الكامل للقانون طبقا لأحدث التعدیلات القانون 

: دار الھدى ؛ تبیض الأموالتھریب والمخدرات و

13.( 

.  
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أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین، و یتخلى عن كافة 

أو الوصایة القانونیة، و ذلك بغیر سبب  ، السلطة الأبویة لى، المترتبة عالأدبیة أو المادیة

ودة إلى مقر الأسرة، على وضع جدي، و لا تنقطع مدة الشھرین إلا بالع

 .)1( 'ستئناف الحیاة العائلیة بصفة نھائیة 

سأتناول في ھذا الفرع  ، من منطلق الإحاطة بھذه الجریمة

لھا، و ذلك على الترتیب التالي ةالمقرر عقوبةالإجراءات المتابعة و

  : أركان جریمة ترك مقر الأسرة :

  . ركن معنوي و ، ھذه الجریمة توفر أركان مادیة 

 : الأركان المادیة 

  : التالیة، توفر الأركان المادیة  یشترط لقیام ھذه الجریمة

 : وجود عقد زواج  -أ 

 ولابد من وجود عقد زواج شرعي ، حتى تقوم ھذه الجریمة 

الزوجین، ترفق نسخة منھ بالشكوى، أما إذا كان زواجھما قد أبرم بطریقة عرفیة

تسجیلھ في سجلات الحالة المدنیة ، و لم یتم لقواعد الشریعة الإسلامیة

، أن تطالب بما یترتب علیھ من أثار، لأن عقد زواجھا غیر معترف بھ،  فلا یجوز للزوجة

.  

 : عن مقر الأسرة بتعادالإ  -ب 

، أن یبتعد الزوج جسدیا عن مقر أسرتھ یشترط لقیام ھذه الجریمة

یعیش كل واحد من ، بعد زواجھما ، أما إذا ظل الزوجان تھ و أولاده

، لعدم وجود مقر للأسرة یتركھ الجاني  منفصلا عن الأخر فلا تقوم الجریمة

 
النص الكامل للقانون طبقا لأحدث التعدیلات القانون  انبیل صقر و أحمد لعور، قانون العقوبات نصا و تطبیق

تھریب والمخدرات والو وانین المتعلقة بمكافحة الفسادمرفقا بقرارات المحكمة العلیا للق

 ). 200، 199: ( ، ص م2007

13، 12: (ص.  مرجع سابق.  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة

.150: ص.  مرجع سابق.  ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة

ثانيالفصل ال

أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین، و یتخلى عن كافة  -1

الأدبیة أو المادیة

جدي، و لا تنقطع مدة الشھرین إلا بالع

ستئناف الحیاة العائلیة بصفة نھائیة إ

من منطلق الإحاطة بھذه الجریمةو علیھ و

إجراءات المتابعة و

: أولا

 یشترط لقیام

1- 

یشترط لقیام ھذه الجریمة

حتى تقوم ھذه الجریمة 

الزوجین، ترفق نسخة منھ بالشكوى، أما إذا كان زواجھما قد أبرم بطریقة عرفیة

لقواعد الشریعة الإسلامیة

فلا یجوز للزوجة

.)2(لعدم تسجیلھ 

یشترط لقیام ھذه الجریمة

تھ و أولادهزوج

منفصلا عن الأخر فلا تقوم الجریمة

  

 

نبیل صقر و أحمد لعور، قانون العقوبات نصا و تطبیق )1(

مرفقا بقرارات المحكمة العلیا للق

2007عین ملیلة، 

عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة )2(

أحسن بوسقیعة )3(
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غیرھم ممن یتولون أما الأجداد و

اللذین لا أولاد  ،الزوجینكما لا تقوم أیضا في حق 

ع، أنھم .فقرة الأولى ق  330

  .)1(بن الشرعي دون سواه 

عن شھرین ، مدة تزید  أولاده

الإثبات یقع على  ء، وعب 

ذلك بكل الوسائل القانونیة ، أما إذا عجزت 

بشرط أن تكون  ، المھلةفي حالة ما إذا عاد الزوج إلى مقر الأسرة، فإن عودتھ تقطع ھذه 

ضي ستئناف الحیاة الأسریة من جدید، على أن یبقى لقا

لأسرة، التخلي عن كافة أو بعض 

ك تقتضي بذل وتجاه الزوج والأولاد، 

لتزاماتھ في ممارسة إ، التخلي عن كافة 

التي  ، لتزامات الأدبیةبالإ، سواء تعلق الأمر 

لتزامات المادیة لإ، أو ا حسن تربیتھم

صاحبة  عتبارھاابم، ، و تقتضي الجریمة بالنسبة للأ

ا ترك ذأولادھا، أما إ، ولتزاماتھا نحو زوجھا

   في        ستمرإو   ، ، دون أن یخل بواجباتھ

150. 

14.( 
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 :وجود ولد أو عدة أولاد  -ج 

أما الأجداد و ،أمومةوجود رابطة أبوة أو  ، الجریمةیشترط لقیام ھذه 

كما لا تقوم أیضا في حق  ،حقھمتربیة الأبناء، فلا تقوم الجریمة في 

330أما بالنسبة للأطفال المكفولین، فیبدوا من صیاغة المادة 

بن الشرعي دون سواه لإالمقصود ھو ا إنماغیر معنیین بالحمایة المقررة في المادة، و 

 : الأسرة لمدة تتجاوز الشھرین ترك  -د 

أولادهأن یستمر ترك الزوج لزوجتھ و ، یشترط لقیام ھذه الجریمة

 لذلكمتتابعین، دون أن یكون ھناك سبب جدي أو شرعي دفعھ 

ذلك بكل الوسائل القانونیة ، أما إذا عجزت ، و الزوجة، بالتعاون مع وكیل الجمھوریة

  .)2(، فلا تقوم الجریمة  عن الإثبات

في حالة ما إذا عاد الزوج إلى مقر الأسرة، فإن عودتھ تقطع ھذه 

ستئناف الحیاة الأسریة من جدید، على أن یبقى لقاإتعبیرا عن رغبتھ في 

  .)3(من عدمھا  عودةالموضوع سلطة تقدیر صدق ال

 : العائلیة الإلتزامات التخلي عن  -ه 

لأسرة، التخلي عن كافة أو بعض أن یصاحب ترك مقر ا،  الجریمةه 

تجاه الزوج والأولاد، إعلى الأب و الأم،  لتزامات الزوجیة، التي تقع

، التخلي عن كافة  ھو صاحب السلطة الأبویةالجریمة بالنسبة للأب، و

، سواء تعلق الأمر  ما یفرضھ علیھ القانون نحو أولاده و زوجتھ

حسن تربیتھم و، تعلیمھمالأولاد، ورعایة و، تشمل رعایة الزوجة 

، و تقتضي الجریمة بالنسبة للأ التي تتعلق بضمان حاجاتھم المعیشیة

لتزاماتھا نحو زوجھاإ، عند وفاة الأب، التخلي عن  الوصایة القانونیة

، دون أن یخل بواجباتھ لمدة تزید عن شھرین،  أحد الأبوین مقر الأسرة
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یشترط لقیام ھذه 

تربیة الأبناء، فلا تقوم الجریمة في 

أما بالنسبة للأطفال المكفولین، فیبدوا من صیاغة المادة . لھما

غیر معنیین بالحمایة المقررة في المادة، و 

یشترط لقیام ھذه الجریمة

متتابعین، دون أن یكون ھناك سبب جدي أو شرعي دفعھ 

الزوجة، بالتعاون مع وكیل الجمھوریة

عن الإثبات الزوجة

في حالة ما إذا عاد الزوج إلى مقر الأسرة، فإن عودتھ تقطع ھذه 

تعبیرا عن رغبتھ في  ، العودةھذه 

الموضوع سلطة تقدیر صدق ال

ه ھذتقتضي 

لتزامات الزوجیة، التي تقعلإا

الجریمة بالنسبة للأب، و

ما یفرضھ علیھ القانون نحو أولاده و زوجتھ

تشمل رعایة الزوجة 

التي تتعلق بضمان حاجاتھم المعیشیة

الوصایة القانونیة

أحد الأبوین مقر الأسرة

 

 

أحسن بو سقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  )1(

عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة )2(

أحسن بوسقیعة )3(
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 تو إرادتھ مغادرة بی ، یتمثل في نیتھ

، بمعنى یجب أن یكون  )2( 

، مقصودا و متعمدا، نابع عن وعي و إدراك منھما بخطورة 

، على صحة أبنائھم  التي ستنجر عن ذلك

ھو الذي دفع أحد الأبوین لمغادرة مقر الأسرة، و 

،أو لطلب العلم أو العلاج، فلا تقوم 

  .)4(، من وراء فعلھ 

  : ترك مقر الأسرة

لا تتخذ إجراءات المتابعة بالنسبة لجریمة ترك مقر الأسرة، إلا بناءًا على شكوى من 

، دون تلقي أي شكوى، ستكون 

و قبل  ، محكمة أول درجة م

قدیم شكوى من الزوج المتروك، 

ع،  .ق 330صفح ھذا الأخیر سیضع حدا لھا، و ھذا ما أكدتھ الفقرة الأخیرة من المادة 

الثانیة من ھذه المادة، لفقرتین الأولى و 

المتابعة إلا بناءا على شكوى الزوج المتروك، و یضع صفح الضحیة حدا 

،  م2000،  م.د : دیوان المطبوعات الجامعیة

. 
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  . )1(، فلا تقوم الجریمة في حقھ  أكمل وجھ

 : الركن المعنوي للجریمة 

، یتمثل في نیتھمرتكبھا ىلذتقتضي ھذه الجریمة توفر قصد جنائي 

 لتزاماتھ العائلیةإ، و قطع الصلة بأسرتھ، و التخلي عن 

، مقصودا و متعمدا، نابع عن وعي و إدراك منھما بخطورة  الأم لمقر الأسرة

التي ستنجر عن ذلك ، و بالنتائج الخطیرة العائلیة لتزاماتھما

  .)3(تربیتھم 

ھو الذي دفع أحد الأبوین لمغادرة مقر الأسرة، و  ،شرعي وأ أما إذا كان ھناك سبب جدي

،أو لطلب العلم أو العلاج، فلا تقوم  ، كأداء الخدمة العسكریة العائلیة لتزاماتھ

، من وراء فعلھ  بأسرتھ الإضرارمده علعدم نیتھ وت ، الجریمة في حقھ

ترك مقر الأسرة جریمةعقوبة و المتابعة  إجراءات: 

  : المتابعة إجراءات 

لا تتخذ إجراءات المتابعة بالنسبة لجریمة ترك مقر الأسرة، إلا بناءًا على شكوى من 

، دون تلقي أي شكوى، ستكون  ، و علیھ فإذا باشرت النیابة العامة المتابعة الزوج المتروك

م، أما ھذه المتابعة باطلة بطلانا نسبیا، لا یجوز لغیر المتھم إثارتھ

قدیم شكوى من الزوج المتروك، ، موقوفة على ت و لما كانت المتابعة . أي دفع في الموضوع

صفح ھذا الأخیر سیضع حدا لھا، و ھذا ما أكدتھ الفقرة الأخیرة من المادة 

لفقرتین الأولى و ا و في الحالتین المذكورتین في: "... 

المتابعة إلا بناءا على شكوى الزوج المتروك، و یضع صفح الضحیة حدا  إجراءات

  

 
 .14: ص .  مرجع سابق . الجرائم الواقعة على نظام الأسرة   عبد العزیز سعد،

دیوان المطبوعات الجامعیة ؛ الخاصن العقوبات الجزائري القسم شرح قانو ،نجممحمد صبحي 

.152: ص.  مرجع سابق .، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  أحسن بوسقیعة

 .15: ص .  ، مرجع سابق عبد العزیز سعد

200: ص . سابقمرجع  .ا تطبیقنبیل صقر و أحمد لعور، قانون العقوبات نصا و 

ثانيالفصل ال

أكمل وجھأدائھا على 

2- 

تقتضي ھذه الجریمة توفر قصد جنائي 

، و قطع الصلة بأسرتھ، و التخلي عن ة الزوجی

الأم لمقر الأسرةترك الأب أو 

لتزاماتھماإبالإخلال 

تربیتھم و ، و أخلاقھم

أما إذا كان ھناك سبب جدي

لتزاماتھإالتخلي عن 

الجریمة في حقھ

: ثانیا

1- 

لا تتخذ إجراءات المتابعة بالنسبة لجریمة ترك مقر الأسرة، إلا بناءًا على شكوى من 

الزوج المتروك

ھذه المتابعة باطلة بطلانا نسبیا، لا یجوز لغیر المتھم إثارتھ

أي دفع في الموضوع

صفح ھذا الأخیر سیضع حدا لھا، و ھذا ما أكدتھ الفقرة الأخیرة من المادة  نفإ

: "...  التي جاء فیھا

إجراءاتلا تتخذ 

  . )5(" للمتابعة 

 

 

عبد العزیز سعد، )1(

محمد صبحي  )2(

 .71: ص

أحسن بوسقیعة )3(

عبد العزیز سعد )4(

نبیل صقر و أحمد لعور، قانون العقوبات نصا و  )5(
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 و غرامة من  ، سنة ىإلبالحبس من شھرین 

و تأخذ ھذه  ، )1(ع .ق  330

، على جواز الحكم على  ع

، و ذلك من سنة  ، و العائلیة كعقوبة تكمیلیة

جنحة،  رتكابھلإالحكم على الشخص المدان 

  .  )2( ع

تجاه إبواجباتھم المعنویة و الأدبیة 

و تعلیمھم حتى یكونوا أفراد 

المعنوي للأبناء و أركانھا، و 

  .رتكابھاإ

: على23- 06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون 

أحد  دج ، 100.000إلى  

أو خلقھم  أو یعرض أمنھم ،

  على السكر، أو سوء عتیاد

. 

.  
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 :ترك مقر الأسرة  جریمةعقوبة  

بالحبس من شھرین  أسرتھ،الذي یترك مقر  یعاقب أحد الأبوین

330دج، و ھذا ما نصت علیھ المادة  100.000دج إلى 

  .الجریمة وصف جنحة

ع .ق 332و بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة فقد نصت المادة 

، و العائلیة كعقوبة تكمیلیة ، و المدنیة بالحرمان من حقوقھ الوطنیة

الحكم على الشخص المدان  ،كما یجیز قانون العقوبات، سنوات 

ع.ق 9الوارد النص علیھا في المادة  ختیاریةالإبالعقوبات التكمیلیة 

  :ھمال المعنوي للأبناءلإجریمة ا: الفرع الثاني

بواجباتھم المعنویة و الأدبیة  ، ھذه الجریمة تقوم نتیجة إخلال الآباء و الأمھات

و تعلیمھم حتى یكونوا أفراد  ، حسن تربیتھمو، ، و المتمثلة أساسا في حضانتھم 

  . صالحین یعتمد علیھم

المعنوي للأبناء و أركانھا، و  ھماللإ، مفھوم جریمة ا و لھذا سأتناول في ھذا الفرع

  : العقوبة المقررة لھا، و ذلك على النحو التالي

  : ھمال المعنوي للأبناءلإمفھوم جریمة ا: 

إسائل وو ، الجریمةرتكاب ھذه إسأتناول في ھذا الصدد أساس 

 : المعنوي للأبناء الإھمالأساس جریمة  

قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون الفقرة الثالثة من  330تنص المادة 

 25.000یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنة، و بغرامة من 

أو یعرض أمنھم ، أو أكثر منھم، اأو واحد ، الوالدین، الذي یعرض صحة أولاده

عتیادبالإ ، لھم سيء، أو یكون مثالا معاملتھم یسيءلخطر جسیم، بأن 

 
.199: ص. مرجع سابق  .نبیل صقر وأحمد لعور ، قانون العقوبات نصا وتطبیقا 

.154: ص.  مرجع سابق.  ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة

ثانيالفصل ال

2- 

یعاقب أحد الأبوین

دج إلى  25.000

الجریمة وصف جنحة

و بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة فقد نصت المادة 

بالحرمان من حقوقھ الوطنیة المتھم

سنوات  5إلى 

بالعقوبات التكمیلیة 

الفرع الثاني

ھذه الجریمة تقوم نتیجة إخلال الآباء و الأمھات

، و المتمثلة أساسا في حضانتھم أبنائھم

صالحین یعتمد علیھم

و لھذا سأتناول في ھذا الفرع

العقوبة المقررة لھا، و ذلك على النحو التالي

: أولا

سأتناول في ھذا الصدد أساس 

1- 

تنص المادة 

یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنة، و بغرامة من 

الوالدین، الذي یعرض صحة أولاده

لخطر جسیم، بأن 

  

  

 

نبیل صقر وأحمد لعور ، قانون العقوبات نصا وتطبیقا  )1(

أحسن بوسقیعة )2(
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السلوك، أو بأن یھمل رعایتھم، أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیھم، و ذلك سواء كان قد 

أعلاه، یتبین أن سبب قیام ھذه 

 إساءةالإشراف علیھم، غیر أن مجال 

بین ما  لا یخضع لحدود، و في كثیر من الأحیان یصعب علینا التفریق

. لھم، و یستوجب معاقبتھم إساءة

فقد حصر المشرع الجزائري   

 إساءةبین تلك الحالات التي تشكل 

للأولاد و تستوجب العقاب، و بین الحالات الأخرى التي تندرج ضمن صلاحیات الآباء في 

ھمال المعنوي و موضوعھا، لإ

أو أخلاقھم،  ، أو معنویاتھم، أو أمنھم 

ال ھملإرتكاب جریمة الإثلاث وسائل 

      تعریض الأبناء لخطر  : المعنوي للأبناء ، وذلك على سبیل المثال ، لا على سبیل الحصر وھي 
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السلوك، أو بأن یھمل رعایتھم، أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیھم، و ذلك سواء كان قد 

  .   )1(بإسقاطھا  ى، أو لم یقضقضي بإسقاط سلطتھ الأبویة علیھم

أعلاه، یتبین أن سبب قیام ھذه  330ستناد إلى نص الفقرة الثالثة، من المادة و علیھ، و بالإ

الإشراف علیھم، غیر أن مجال رعایتھم و إھمالالآباء لأبنائھم، و  إساءة

لا یخضع لحدود، و في كثیر من الأحیان یصعب علینا التفریق مجال واسع

إساءةیدخل في حقوق الأبوین، في تأدیب أبنائھم، و بین ما یعتبر 

 ، لذلك و لتوضیح الصورة، و تحاشي الوقوع في مغبات الخلط

  : موضوع ھذه الجریمة في ثلاثة حالات ھي

 .حالة تعریض صحة الأولاد للخطر

 .حالة تعریض أمن الأولاد للخطر

 .حالة تعریض معنویات الأولاد و أخلاقھم للخطر

بین تلك الحالات التي تشكل  ،واضحایزا یو بذلك یكون قانون العقوبات قد میز تم

للأولاد و تستوجب العقاب، و بین الحالات الأخرى التي تندرج ضمن صلاحیات الآباء في 

(.  

لإتقدم، أقول أن أساس قیام جریمة استناد إلى ما لإ

أو أمنھم  ، ھو الخطر الجسیم الذي من شأنھ أن یضر بصحة الأبناء

  . بسبب سوء معاملتھم، و عدم الإشراف علیھم من طرف آبائھم

 : المعنوي للأبناء الإھمالرتكاب جریمة إوسائل 

ثلاث وسائل  ، ع.ق 330الثالثة من المادة  فقرةلقد ذكرت ال

المعنوي للأبناء ، وذلك على سبیل المثال ، لا على سبیل الحصر وھي 

 
200: ص . سابقمرجع . ا تطبیقنبیل صقر و أحمد لعور، قانون العقوبات نصا و 
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ثانيالفصل ال

السلوك، أو بأن یھمل رعایتھم، أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیھم، و ذلك سواء كان قد 

قضي بإسقاط سلطتھ الأبویة علیھم

و علیھ، و بالإ

إساءةالجریمة ھو 

مجال واسع لأبنائھمالآباء 

یدخل في حقوق الأبوین، في تأدیب أبنائھم، و بین ما یعتبر 

لذلك و لتوضیح الصورة، و تحاشي الوقوع في مغبات الخلطو

موضوع ھذه الجریمة في ثلاثة حالات ھي

حالة تعریض صحة الأولاد للخطر -

حالة تعریض أمن الأولاد للخطر -

حالة تعریض معنویات الأولاد و أخلاقھم للخطر -

و بذلك یكون قانون العقوبات قد میز تم

للأولاد و تستوجب العقاب، و بین الحالات الأخرى التي تندرج ضمن صلاحیات الآباء في 

)2(تأدیب أبنائھم 

لإو علیھ و با

ھو الخطر الجسیم الذي من شأنھ أن یضر بصحة الأبناء

بسبب سوء معاملتھم، و عدم الإشراف علیھم من طرف آبائھم

وسائل  -2

لقد ذكرت ال

المعنوي للأبناء ، وذلك على سبیل المثال ، لا على سبیل الحصر وھي 

  

  

نبیل صقر و أحمد لعور، قانون العقوبات نصا و  )1(

عبد العزیز سعد )2(
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، بسبب  الأم مثالا سیئا لأولاده

 ، رعایة الأبناء، وعدم القیام بتوجیھھم

  . ، و ركن معنوي

  : ھمال المعنوي للأبناء على الأركان المادیة التالیة

بین الفاعل  ، الشرعیةو البنوة أ

و ذلك واضح من خلال عبارة أحد الوالدین، خاصة في ضوء التشریع الجزائري، 

، أو بنوة بین  ، أو أمومة فإذا لم توجد أي علاقة أبوة

رت توف ، حتى و لو ع.ق 330

، التي عرفت الكفالة  من قانون الأسرة

بنھ إقیام الأب ب ، رعایةبالقیام بولد قاصر، من نفقة و تربیة و 

  ، فھل یمكن تطبیق نفس حقوق الأبناء الشرعیین

  المؤرخ 92/24التنفیذي رقم 
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الأم مثالا سیئا لأولاده معاملة آبائھم لھم، أو أن یكون الأب أوبسبب سوء 

رعایة الأبناء، وعدم القیام بتوجیھھم إھمالعتیاده على شرب الخمر، أو سوء السلوك، أو 

  . )1(والإشراف الضروري علیھم 

  :ھمال المعنوي للأبناءلإأركان جریمة ا

، و ركن معنوي توافر أركان مادیة ، الجریمةیشترط لقیام ھذه 

 : الأركان المادیة للجریمة 

ھمال المعنوي للأبناء على الأركان المادیة التالیةلإتقوم جریمة ا

  : صفة الأب أو الأم  -أ 

أ ، الأمومة وأ وة،الأب عنصر توفر ، الجریمةقیام ھذه 

و ذلك واضح من خلال عبارة أحد الوالدین، خاصة في ضوء التشریع الجزائري، 

فإذا لم توجد أي علاقة أبوة ،أ .ق 46المادة  في الذي یمنع التبني

330فإنھ لا یمكن تطبیق الفقرة الثالثة من المادة  ، الضحیة

  .)2(العناصر الأخرى 

من قانون الأسرة 116طبقا للمادة  ، للكفیللكن یثور التساؤل بالنسبة 

بالقیام بولد قاصر، من نفقة و تربیة و  ، التبرععلى وجھ 

  '.و تتم بعقد شرعي

نفس حقوق الأبناء الشرعیین ، المكفولینفقد أعطت ھذه المادة للأبناء 

التنفیذي رقم ع على الكفیل، خاصة بعد أن سمح المرسوم .ق 

 
 .22: ص. مرجع سابق . عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة 

 .22: ص ، المرجع نفسھ

ثانيالفصل ال

بسبب سوء ، جسیم 

عتیاده على شرب الخمر، أو سوء السلوك، أو إ

والإشراف الضروري علیھم 

  

أركان جریمة ا: ثانیا

یشترط لقیام ھذه 

1- 

تقوم جریمة ا

قیام ھذه یشترط ل

و ذلك واضح من خلال عبارة أحد الوالدین، خاصة في ضوء التشریع الجزائري،  ،الضحیةو 

الذي یمنع التبني

الضحیةالفاعل و 

العناصر الأخرى وكل الأركان 

لكن یثور التساؤل بالنسبة 

على وجھ  لتزامإ' :  بأنھا

و تتم بعقد شرعي

فقد أعطت ھذه المادة للأبناء 

ق  330/3المادة

 

  

  

  

 

عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة  )1(

المرجع نفسھ )2(

 

  

  



 الحقوق المعنویة المرتبطة بالرعایة 

 

 

ي الراجح في الفقھ و القضاء، أن الأمر یقتصر فقط على الوالدین الشرعیین، و ھو 

و " أحد الوالدین " ، جاءت بعبارة 

  الثالثة من قانون العقوباتفقرة 

قد جاءت على سبیل  ،ع.ق 3الفقرة 

رعایتھم من الناحیة  إھمالالتي تتمثل في سوء معاملة الأبناء، و 

یت، أو تركھ ده حتى لا یغادر الب

فیتمثل في عدم عرض  ، الرعایة الصحیة

الذي یتحقق بالإدمان على السكر، و 

   لأبناء للضرر، تناول المواد المخدرة، و القیام بأعمال تنافي الأخلاق، مما قد یعرض أخلاق ا

عدم الإشراف الذي یتحقق بطرد الأبناء خارج المنزل، و صرفھم للعب في 

  .)3( ستقرارھم النفسي

و ھذا ما جاء واضحا من خلال 

یستنتج ذلك أیضا  ع، كما یمكن أن

  أوالأطفال  للتجریم، الذي یفترض أن تكون ھذه الأعمال، قد عرضت صحة

. 

(3) www. F-law. net. 
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  المكفول للكفیل؟بنسب  1992

ي الراجح في الفقھ و القضاء، أن الأمر یقتصر فقط على الوالدین الشرعیین، و ھو 

، جاءت بعبارة  ع .ق 330/3الرأي الذي یعتبر صائبا، خاصة و أن المادة 

  .)1("أحد الكافلین 

فقرة ال 330المبینة في المادة  الإھمالأعمال   -ب 

الفقرة  330إن ھذه الأعمال التي ورد النص علیھا في المادة 

  : المثال لا الحصر، و یمكن تقسیم ھذه الأعمال إلى صنفین

  : الصنف الأول

التي تتمثل في سوء معاملة الأبناء، و أعمال ذات طابع مادي، و

ده حتى لا یغادر البیالصحیة، و یدخل ضمن سوء المعاملة، ضرب الولد أو تقی

الرعایة الصحیة إھمالإلى العمل، أما  نصرافالإوحیدا في البیت و 

  .)2(، أو عدم تقدیم الدواء لھ  الصغیر المریض على الطبیب

  : الصنف الثاني

الذي یتحقق بالإدمان على السكر، و  السیئأعمال ذات طابع معنوي، و تتمثل في المثل 

تناول المواد المخدرة، و القیام بأعمال تنافي الأخلاق، مما قد یعرض أخلاق ا

عدم الإشراف الذي یتحقق بطرد الأبناء خارج المنزل، و صرفھم للعب في و الخطر الجسیم، و

ستقرارھم النفسيإب ، مما قد یضر بأمنھم و دون أدنى مراقبة أو توجیھ

و ھذا ما جاء واضحا من خلال  ،متكررةو تجدر الإشارة أن ھذه الأعمال یجب أن تكون 

ع، كما یمكن أن .ق 330/3عتیاد على السكر، التي جاءت بھا المادة 

للتجریم، الذي یفترض أن تكون ھذه الأعمال، قد عرضت صحةالسیاق العام 

 
.157: ص.  مرجع سابق.  ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة

 .157: ص ، المرجع نفسھ

ثانيالفصل ال

13/01/1992في 

ي الراجح في الفقھ و القضاء، أن الأمر یقتصر فقط على الوالدین الشرعیین، و ھو أالر

الرأي الذي یعتبر صائبا، خاصة و أن المادة 

أحد الكافلین " لم تقل 

إن ھذه الأعمال التي ورد النص علیھا في المادة 

المثال لا الحصر، و یمكن تقسیم ھذه الأعمال إلى صنفین

أعمال ذات طابع مادي، و

الصحیة، و یدخل ضمن سوء المعاملة، ضرب الولد أو تقی

وحیدا في البیت و 

الصغیر المریض على الطبیب

أعمال ذات طابع معنوي، و تتمثل في المثل 

تناول المواد المخدرة، و القیام بأعمال تنافي الأخلاق، مما قد یعرض أخلاق ا

و الخطر الجسیم، و

دون أدنى مراقبة أو توجیھالشارع 

و تجدر الإشارة أن ھذه الأعمال یجب أن تكون 

عتیاد على السكر، التي جاءت بھا المادة لإعبارة ا

السیاق العام من 

  

 

 

أحسن بوسقیعة )1(

المرجع نفسھ )2(



 الحقوق المعنویة المرتبطة بالرعایة 

 

 

ضرورة ، لخطر یوصف بأنھ جسیم، لأن مثل ھذه النتائج تقتضي لتحققھا

 : الإھمال

الأب أو الأم، صحة أبنائھم، أو أمنھم، 

ترتبت علیھا  إذاأو خلقھم، لخطر جسیم، فالمشرع لا یعاقب على مجرد إثبات ھذه الأفعال، إلا 

السلطة الأبویة على  إسقاط، سواء أدت ھذه النتائج إلى 

ار لتحدید أو تقییم جسامة یلاحظ أنھ لم یرد في نص القانون، أي معی

، التي  التقدیریة الكاملة، یبقى لقاضي الموضوع السلطة 

 بأن یستنتج مدى تأثیرھا على صحة 

 الإھمال، الركن المادي لجریمة 

، فإنھ لم یرد ذكر عنصر العمد لقیام ھذه الجریمة، 

مھا، غیر أن المنطق یقتضي بأن یكون الجاني مدركا و 

وقوع ، مما یؤدي إلى  العائلیة 

، توفر كل ھذه الأركان و العناصر المادیة و المعنویة، حتى 

المعنوي للأبناء، أما إذا تخلف عنصر واحد أو أكثر فإن الجریمة لا تقوم، 

. 
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لخطر یوصف بأنھ جسیم، لأن مثل ھذه النتائج تقتضي لتحققھا ، أخلاقھم، أو أمنھم

  .)1( المؤثمة ت

الإھمالالنتائج الجسیمة المترتبة على أعمال   -ج 

الأب أو الأم، صحة أبنائھم، أو أمنھم،  تاسلوك، أن تعرض  ع.ق  330/3شترطت المادة 

أو خلقھم، لخطر جسیم، فالمشرع لا یعاقب على مجرد إثبات ھذه الأفعال، إلا 

، سواء أدت ھذه النتائج إلى علیھم تؤثر، و الأبناء نتائج خطیرة، تمس

یلاحظ أنھ لم یرد في نص القانون، أي معی أنھ غیر. 

، یبقى لقاضي الموضوع السلطة  الضرر، و في غیاب ذلك

بأن یستنتج مدى تأثیرھا على صحة الضرر، و تسمح لھ  أو یز بین جسامة الخطر

  .)2(أخلاق الولد 

، الركن المادي لجریمة ھ اع كل ھذه العناصر یشكل في مجموعجتم

.  

 : الركن المعنوي للجریمة 

، فإنھ لم یرد ذكر عنصر العمد لقیام ھذه الجریمة،  ع.ق  330/3بالرجوع إلى نص المادة 

مھا، غیر أن المنطق یقتضي بأن یكون الجاني مدركا و لقانون لم یشترط قصدا جنائیا لقیا

 لتزاماتھإ ، یعد تقصیرا في أداء واجباتھ و ھعالما، بأن ما أقدم علی

  .)3( ھذا الفعل إتیان لىیكون مكرھا ع ضرر، كما یجب أن لا

، توفر كل ھذه الأركان و العناصر المادیة و المعنویة، حتى  إلى ھنا یجب القول أنھ یشترط

المعنوي للأبناء، أما إذا تخلف عنصر واحد أو أكثر فإن الجریمة لا تقوم،  الإھمال

  .بشأن وقائعھا ع.ق 330أحكام المادة  و بالتالي لا مجال لتطبیق

 
.158: ص.  مرجع سابق .، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  أحسن بوسقیعة

 .23: ص.  مرجع سابق. عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة

  .158: ص.  ، مرجع سابق أحسن بوسقیعة

ثانيالفصل ال

أخلاقھم، أو أمنھم

تاتكرار السلوك

شترطت المادة إ

أو خلقھم، لخطر جسیم، فالمشرع لا یعاقب على مجرد إثبات ھذه الأفعال، إلا 

نتائج خطیرة، تمس

. الوالدین أم لا

الضرر، و في غیاب ذلك وأ الخطر

یز بین جسامة الخطرتمكنھ من التمی

أخلاق الولد و ، أمنو

جتمإو علیھ ف

.المعنوي للأبناء

2- 

بالرجوع إلى نص المادة 

لقانون لم یشترط قصدا جنائیا لقیافا

عالما، بأن ما أقدم علی

ضرر، كما یجب أن لا

إلى ھنا یجب القول أنھ یشترط

الإھمالتقوم جریمة 

و بالتالي لا مجال لتطبیق

 

  

  

  

 

 

أحسن بوسقیعة )1(

عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة )2(

أحسن بوسقیعة )3(



 الحقوق المعنویة المرتبطة بالرعایة 

 

 

  :للأبناء  الإھمال المعنوي

قد علق إجراءات المتابعة، بالنسبة لجریمة ترك مقر الأسرة، 

، فإن إجراءات  ع.ق 330الفقرة الأخیرة من المادة 

تخضع لأي قید، فیمكن للنیابة العامة، 

د فیھا موطن الأب أو ، فیكون للمحكمة التي یوج

لجنحة ترك مقر الأسرة،  ،المقررة

بالإضافة  ، )3(جد 100.000إلى 

ختیاریة المنصوص علیھا في المادتین 

  :جریمة ترك الأبناء و تعریضھم للخطر

الرعایة، و ضمان و ، التربیة، و

، متحابة، و ھي  ، متماسكة ستقرار، ضمن أسرة قویة

بشأنھا، إلا بعد التحقق من توفر أركانھا، و شروط 

سم ھذا المطلب إلى بھذه الجریمة من كل جوانبھا، سأق

یمة ترك الأبناء جرعقوبة فرع أول، 

(1) www. F-law. net. 

. 

199. 
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الإھمال المعنويجریمة عقوبة المتابعة و  اتإجراء  :

 : إجراءات المتابعة 

قد علق إجراءات المتابعة، بالنسبة لجریمة ترك مقر الأسرة،  ،إذا كان المشرع الجزائري

الفقرة الأخیرة من المادة  ھعلى شكوى الزوج المضرور، كما أوضحت

تخضع لأي قید، فیمكن للنیابة العامة، لاالمعنوي للأبناء،  الإھمالالمتابعة بالنسبة لجریمة 

  .)1(نتظار شكوى المضرورإعمومیة، دون تحریك الدعوى ال

، فیكون للمحكمة التي یوج ختصاص بنظر ھذه الجنحةلإأما بالنسبة ل

  . )2(رتكبت فیھ الجریمة 

 :عقوبة ال 

المقررةنفس العقوبات  ،للأبناءالمعنوي  الإھمالتطبق على جنحة 

إلى  دج 25.000و غرامة من  ، سنةو ھي الحبس من شھرین إلى 

ختیاریة المنصوص علیھا في المادتین لإ، و العقوبات التكمیلیة االتكمیلیة الإلزامیة 

  .ع .ق 9

جریمة ترك الأبناء و تعریضھم للخطر: المطلب الثاني

، و بن في الحضانةلإالتي تشكل مساسا بحق ا ، تعد من الجرائم

ستقرار، ضمن أسرة قویةلإ، و أسباب الأمن و ا

بشأنھا، إلا بعد التحقق من توفر أركانھا، و شروط ، أو إدانة أي شخص  جریمة لا یمكن متابعة

بھذه الجریمة من كل جوانبھا، سأق الإحاطةمن منطلق و لھذا و

فرع أول،  ترك الأبناء وتعریضھم للخطر جریمة 

  .وتعریضھم للخطر فرع ثاني

 

.159: ص.  مرجع سابق.  ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة

199: ص . سابقمرجع  . تطبیقانبیل صقر و أحمد لعور، قانون العقوبات نصا و 

ثانيالفصل ال

: ثالثا

1- 

إذا كان المشرع الجزائري

على شكوى الزوج المضرور، كما أوضحت

المتابعة بالنسبة لجریمة 

تحریك الدعوى ال

أما بالنسبة ل

رتكبت فیھ الجریمة أالأم، الذي 

2- 

تطبق على جنحة 

و ھي الحبس من شھرین إلى 

التكمیلیة الإلزامیة إلى العقوبات 

9ع، و .ق 332

المطلب الثاني

تعد من الجرائم

، و أسباب الأمن و اوسائل الصحة

جریمة لا یمكن متابعة

و لھذا و. قیامھا

 أركان: فرعین

وتعریضھم للخطر فرع ثاني

  

  

أحسن بوسقیعة )2(

نبیل صقر و أحمد لعور، قانون العقوبات نصا و  )3(

  



 الحقوق المعنویة المرتبطة بالرعایة 

 

 

  :للخطر

ذلك و ، توفرھا لقیام الجریمةتي یشترط 

  : التالیةتعریضھم للخطر، توفر الأركان المادیة 

 من، وآأخر غیر  مكان إلى من

تعریضھ للخطر، سواء كان المكان الذي ترك فیھ الولد خالیا من الناس، أو 

فھذا العنصر أو الركن،  ، ، أو أمام باب مسجد

، دون حاجة إلى البحث عن الحالة التي كان علیھا الولد عند 

تعریض حیاتھ  و ، تركھبنا شرعیا للشخص الذي قام بنقلھ و 

فیمنع على  ، الضحیةبین الجاني و 

لھ ، و یترك  تكوین ھذه الجریمة

  . )2(، أو أي مادة أخرى تنطبق على الوقائع المقترفة 

 : بن المتروك غیر قادر على حمایة نفسھ

، أن  الأركان المادیة لھذه الجریمة

، و ذلك إما لصغر سنھ،  عاجزا عن حمایة نفسھ ضد أي خطر یعترضھ

 ستعمالإ، كأن یكون عاجزا عن 
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للخطر ھمضو تعری بناءأركان جریمة ترك الأ: ع الأول

تي یشترط ال ،المعنویةالأركان المادیة و ،الفرعسأتناول في ھذا 

  : على النحو التالي

  : الأركان المادیة: 

تعریضھم للخطر، توفر الأركان المادیة  ویشترط لقیام جریمة ترك الأبناء 

 :ترك الولد أو تعریضھ للخطر 

منآ یشترط حتى تقوم ھذه الجریمة، أن یتم نقل الولد من مكان

تعریضھ للخطر، سواء كان المكان الذي ترك فیھ الولد خالیا من الناس، أو ، وتركھ ھناك بمفرده

، أو أمام باب مسجد ، كوضعھ على حافة الطریق 

، دون حاجة إلى البحث عن الحالة التي كان علیھا الولد عند  یتحقق بمجرد نقل الولد و تركھ

  .)1( ، و لا عن الوسیلة التي تم نقلھ بواسطتھا

 : أن یكون التارك أبا أو أما للمتروك 

بنا شرعیا للشخص الذي قام بنقلھ و إ ، المتروكیشترط أن یكون الولد 

بین الجاني و  ، الشرعیةت صفة الأبوة، أو الأمومة فنتإللخطر، أما إذا 

تكوین ھذه الجریمة ، لتخلف أحد عناصرع.ق 315لقاضي تطبیق أحكام المادة 

، أو أي مادة أخرى تنطبق على الوقائع المقترفة  ع .ق 314 سلطة تطبیق المادة

بن المتروك غیر قادر على حمایة نفسھلإأن یكون ا

الأركان المادیة لھذه الجریمةستكمال لإ، فیشترط انالسابق انلى العنصر

عاجزا عن حمایة نفسھ ضد أي خطر یعترضھ، یكون الولد المتروك 

، كأن یكون عاجزا عن  ، تمنعھ من الدفاع عن نفسھ أو لكونھ مصابا بعاھة جسمیة

 
 .33: ص.  سابقمرجع .  عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة

  .33:  ص المرجع نفسھ ،

ثانيالفصل ال

ع الأولالفر

سأتناول في ھذا 

على النحو التالي

: أولا

یشترط لقیام جریمة ترك الأبناء 

1- 

یشترط حتى تقوم ھذه الجریمة، أن یتم نقل الولد من مكان

تركھ ھناك بمفرده

 مأھولا بالناس

یتحقق بمجرد نقل الولد و تركھ

، و لا عن الوسیلة التي تم نقلھ بواسطتھا كھتر

2- 

یشترط أن یكون الولد 

للخطر، أما إذا 

لقاضي تطبیق أحكام المادة ا

سلطة تطبیق المادة

أن یكون ا -3

لى العنصربالإضافة إ

یكون الولد المتروك 

أو لكونھ مصابا بعاھة جسمیة

 

  

  

 

عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة )1(

المرجع نفسھ ، )2(



 الحقوق المعنویة المرتبطة بالرعایة 

 

 

من أي ، نفسھ  إنقاذمن حول دون تمكنھ 

تتطلب ھذه الجریمة توفر القصد الجنائي، غیر أنھ یجدر التوضیح أن ما یتحكم في العقوبة، 

  .)2(" الذي لا أثر لھ في درجة العقوبة 

  :ترك الأبناء وتعریضھم للخطر

و ما یترتب علیھا  ،رتكابھالإحسب الظروف المكانیة 

و لھذا سأتناول في ھذا الفرع العقوبة المقررة في حالة 

ترك الولد في مكان خالي، و حالة تركھ في مكان غیر خالي، من طرف أبویھ أو أصولھ، و ذلك 

  :ك الولد في مكان خالي

، فإذا كان مرتكب الجریمة ھو أحد أبوي الطفل المتروك و 

، و كان مكان تركھ خالي من الناس، فإن العقوبة المقررة 

فیھا الأب أو الأم، قد ترك الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، في الحالة التي یكون 

بنھ أو عرضھ للخطر في مكان خالي من الناس، دون أن ینشأ عن ذلك مرض أو 

ا نشأ عن الترك ، أو التعریض للخطر، في 

 .یوما

. 
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حول دون تمكنھ ، أو مصابا بخلل عقلي ی و ما إلى ذلك رجلیھ أو یدیھ

)1(.  

  : الركن المعنوي للجریمة: 

تتطلب ھذه الجریمة توفر القصد الجنائي، غیر أنھ یجدر التوضیح أن ما یتحكم في العقوبة، 

الذي لا أثر لھ في درجة العقوبة  ،النتیجة المترتبة عن الفعل، و لیس القصد الجنائي

ترك الأبناء وتعریضھم للخطر جریمةعقوبة : الفرع الثاني

حسب الظروف المكانیة  ،الجریمةتختلف العقوبة المقررة لھذه 

و لھذا سأتناول في ھذا الفرع العقوبة المقررة في حالة . من نتائج، و صلة الجاني بالمجني علیھ

ترك الولد في مكان خالي، و حالة تركھ في مكان غیر خالي، من طرف أبویھ أو أصولھ، و ذلك 

  : التاليمن خلال تقسیمھ على النحو 

ك الولد في مكان خاليالعقوبة المقررة في حالة تر: 

، فإذا كان مرتكب الجریمة ھو أحد أبوي الطفل المتروك و ع .ق 315نصت علیھا المادة 

، و كان مكان تركھ خالي من الناس، فإن العقوبة المقررة  المعرض للخطر، أو أحد أصولھ

  )3(: قانونا تكون كالتالي

الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، في الحالة التي یكون 

بنھ أو عرضھ للخطر في مكان خالي من الناس، دون أن ینشأ عن ذلك مرض أو 

 .یوما 20، لمدة تتجاوزعجز كلي

ا نشأ عن الترك ، أو التعریض للخطر، في السجن من خمسة إلى عشر سنوات ،إذ

یوما 20مكان خالي ، مرض أو عجز كلي ، لمدة تتجاوز 

 
 .34: ص . مرجع سابق.  ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة العزیز سعد

.183: ص.  مرجع سابق.  ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة

  .32: ص . سابقمرجع  ، سعد

ثانيالفصل ال

رجلیھ أو یدیھ

(خطر یعترضھ 

: ثانیا

تتطلب ھذه الجریمة توفر القصد الجنائي، غیر أنھ یجدر التوضیح أن ما یتحكم في العقوبة، " 

النتیجة المترتبة عن الفعل، و لیس القصد الجنائيھو 

الفرع الثاني

تختلف العقوبة المقررة لھذه 

من نتائج، و صلة الجاني بالمجني علیھ

ترك الولد في مكان خالي، و حالة تركھ في مكان غیر خالي، من طرف أبویھ أو أصولھ، و ذلك 

من خلال تقسیمھ على النحو 

: أولا

نصت علیھا المادة 

المعرض للخطر، أو أحد أصولھ

قانونا تكون كالتالي

الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، في الحالة التي یكون  -

بنھ أو عرضھ للخطر في مكان خالي من الناس، دون أن ینشأ عن ذلك مرض أو إ

عجز كلي

السجن من خمسة إلى عشر سنوات ،إذ -

مكان خالي ، مرض أو عجز كلي ، لمدة تتجاوز 

 

 

 

العزیز سعدعبد  )1(

أحسن بوسقیعة )2(

سعدعبد العزیز  )3(



 الحقوق المعنویة المرتبطة بالرعایة 

 

 

، أو أصیب  أو عجز في أحد أعضائھ

 .بن أو تعریضھ للخطر قد أفضى إلى موتھ

  : من الناس حالة ترك الولد في مكان غیر خال

ع، فإذا كان مرتكب الجریمة أحد أبوي الطفل المتروك و 

، فإن  اسمكان تركھ مأھول و غیر خال من الن

أشھر إلى سنتین، إذا لم ینشأ عن الترك أو التعریض للخطر، 

، في حالة ما إذا نشأ عن الترك أو التعریض 

. 

أو عجز في أحد  بتر، في حالة ما إذا حدث للطفل 

 .)1(" سنة، إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في الموت 

كمیلیة العقوبات الت ،علیھتطبق على المحكوم 

، و ذلك  ، على النحو الذي سبق بیانھ

و  ، و العنایة ، ستنتج أن أي مساس بحق الأبناء في الرعایة

لإخلالھ بحقوق الأبناء المعنویة المرتبطة 

184 ،185.(  
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أو عجز في أحد أعضائھ ترب لإبنسنة، إذا حدث ل 20إلى  10من  السجن

 .مستدیمةبعاھة 

بن أو تعریضھ للخطر قد أفضى إلى موتھلإترك ا كان لسجن المؤبد، إذا

حالة ترك الولد في مكان غیر خال العقوبة المقررة في: 

ع، فإذا كان مرتكب الجریمة أحد أبوي الطفل المتروك و .ق  317نصت علیھا المادة 

مكان تركھ مأھول و غیر خال من الن، و كان  المعرض للخطر، أو أحد أصولھ

  : یليكون كما تالعقوبة المقررة قانونا 

أشھر إلى سنتین، إذا لم ینشأ عن الترك أو التعریض للخطر،  6الحبس من " 

 .یوما 20مرض أو عجز كلي، لمدة لا تتجاوز 

، في حالة ما إذا نشأ عن الترك أو التعریض  سنوات 5الحبس من سنتین إلى 

.یوما 20تتجاوز  ، لمدة مرض أو عجز كلي ،للخطر

، في حالة ما إذا حدث للطفل  اتسنو 10إلى  5السجن من 

 .، أو أصیب بعاھة مستدیمة الأعضاء

سنة، إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في الموت  20إلى  10السجن من 

تطبق على المحكوم  ، الأصلیةو زیادة على العقوبات 

، على النحو الذي سبق بیانھ ، المقررة للجنایات و الجنح ختیاریةلإالإلزامیة و ا

  .تبعا لوصف الجریمة

ستنتج أن أي مساس بحق الأبناء في الرعایة، أ ستناد إلى ما تقدم

لإخلالھ بحقوق الأبناء المعنویة المرتبطة ، سیعرض مرتكبھ للمتابعة الجزائیة 

 
184: (ص.  مرجع سابق.  ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة

ثانيالفصل ال

السجن -

بعاھة 

لسجن المؤبد، إذاا -

: ثانیا

نصت علیھا المادة 

المعرض للخطر، أو أحد أصولھ

العقوبة المقررة قانونا 

-  "

مرض أو عجز كلي، لمدة لا تتجاوز 

الحبس من سنتین إلى  -

للخطر

السجن من  -

الأعضاء

السجن من  -

و زیادة على العقوبات 

الإلزامیة و ا

تبعا لوصف الجریمة

ستناد إلى ما تقدملإاب

سیعرض مرتكبھ للمتابعة الجزائیة ة ، التربی

  . بالرعایة
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  :خاتمةال

  المعنویة ، حقوق الأبناء الموضوع المرسوم ، من حیث بیان ا ھذ من خلال دراستي وبحثي ، في

قانون الأسرة بھ الفقھاء ، وما جاء بھ المشرع في أحكام كل حق ، على ضوء ما قال   ستعراضإو

  :نتائج التالیة لى ال، توصلت إ الجزائري

 المحافظة على النوع الإنساني ، عنمن أھم مقاصده ، جتماعیة ، إ رابطةالزواج فطرة و -

، وتكوین  لأنساب من الضیاعحمایة اوتحصین النفس ، طریق التناسل ، وإنجاب الأولاد ، و

ترتبت علیھ أثاره ، ووجبت بمقتضاه  ،متى وقع صحیحا نافدا أسرة أساسھا المودة والرحمة ، 

فھو ضرورة  ،ستنادا إلى موقع كل من الطرفین بالنسبة للعلاقة الزوجیة إالحقوق الزوجیة ، 

ویحقق ،  حتیاجاتھ العاطفیةإعن الدونیة ، ویلبي وقانونیة ، لأنھ یترفع بالإنسان  شرعیة

                                             .                                    جتماعیة مقاصده الإ

ن لھم حقوقا تقع على عاتق آبائھم إبما أن الأبناء ، ھم ثمرة ھذه العلاقة الزوجیة ونتاجھا ، ف -

  .                   حتیاجاتھم العاطفیة والتربویة إمنھا ماھو مادي ، ومنھا ما ھو معنوي ، یتعلق ب ، وأمھاتھم

بن على أبویھ ، أن إلى ما قبل ولادتھم ، فمن حق الإ للأبناء ، یمتد أثرھا ،الحقوق المعنویة  -

ختیار الأخر ، لأنھ بصلاحھما یصلح الولد ویستقیم حالھ ، وبفسادھما یضیع إیحسن كل منھما 

  .                                                                                    ینحرف الولد ، و

، حقوق من شأنھا أن تحدد لھم كیانھم  ، یستحق الأبناء نوعین من الحقوق المعنویة بعد الولادة -

  .                ، وحقوق أخرى، من شأنھا أن تكفل لھم الرعایة والعنایة اللازمین لنشأتھم ووجودھم

بھم لآبائھم ، وحقھم حقوق الأبناء المعنویة المرتبطة بالھویة ، تشمل حق الأبناء في ثبوت نس -

تسمیتھم ، فالنسب ھو الحصن المنیع ، الذي یحمي الأبناء من التشرد  آباؤھمفي أن یحسن 

والضیاع ، والإطار الذي یحدد لھم كیانھم وھویتھم، بین أفراد مجتمعھم ، كما أنھ یمثل حجر 

    ى ، ومرآةسم فھو عنوان المسمھم ، أما الإالأساس ، الذي یكفل لھم التمتع بباقي حقوق

 .     صاحبھ ، لذلك فیجب أن یكون  جمیلا وملائما ، حتى لا یشكل عقدة نقص للإبن المسمى بھ 
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وفقا لقانون الحالة المدنیة ، فمن حق الأبناء بعد أن یثبت نسبھم ، أن یسجلوا في سجلات الحالة  -

  .نیةآبائھم ، حتى یكون لھم وجود وشخصیة قانو اء وألقابسمأالمدنیة ، على 

حضانتھم ،  آباؤھمحقوق الأبناء المعنویة المرتبطة بالرعایة ، تشمل حق الأبناء في أن یتولى  -

مجتمعین أو منفردین ، لعجزھم عن القیام بأمورھم ، حتى یشتد عودھم ، وینضج تفكیرھم ، 

تربیتھم   م ، وكذلك حقھم في حسنویصبحون أھلا لمواجھة صعوبات وتحدیات الحیاة بمفردھ

مع الإھتمام بأمر تعلیمھم ، ونظافتھم ، وحسن معاملتھم ، فالتربیة ھي عملیة تنشئة الصغیر 

تجاھاتھ الدینیة ، وغرس القیم الأخلاقیة إعلى نحو واع وشامل ، عبر تنمیة قدراتھ الذھنیة ، و

ر التعلیم الإیجابیة في شخصیتھ ، فھي تمتد لتشمل التعلیم والتأدیب والتثقیف ، حیث یعتب

ونجاح التربیة متوقف على والتثقیف الجانب الفني لھا ، في حین یشكل التأدیب شقھا التقني ، 

  .ذین الشقین معا إتمام ھ

بحمایة  ضىبالنظر إلى أھمیة الحقوق المعنویة بنوعیھا ، وحاجة الأبناء الماسة إلیھا ، فإنھا تح -

یعرض الأبوین للمتابعة الجزائیة ، وفقا عتداء علیھا ، سإن أي إخلال بھا أو إقانونیة ، و

.                                                                                         لأحكام قانون العقوبات الجزائري 

الشریعة الإسلامیة عالجت الحقوق المعنویة للأبناء، بنوع من التفصیل، بخلاف قانون الأسرة  -

  .لذي أرى أنھ یحتاج إلى بعض الإضافات ي، االجزائر

عتبار في المستقبل ، فتتمثل ، التي أرى ضرورة أخدھا بعین الإ قتراحات والتوصیاتأما بالنسبة للإ

  :                                                                                                  فیما یلي 

، أن تكون ھناك دراسات ، لذلك فلابد قدر كبیر من الأھمیةب ىظ، تح یةحقوق الأبناء المعنو -

التفصیل ، مع ، تتناول ھذه الحقوق ، بنوع من  ، فقھیة وقانونیة وأبحاث متخصصة وشاملة

  .بیان أثارھا على نفسیة الأبناء ونشأتھم ، والنتائج المترتبة على حرمانھم منھا 

الأسرة الجزائري، مادة مستقلة، یضمنھا حقوق الأبناء حبذا لو یخصص المشرع في قانون  -

  .أ.ق 36بنوعیھا، المعنویة والمادیة، كما فعل مع حقوق الزوجین في المادة 
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                                                                                           : المذھب المالكي -أ

     ، 1ط. ، أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  يبن رشد القرطبإ  -

                    . 2م ، جزء 1996 – ـھ1416التراث العربي ،  إحیاءدار : لبنان  –بیروت 

  

،  8ط .بن رشد القرطبي ، أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد إ  -

                                                               . 2م ، جزء  1986 – ـھ 1406دار المعرفة ، : لبنان  –بیروت 

بن الإمام  شمس الدین ، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام   إبراھیم ، بن فرحونإ  -

                                                 . 2، جزء  ـھ 1301ة ، فیالمطبعة العامریة الشر: ، مصر  1  ط   .

،  1ط. المالكي ، محمد بن عبد الله بن علي ، حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل الخرشي   -

                      .  7، جزء  6، جزء  5م ، جزء  1997-  ـھ 1417دار الكتب العلمیة ، : لبنان   -بیروت 

  م ، 1992 – ـھ 1413مؤسسة العصى ، : ط ، الجزائر.د. ، سیدي أحمد ، الشرح الصغیر رالدردی  -

                                                                                                                                                                                       . 2الجزء 
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: م .ط ، د .د.دسوقي على الشرح الكبیرالدردیر ، سیدي أحمد ، حاشیة ال ومحمد عرفة الدسوقي ،   -

                                                                                                   . 2ت ، جزء .دار الفكر ، د

ط ، .د. الغرناطي ، محمد بن أحمد بن جزي ، قوانین الأحكام الشرعیة ومسائل الفروع الفقھیة   - 

                                                                                             . م1979 دار الفكر للملایین ،  :بیروت 

         .م  1986 – ـھ 1406دار النفائس ، : ، بیروت  6ط . اللیثي ، یحي بن یحي ، موطأ الإمام مالك   -

      .الإمام مالك في جمیع العبادات و المعاملات والمیراث  لمذھب، دلیل السالك  متعد ،  محمد محمد   -

                                                                                           .م 2001دار الندوة ،  :م .ط ، د .د

    .شرح مختصر خلیل المغربي ، أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان ، مواھب الجلیل ل  -

                                                                      . 5م  ، جزء  1992 – ـھ 1412دار الفكر ، : م .، د 3ط 

                                                                                       : المذھب الحنفي  –ب 

دار الكتاب : القاھرة  ، 2ط . تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدین عثمان بن علي ،  الزیلعي  -

                                                                                                . 3جزء  ت،.الإسلامي ، د

ت ، .دار المعرفة ، د: ، بیروت  2ط . وط شمس الدین أبي بكر محمد بن أحمد ، المبس،  يالسرخس  -

                                                                                                                  .  17جزء 

 – ـھ 1405دار الكتب العلمیة ، : لبنان  –، بیروت  1ط . السمرقندي ، علاء الدین ، تحفة الفقھاء   -

                                                                                                           . 1م ، جزء  1984

 –، بیروت  2ط .بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني ، علاء الدین أبي بكر بن مسعود ،   -

                                                    . 7، جزء  4، جزء  م 1982 – ـھ 1402دار الكتاب العربي ، : لبنان 

المكتبة : لبنان   -ط ، بیروت .د. المیداني ، عبد الغني الغنیمي الدمشقي ، اللباب في شرح الكتاب   -

   .3جزء  ت،.العلمیة ، د

  

                                                                                                 



 
145 

                                                                                          :المذھب الشافعي  -ج

   4ت ، جزء .دار المعرفة ، د: ، بیروت  2ط .بن نجم ، زین الدین ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق   -

ط . الشافعي  مذھبشرح المنھاج في الفقھ على  إلىین ، نھایة المحتاج بن شھاب الدالرملي ، إ  -

                                                                        . 5، جزء م  1984 - ـھ 1404دار الفكر، : م .أخیرة ، د

اج في فقھ مذھب الإمام شرح المنھ إلىبن شھاب الدین  ، نھایة المحتاج الرملي ، أحمد بن حمزة إ  -

                                               . 7م  ، مجلد  1984 – ـھ 1404دار الفكر ، : م  .ط ، د.د. الشافعي 

ت ، .دار الفكر، د: م .ط ، د.د. معرفة ألفاظ المنھاج  إلى، محمد الخطیب ، مغني المحتاج  يبینالشر  -

                                                                                                                      . 2مجلد 

في فقھ الإمام  المھذببن علي بن یوسف الفیروزي أبادي ،  إبراھیم إسحاقالشیرازي ، أبي   -

                                                                                . 2مجلد ت ، .دار الفكر ، د: م .ط ، د.د.الشافعي 

ت ، .دار الفكر ، د: م .ط ، د.د.  المھذبالنووي ، أبو زكریا محي الدین بن شرف ، المجموع شرح   -

                                                                                                                      . 18جزء 

                                                                                           : الحنبلي  المذھب -د

                ـھ 1403دار الكتاب العربي ، : لبنان  –ط ، بیروت .د. بن قدامة ، أحمد بن محمود ، المغني إ  -

                                                                                                    . 9م ، جزء  1983 -

: لبنان  –ط ، بیروت .د . ، أعلام الموقعین عن رب العالمین  بن قیم  الجوزیة ، محمد بن أبي بكر  -

                                                                     .  4جزء م ،  1996 – ـھ 1417،   العلمیةدار الكتب 

 ه 1403دار الكتاب العربي ، : لبنان  –ط ، بیروت . د. بن قدامة ، الشرح الكبیر المقدسي ، أحمد إ   -

                                                                                                        . 9م ، جزء   1983   ـ

: ط ، مصر . د.بن حنبل ي ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد إالمقدسي ، شمس الدین موسى الحجاو  -

                                                                                                                  . 2 ت ، جزء.المكتبة التجاریة الكبرى ، د
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 –بیروت  ، 1ط .، الكافي في فقھ الإمام أحمد إبن حنبل   المقدسي ، موفق الدین عبد الله بن قدامة   -

                                                                  . 3م ، جزء  1994 – ـھ 1404دار الكتب العلمیة ، : لبنان 

                                                                                                 : الفقھ العام  -2

دار الكتب : لبنان  –ط ، بیروت .د. الأربعة  المذاھبالجزیري ، عبد الرحمان ، كتاب الفقھ على    -

                                                                               . 4م ، جزء  1990 – ـھ 1410العلمیة ، 

دار الفكر اللبناني ، : ان لبنط ، .د. قیم ، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة البن الجوزیة ، إ  -

   .م 1991

: ط ، القاھرة .د. الجوزیة ، شمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم  ، تحفة المودود بأحكام المولود   - 

                                                                                                      . ت .، دمكتبة القرآن 

                                                                                                      :المراجع * 

                                                                                                           :العامة  المراجع 

  :المراجع الفقھیة  -أ

        .ت .دار الفكر الجامعي ، د: ط ، مصر .د. محمد ، الأحوال الشخصیة  أبو زھرة  -1

 : ط ، الإسكندریة .د. دراسة تشریعیة وفقھیة  ميالإسلامحمد كمال الدین ، الزواج في الفقھ  إمام  -2                 

     .م 1998 – ـھ 1418الدار الجامعیة الجدیدة ، 

محمد كمال الذین ، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بین الزوجین وحقوق الأولاد في الفقھ  إمام  -3

: مصر  – یةط ، الإسكندر.د. الإسلامي  والقانون والقضاء دراسة لقوانین الأحوال الشخصیة 

                                                                                                     .م  2007الجدیدة ،   الدار الجامعیة

،   1ط. أبا بكر علي ، أحكام الأسرة الزواج و الطلاق بین الحنفیة و الشافعیة  إسماعیلالبامري  - 4

                                                                               .م2009 – ـھ1429مد، دار الحا: عمان 

: الجزائر  –، قسنطینة  1ط. مقارنة بین الفقھ و القانون  باوني محمد ، عقد الزواج و آثاره دراسة  –5

                                                                                                 . م2009دار بھاء الذین ، 
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الأربعة السنیة  المذاھبأبو العینین بدران ، الزواج والطلاق في الإسلام فقھ مقارن بین بدران   - 6  

                        . ت .مؤسسة الشباب الجامعیة  ، د: ط ، الإسكندریة .د.الجعفري والقانون  والمذھب

 والمذھبالأربعة السنیة  المذاھبلأحوال الشخصیة بین العینین بدران ، الفقھ المقارن ل بدران أبو  -7

                                . 1ت ، الجزء .دار النھضة العربیة  ، د: ط  ، بیروت .د. الجعفري والقانون 

الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة  بن حرز الله عبد القادر ، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في  -8

                .م 2007دار الخلدونیة  ، : الجزائر  –، القبة القدیمة  1ط . الجزائري حسب أخر تعدیل لھ 

-ط ، القاھرة .د. جابر ، منھاج المسلم كتاب عقائد وآداب وأخلاق ومعاملات الجزائري أبو بكر   -9

                                                                                            . ت .دار السلام ، د: مصر 

الجزائري أبو سعید بلعید بن أحمد ، أحكام المولود وطرق تربیة الأولاد على الدین والخلق  -10

                                        .م  2010 – ـھ 1431دار الإمام مالك ، : الجزائر  -، باب الوادي  1ط. الحسن 

دار المطبوعات : ط ، الإسكندریة .د. حسین أحمد فراج ، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة  -11

                                                                                                   .م  1997الجامعیة ، 

، ط .د. م الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب حسین أحمد فراج ، أحكا  -12

                                                                                .م  1998دار الجامعیة ، : بیروت 

                                                                   

،   1ط. ، صورة الطفولة في الشریعة الإسلامیة  یاسین والزبادي أحمد محمد یمإبراھالخطیب  -13

                                                                           .م  2000دار الثقافة ، : الأردن -عمان 

الدار العربیة : ، لیبیا  2ط .الزنتاني عبد الحمید الصید ، أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة  -  14

                                                                                                        . م1993للكتاب ، 

م ،  1997 – ـھ 1417دار الفتح للإعلام العربي  ، : ، القاھرة  13ط. سابق سید ، فقھ السنة  - 15

  2مجلد 

دار الفكر ، : لبنان  –بیروت  ، 4ط. الحدود والجنایات  –سابق سید ، فقھ السنة نظام الأسرة   - 16 

                                                                                                      .م 1983 – ـھ 1403
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دار : م .ط ، د.د.لامیة ة في الشریعة الإسمحمد كمال ، أحكام الأسر وإمامسراج أحمد محمد   - 17

                                                                                            .ت .المطبوعات الجامعیة ، د

، أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة مع قانون  سعاد يسطح و سلمان نصر  -18

                                                                                .ت .دار الھدى ، د: عین ملیلة ط ، .د.الأسرة 

 -، عمان  1ط. سمارة محمد ، أحكام وأثار الزوجیة شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة   -19

                                                                                       .م  2002الدار العلمیة الدولیة ، : الأردن 

م ، .دط ، .د. الشافعي أحمد محمود ، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب في الشریعة الإسلامیة - 20

                                                                                                                                                            .م  1997 – ـھ 1417

: لبنان  –، بیروت  ط.د. الشرنباصي رمضان علي سید ، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة  - 21

                                                                                 .  م2002منشورات الحلبي الحقوقیة ، 

السنیة والمذھب  المذاھبشلبي محمد مصطفى ، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بین فقھ   -22

                             .م  1977 – ـھ 1397دار النھضة العربیة ، : ، بیروت  2ط. الجعفري والقانون 

  -   ه1429دار السلام ، : ، مصر  42ط. الإسلام  ناصح ، تربیة الأولاد فيالله  علوان عبد - 23

  .م 2008

. الغریاني عز الدین محمد ، دراسة مقارنة في الحضانة بین الشریعة والقانون في البلاد العربیة - 24

                                                                            .م  ELGA ،1997منشورات : ط ، فالیثا مالطا .د

المؤسسة الحدیثة للكتاب ، : لبنان  –ط ، طرابلس .د. المصطفى أحمد ، في الأحوال الشخصیة   - 25

                                                                                                               .م  2001

ل الأحوال الشخصیة أحكام عقد الزواج بین أراء منصور حسن حسن ، المحیط في شرح مسائ  - 26

                                            .م  1998المؤسسة الوطنیة ، : م .ط ، د.د. الفقھاء وأحكام القضاء 

نواھضة إسماعیل أمین ، الأحوال الشخصیة فقھ الطلاق والفسخ والتفریق  والمومني أحمد محمد   - 27

                                             .م  2009 – ـھ 1430دار المسیرة ، : الأردن  - ، عمان 1ط.والخلع 
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الدار العلمیة الدولیة ودار : م .، د 1ط. الحضانة بین الشریعة والقانون ناصر محمد علیوي ،  - 28

                                                                                             .م  2002الثقافة للنشر والتوزیع ، 

                                                                                              : المراجع القانونیة   -ب

 -الطلاق -الزواج  -الخطبة  -بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري مقدمة  -1

م ،  2007دیوان المطبوعات الجامعیة ، : الجزائر  -، بن عكنون  5ط. الوصیة -ث المیرا

  .   1جزء

: الجزائر  -ط ، بن عكنون .د. بلحاج العربي ، أبحاث ومذكرات في القانون والفقھ الإسلامي  -2

                                                                           . 2م ، جزء  1996دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

    م 2009دار ھومة ، : ، الجزائر  10ط. سقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص بو -3

سقیعة أحسن ، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة، النص الكامل للقانون و بو -4

منشورات : ، الجزائر ط.د. م مدعم بالإجتھاد القضائي2006دیسمبر  20تعدیلاتھ إلى غایة 

  .م2007بیرتي، 

شتات ،  الكتب القانونیة ودار ط ، دار.د. نون الأسرة الجزائري الجندي أحمد نصر ، شرح قا -5

  م  2009

ط ، .د. یثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة تجاه الاكتشافات الحدإج والطلاق جیلاني تشوار ، الزوا -6

                                                                   .م  2001دیوان المطبوعات الجامعیة ، : الجزائر 

ط ، عین .د. متاع  -حضانة -  عدة  - نفقة -تعویض  یس ، أثار فك الرابطة الزوجیة دیابي باد -7

                                                                                     .م 2008دار الھدى ، : الجزائر  –ملیلة 

         .م  2007شر ، دار بلقیس للن: الجزائر  -ط ، الدار البیضاء .د. دیدان مولود ، القانون المدني  -8

دار ھومة  :ط ، الجزائر.د.زعلاني عبد المجید ، المدخل لدراسة القانون النظریة العامة للحق  -9

 . م2001، 

: الجزائر -، بو زریعة   3ط. لأسرة الجزائري سعد عبد العزیز ، الزواج والطلاق في قانون ا -10

                                                                                                        .م  1996دار ھومة ، 

ام الزواج و الطلاق بعد ئري في ثوبھ الجدید شرح أحكسعد عبد العزیز ، قانون الأسرة الجزا -11

                                                                              .م  2008دار ھومة ،  :الجزائر ،2ط . التعدیل

، دار ھومة : الجزائر   -، بو زریعة  2ط. سعد عبد العزیز ، نظام الحالة المدنیة في الجزائر  -12

  ت.د
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الدیوان الوطني للأشغال : م .، د 2ط .سعد عبد العزیز ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة  -13

                                                                                                           . م 2002التربویة ، 

      م 2001دار الھدى ، :  الجزائر  -ط ، عین ملیلة .د. سنقوقة سائح ، قانون الإجراءات المدنیة  -14

دار الھدى ، : الجزائر  -ط ، عین ملیلة .د. نبیل ، قانون الأسرة نصا وفقھا وتطبیقا صقر   -15

  .م 2006

لعور محمد ، قانون العقوبات نصا وتطبیقا النص الكامل للقانون طبقا لأحدث  وصقر نبیل  -16

اد مرفوقا بقرارات المحكمة العلیا للقوانین المتعلقة بمكافحة الفس 23 – 06التعدیلات  القانون 

                                                    .م  2007دار الھدى ،   :ط ، عین ملیلة  .د. ییض الأموال والتھریب والمخدرات وتب

  -ط ، عین ملیلة .د. عباسیة لعسري ، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني  -17

                                                                                                   .م  2006دار الھدى ، : الجزائر 

بن  ، 2ط.  2005مع تعدیلات جتھادات المحكمة العلیا لعیش فضیل ، قانون الأسرة مدعم بإا -18

                                                                م 2007دیوان المطبوعات الجامعیة ، : الجزائر  -عكنون 

دیوان : م .ط ، د.د. نجم محمد صبحي ، شرح قانون العقوبات الجزائري  القسم الخاص  -19

                                                                                                  .م  2000المطبوعات الجامعیة ، 

                    : متخصصةالمراجع ال  

ط .د. أحمد ھلالي عبد � ، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالقانون الوضعي  -1

  .م 2006دار النھضة العربیة ، : ، القاھرة 

 ، الإسكندریة 1ط. سلامیةعة الإحمدان عبد المطلب عبد الرازق ، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشری -  2

  .م 2005فكر الجامعي ، دار ال: 

جتماعیة في نطاق الأسرة وفي نطاق ولة في الشریعة الإسلامیة مباحث إشلبي أحمد ، حقوق الطف -3

  . 1م ، جزء  1968مكتبة النھضة العربیة ، : ط ، القاھرة .د. المجتمع وفي نطاق المال 

. حقوقھ التي كفلھا الإسلام  -اتھ حی -الصالح محمد بن أحمد ، الطفل في الشریعة الإسلامیة  تنشئتھ  -  4

        .ت .مطابع الفرزدق ، د: م .ط ، د.د
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                                                                                                          :المعاجم *
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                                                                                    . 3، جزء  1جزء ت ، .الكبرى ، د
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                                                                                                    .م  1996-  ـھ 1416
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                                                             .  13، مجلد  10مجلد  ، 5، مجلد  2، مجلد  1ت ، مجلد .د
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                                                                                                            .ت .الكتاب المصري ، د

                   . م  1971الدار التونسیة ، : ط ، تونس .د. الجرجاني علي محمد بن علي ، التعریفات  -5

                                                                                                          : المجلات والدوریات*

، نشرة )) ثباث النسب أو نفیھ البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة إستخدامھا في إ( . (علیم  دیرإ - 1

                                                                         .م   2008،  7المحامي ، عدد 

، جامعة الأمیر عبد )) غیر الشرعي ثباث نسب الولد لبصمة الوراثیة في إأثر ا ((. ندیر  حمادو - 2

                                                 .م  2008،  26الجزائر ، عدد  -قسنطینة : القادر 

                                                                                   : النصوص القانونیة والأوامر *

م والمتضمن  1984یونیو سنة  9الموافق ل  ـھ 1404رمضان عام  9ؤرخ في م 11 -84القانون  -

                                                                                          :المعدل والمتمم ب  الأسرة،قانون 

          . م   2005فبرایر  27الموافق ل  ـھ 1426محرم عام  18المؤرخ في  02 – 05الأمر *     

                                                                  ) .م 2005فبرایر  27مؤرخة في  15الجریدة الرسمیة العدد ( 

مایو  4الموافق ل  ـھ 1426عام ربیع الأول  25المؤرخ في  09 - 05قانون رقم الب والموافق*    

        ) . م2005یونیو  22المؤرخة في  43لعدد الجریدة الرسمیة ا(   .م 2005

    مایو 11الموافق ل  ـھ1427ربیع الثاني عام  13مؤرخ في  154 – 06رقم  تنفیذيمرسوم  -

المؤرخ  في  11 – 84مكرر من القانون رقم  7وكیفیات تطبیق أحكام المادة  طیحدد شروم ،  2006
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الجریدة  ( .م والمتضمن قانون الأسرة  1984یونیو سنة  9الموافق ل  1404رمضان عام  9

                                                                                                  .) م  2006مایو  14مؤرخة في  31الرسمیة العدد 

م و  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  ـھ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  -

معدل ومتمم )  1975سبتمبر  30المؤرخة في 78الجریدة الرسمیة العدد . ( المتضمن القانون المدني 

  :ب 

مؤرخة  31الجریدة الرسمیة رقم . (   م2007مایو سنة  13المؤرخ في  05 – 07القانون رقم  *    

                                                                                                           ) . 2007مایو  13في 

م  یتعلق 1970 ةفبرایر سن 19الموافق ل  ـھ1389الحجة عام  ذي 13مؤرخ في  20 -70الأمر رقم  -

                  .                                                                                            بالحالة المدنیة 

                                                                                            .حسب أخر تعدیل لھ الجزائريالعقوبات  قانون  -

                     :المواقع الإلكترونیة  * 

1 – www . Islamonline . net . 

                                   . ستخدامھا  في النسب والجنایةبصمة الوراثیة ومدى مشروعیة إ، العمر بن محمد السبیل  - 2 

www . al – Mostafa .com.                                                                       

3 – E – mail   admin @ thawra . com . 

4 – www . islamset . com . 

5 – www . BAB . com . 

6 – www . f – law . net . 
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